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| کاس 
هاو لدل ( الظهارة يالاب ) 
الین 


كباب الديمم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي خلقنا من تراب» وجعله لأمتنا خاصة من بين سائر الأمم 
مسجدًا وطهورًاء والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه» ومن سار 
على هديه إلى يوم الدين... 

أما بعدء فهذا هو الكتاب الخامس والأخير من طهارة الحدث». وهو خاص 
بالتيمم» فطهارة الحدث تنقسم إلى قسمين ك| أشرنا في مقدمة الطهارة: 

طهارة أصلية: وهذه لا تكون إلا بالماء» وسبق لي البحث فيها. 

وطهارة بدل: وهي الطهارة بالتراب عند فقد الماء» وتدخل في الحدث الأصغر 
والأكبر» ولا مدخل لما في طهارة الخبث على الصحيح. وهذا هو موضوع كتابنا هذا. 

ومن عناية الشارع بطهارة الحدث أن جعل هما بدلا عند فقد آلته ( الماء) أو عند 
العجز عن استعمالهء بخلاف طهارة الخبث فلم يجعل لها بدلّاء ومن رحمة الله سبحانه 
وتعالى أن مكن عباده من الصلوات: التي هي صلة بين العباد وبين خالقهم حتى في حالة 
عدم التمكن من الطهارة المائية» ولو منع الإنسان من الصلاة إلا في حالة وجود الماء لرب| 
قسا قلب العبد بسبب تركه للصلوات أيامًا وربم| أسابيع بسبب عدم قيامه بما هو صلة 
بينه وبين ربه» فكان لطمًا من الله أن شرع التيمم مطهرًا بدلا من الماء» ليكون العبد متهيئًا 
لمناجاة الله في أعظم ركن عملي» وهو الصلاة» وهو ما أشار الله إليه في آية التيمم» من 
كون الغاية من مشروعية التيمم رفع الحرج عن هذه الأمة» والغاية الثانية تطهيرهاء قال 
عاق و وآ ر میا و وڪ ودیک بها 
يُرِبِدُ لخر گم من حَرچ وکن بريد لِطَهَرَكُمَ 4 [المائدة: 3]. 

فكان الأمر قبل مشروعية التيمم إما أن يدع الإنسان الصلاة إلى حين وجود 
الماء ثم يقضي تلك الصلواتء أو يدع الصلاة من غير قضاءء وكل هذا فيه ما فيه من 


الحرج» فترك الصلوات فيه ما أشرنا إليه من قسوة القلب وغفلته عن ذكر ربه» وقد 
قال سبحانه وتعالى: ©إوَأَقِأَلصَّكَةَ لزگرۍ ‏ [طه: »]۱٤‏ كا أن القضاء قد يشق 
على العبد إذا اجتمع إليه صلوات كثيرة خاصة في الأسفار التي تطولء ولا يكون 
الماء مقدورًا عليه» ثم فوات تطهير العبد الطهارة المعنوية من الوضوء» ومن بدله 
وهو التيمم» فترك الطهارة يجعل الذنوب تتراكم عليه» ولكن إذا كان يتعاهد نفسه 
بالوضوء أو ببدله بالتيمم» ثم بعد ذلك بالصلوات والتي ضرب الرسول كَل ها مثلا 
بالنهر في باب أحدناء يغتسل فيه باليوم خمس مراتء فلا يبقى من درن الإنسان شيئَاء 
وهكذا التيمم الذي يجعل المسلم بإمكانه أن يصلي ويتطهر من تلك الذنوب التي لا 
يسلم منها أحد. وكان الشرط في هذا البحث كغيره من البحوث السابقة التي سبقته» 
يقوم على تمهيد» وأبواب» وفصول ومباحث وفروع ومسائل على النحو التالي: 

خطة البحث: 

التمهيد: ويشتمل: على خمسة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف التيمم. 

المبحث الثاني: الأدلة على مشروعية التيمم. 

المبحث الثالث: في بدء مشروعية التيمم. 

المبحث الرابع: التيمم من خصائص الأمة المحمدية. 

الملبحث الخامس: مشروعية التيمم على وفق القياس. 

الباب الأول: في حكم التيمم: 

الفصل الأول: طهارة التيمم بين الرخصه والعزيمة. 

المبحث الأول: في تعريف الرخصة. 

الملبحث الثاني: في تردد التيمم بين الرخصة والعزيمة. 

الفصل الثاني: طهارة التيمم ترفع الحدث. 


الفصل الثالث: في إمامة المتيمم للمتوضئ. 

الفصل الرابع: إذا عدم الماء و الصعيد. 

الفصل الخامس: في تأخير الصلاة لمن يرجو وجود الماء في آخر الوقت. 

الفصل السادس: في وطء عادم الماء. 

الباب الثاني: في الأسباب الموجبة للتيمم: 

الفصل الأول: مشروعية التيمم لفقد الماء» وفيه ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول: انعدام الماء. 

المبحث الثاني: إذا وجد ماء لا يكفي للطهارة. 

المبحث الثالث: لو كان مع الجنب ماء يكفي للوضوء فقط. 

المبحث الرابع: لو اجتمع حدث وخبث ووجد ماء يكفي أحدها. 

الفصل الثاني: في تعذر استعمال الماء» وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: في تيمم المريض. 

المبحث الثاني: في تيمم الصحيح إذا كان محتاجًا للماء لشرب ونحوه. 

المبحث الثالث: في الماء يباع بأكثر من ثمنه. 

المبحث الرابع : في قبول الرجل هبة الماء. 

الفصل الثالث: في التيمم حوفا من فوات العبادة» ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: إذا خاف خروج وقت الفريضة. 

المبحث الثاني: في التيمم خوفًا من فوت صلاة الجنازة والعيد. 

اللبحث الثالث: في التيمم خوفًا من فوات الجمعة. 

الباب الثالث: في شروط التيمم: 

الشرط الأول: النية» وينقسم البحث فيها إلى فصول ومباحث وفروع 
ومسائل على النحو التالي: 


الفصل الأول: في اشترط النية لطهارة التيمم. 

الفصل الثاني: لو سفت الرياح التراب على وجهه ونوى به التيمم. 
الفصل الثالث: في صفة النية. 

الملبحث الأول: لو نوى مطلق التيمم. 

المبحث الثاني: إذا نوى المتيمم بتيممه رفع الحدث. 
المبحث الثالث: في اشتراط نية ما يتيمم عنه. 

الفرع الأول: إذا تيمم ولم ينو ما تيمم عنه. 

الفرع الثاني: إذا تيمم للأصغرء فهل يرتفع الأكبر؟ 

الفرع الثالث: في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها. 
المسألة الأولى: لو نوى بالتيمم الصلاة وأطلق. 

المسألة الثانية: لو نوى بالتيمم نفلا فصلى به فريضة. 
المسألة الثالثة: لو تيمم للفريضة فصل به نافلة. 
المسألة الرابعة: في أداء الفرائض بتيمم واحد. 

المسألة الخامسة: إذا تيمم للنافلة فصل به نوافل أخرى. 
الملبحث الرابع: لو تيمم يريد به تعليم الغير. 

الشرط الثاني: من شروط التيمم الإسلام. 

الشرط الثالث: التكليف. 

الشرط الرابع: انقطاع ما يوجب الحدث إلا في المعذور. 
الشرط الخامس: طلب الماء قبل التيمم. 

الفرع الأول: في تقدير المسافة التي تبيح التيمم ويسقط فيها طلب الماء. 
الفرع الثاني: لو تيمم ناسيًا وجود الماء. 

الشرط السادس: في اشتراط دخول الوقت. 


الشرط السابع: في الشروط المتعلقة بالأرض المتيمم عليها. 
الفرع الأول: في التيمم بغير تراب. 

الفرع الثاني: في طهارة ما يتيمم به. 

الفرع الثالث: في اليتمم على الأرض التي أصابتها نجاسة ثم جفت. 
الفرع الرابع: في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة. 
الفرع الخامس: التيمم بالتراب المغصوب. 

الباب الرابع: فيا يتيمم عنه: 

الفصل الأول: في التيمم عن الحدث. 

الفصل الثاني: في التيمم عن النجاسة. 

الباب الخامس: في فروض التيمم: 

الفرض الأول: مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب. 

الملبحث الأول: ضرب اليدين في الأرض ليمسح بها وجهه ويديه. 
الملبحث الثاني: استيعاب المسح للوجه واليدين. 

المبحث الثالث: مسح ما تحت الشعر الخفيف في التيمم. 
المبحث الرابع: صفة مسح الوجه واليدين عند الفقهاء. 
المبحث الخامس:في اشتراط ضرب الأرض بالكفين للتيمم. 
الملبحث السادس: مسح الوجه بيد واحدة أو أصبع وإحخل: 
الفرض الثاني: حكم الترتيب في طهارة التيمم. 

الفرض الثالث: الموالاة في التيمم. 

الباب السادس: في سنن التيمم: 

الفصل الأول: في التسمية. 

الفصل الثاني: في تكرار المسح في التيمم. 


الفصل الثالث: نفخ الأيدي بعد ضربها الأرض. 

الفصل الرابع: في استحباب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى. 

الفصل الخامس: في تجديد التيمم. 

الفصل السادس: في استقبال القبلة حال التيمم. 

الفصل السابع: في إقبال اليدين و إدبارهما في التراب حال الضرب. 

الفصل الثامن: في البدء بأعلى الوجه حين المسح. 

الفصل التاسع: استحباب الصمت أثناء التيمم. 

الباب السابع: في مبطلات التيمم: 

الفصل الأول: يبطل التيمم ما يبطل الوضوء. 

الفصل الثاني: يبطل التيمم بوجود الماء. 

المبحث الأول: وجود الماء قبل الصلاة. 

المبحث الثاني: في وجود الماء أثناء الصلاة. 

المبحث الثالث: في وجود الماء بعد الفراغ من الصلاة. 

الفصل الثالث: خروج الوقت. 

هذه خطة البحث في هذا الكتاب» فإن يكن من صواب فهو من الله سبحانه 
وتعالى» وإن يكن من خطأ فهو من الشيطان» ومن ضعفي وتقصيري» فلا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 
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تعريف التيمم اصطلاحا": 


تعريف الحنفية: 


قال في بدائع الصنائع: «عبارة عن استعمال الصعيد في عضوين مخصوصين على 


قصد التطهر بشرائط مخصوصة)”". 


تعريف المالكية: 
قال الصاوي في تعريف التيمم: «طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين 


التيمم لغةّ: القصدء يقال: يمّمتّه وتَيّمّمته: إذا قصدته. وأصله التعمد والتوخي. 
ومنه قوله تعالى: «9ولا تَيَمّمُوأ لْكِتَ مِنَهُ تُنَفِقُونَ # [البقرة: /771] أي: لا تقصدوا. 
وقوله سبحانه: (إَتَيَمَّمُوأْصَعِيِدَا طَيَبّا # [المائدة:7]» أي اقصدوا الصعيد الطيب. 
وقول كعب بن مالك: «فيممت بها التنور» أي: قصدت. 
ومنه قول الشاعر: 
وما أدري إذا يممت أرضًا أريد الخير أبهما يلينى 
آأالحير الذي آنا ابتخيه ٠‏ أم الشر الذي هو يبتغيني 
ثم كثر استعماهم هذه الكلمة حتى صار التيمم اسا علا مسح الوجه واليدين بالتراب. انظر: 
النهاية في غريب الحديث /١(‏ ۲۹۹)ء ختار الصحاح (ص: ۰) لسان العرب (۱۲/ ۲۳). 


(؟) بدائع الصنائع /١(‏ 55). 


بنية). زاد بعضهم: تستعمل عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله» والمراد 
بالتراب: جنس الأرض فيشمل جميع أجزائها". 

تعريف الشافعية: 

قالوا: التيمم: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشروط بدلا عن الوضوء؛ أو 
الغسل» أو يدلا عن عضو من أعضاتي] بخرائط عصرفي: © 

تعريف الحنابلة: 

قال البهوتي: «مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه خصوص»”". 

وهذه التعريفات متقاربة» وقد قال أبو بكر بن العربي بأن التيمم له ثلاثة آسماء 
الأول: التيمم» قال الله تعالى: مإقتَيمَّمُوأصَعِيدَا طَيبا © [الائدة: .]١‏ 

الثاني: الوضوء. قال النبي كَكِِ: الصعيد الطيب وضوء المسلم, ولو لم يجد الماء 
عشر حجحج". 

الثالث: الطهورء قال النبي يَكهّ: وجعلت لنا الأرض مسجدًا وطهورً|290". 

والاسمان الأخيران ليسا من باب التسمية اللغوية» وإنما هو من باب الحكم 
الشرعيء فالتيمم يقوم مقام الوضوءء كا أنه يطهر المسلم» أي يرفع حدثه أو في 
حكم الطهور | سيأتي تحرير الخلاف فيه إن شاء الله تعالى» هل التيمم مبيح أو رافع؟ 
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.)11/9 /1١( حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )١( 

)۲( الفواكه الدواني /١(‏ ١١٠)ء‏ شرح الخرشي لمختصر خليل /١(‏ 185). 

(۳) حاشيتا قليوبي وعميرة /١(‏ ۸۸)» تحفة المحتاج /١(‏ 5 77). 

(5) كشاف القناع /١(‏ ١٠٠)ء‏ وللاستزادة من الاطلاع على تعريف التيمم لغة انظر: شرح حدود 
ابن عرفة (ص: 47))» معجم مقاييس اللغة .)١١١8(‏ 

.)١١( سبق تخريجه في المجلد الأول» رقم‎ )٥( 

(5) البخاري (0776). 

(۷) القبس شرح الموطأ .)١75/1١(‏ 


المبحثٌ الثاني 


الأدلة على مشروعية التيمم 





والإجماع» 

أما الکتاب فقو له تعالی: اون شم سی أو عل سفر أو جا أحد منم م لبط 
1 أو للمسكم الؤسَاءة لم دوا ماء فَتمَسَّمُوأ صَعِيدًا يما 4 [المائدة: 1]. 

ومن السنة» أحاديث كثيرة. منها: 

)١-475(‏ مارواه البخاري من طريق هشيم. قال: أخبرنا سيار» قال: حدثنا 
يزيد -هو ابن صهيب الفقير - قال: 

أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي يي قال: أعطيت خْسًا لم يعطهن أحد قبلي: 
نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فيا رجل من 
أمتى أدركته الصلاة فليصلٌ .... الحديث2©. 

ورواه مسلم من طريق هشيم به» بلفظ: وجعلت لي الأرض طيبة طهورًا 
ey‏ 


000 صحيح البخاري (770). 
)۲( مسلم .)٥۲۱(‏ 


(۲-۹۲۰) وروی مسلم في صحيحه من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه 

عن أبي هريرة» أن رسول الله بَكِةِ قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع 
الكلم» ونصرت بالرعبء وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًاء 
وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون". 

(97-”7) وروی مسلم أيضًا من طريقين عن ابي مالك الاأشجعي» عن ربعي» 

عن حذيفة» قال: قال رسول الله مَلِةِ: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجدّاء وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا ‏ 
نجد الماء» وذكر خصلة أخرى”"©. 

وأما الإجماع فقد نقله طائفة من أهل العلم: 

قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء بالأمصار بالمشرق والمغرب فيم| علمت أن التيمم 
بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مسلم ...)0". 

وقال النووي: (إذا عدم الماء بعد طلبه المعتبر جاز له التيمم للآية» والأحاديث 
الصحيحة» والإجماع)”". 

وقال صاحب كتاب رحمة الأمة: «التيمم بالصعيد الطيب عند عدم الماء أو 
الخوف من استعماله جائز بالإجماع)””. 

وقال الشوكاني: «والحديث يدل على مشروعية التيمم للصلاة عند عدم الماع 
من غير فرق بين الجنب وغيره» وقد أ جمع العلماء على ذلك). 

BB‏ لت 


.)٥۲۳( مسلم‎ )١( 
.)٥۲۲( مسلم‎ (۲) 
.)۳۹۸/۱( الاستذکار‎ )۳( 
.)"٠٠/۲( المجموع‎ )© 
.)؟5١(ةمألا رحمة‎ )( 

0) نيل الأوطار .)١٠/١(‏ 


المبحث الثالث 


في بدء مشروعية التيمم 





[۳۹۲-۴] روت كتب السنة بدء مشروعية التيمم في أحاديث صحيحة» 
عن أبيه» 

عن عائشة» زوج النبي يلد قالت: خرجنا مع رسول الله كك في بعض أسفاره 
حتى إذا كنا بالبيداء -أو بذات الجيش- انقطع عقد لي» فآقام رسول الله يي على 
الترأاسه» وأقام الناس معه» وليسوا على ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق» فقالوا: 
ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله ب والناس» وليسوا على ماء» وليس 
معهم ماءء فجاء أبو بکر» ورسول الله ٤ء‏ واضع رأسه على فخذي قد نام» فقال: 
حبست رسول الله يَكِْةِ والناس» وليسوا على ماء. ولیس معهم ماء» فقالت عائشة: 
فعاتبنى أبو بكرء وقال ما شاء الله أن يقول. وجعل يطعننى بيده في خاصرتيء فلا 
أصبح على غير ماء» فأنزل الله آية التيمم» فتيممواء فقال أسيد بن الحضير: ما هي 
بأول بركتكم يا آل أبي بكرء قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. 


في هذا الحديث من الفقه: 

قول عائشة رضي الله عنها: (خرجنا مع رسول الله 45 في بعض آسفاره) فيه 
دليل على جواز خروج النساء مع الرجال في الأسفار» وفي الغزوات إذا كان العسكر 
كبيرًا يؤمن عليه الغلبة"". 

وفيه أيضًا جواز تأديب الرجل ابنته» ولو كانت متزوجة كبيرة» خارجة عن بيته» 
وبل بلك تادب من له تایه : 

وفيه أيضًا أن الرسول بي لا يعلم الغيب» ولو کان يعلم الغيب لم يبعث رجالا 
في طلب العقد» وهو تحت البعير. 

وفيه أيضًا: أن الله سبحانه وتعالى قد يربط تشريع بعض الأحكام بأسباب 
قدرية» وأخرى شرعية» فجعل غياب هذا العقد سببًا لمشروعية التيمم لجميع الأمة. 

وفبه إثبات البركة لبعض الصا حين» قال أسيد (ما هي بأول بركتكم يا آل 
أبي بكر) أي بل هي مسبوقة بغيرها من البركات» وفيه دليل على فضل عائشة وأبيها 
وتكرار البركة منها. 

وفي رواية للبخاري: (جزاك الله خيرّاء فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك 
منه مخرجّاء وجعل للمسلمين فيه بركة))”. 

وفيه فرح الصحابة رضي الله عنهم بتيسير الأحكام عليهم؛ على خلاف ما ينشده 
بعض الناس في عصرنا من النزعة إلى التحريم» وحجب الأقوال التي فيها تيسير على 
(۱) صحیح البخاري (۳۳۲)ء ومسلم (۳۹۷). 
(؟) التمهيد (557/19). 


(۳) فتح الباري تحت حديث رقم (715). 


() الېبخاري (۷۷۳). 


الآمة» بدعوى أن الناس قد يتهاونون» فيتجاوزن الحد المباح إلى الوقوع في المحرم» 
وهذا ليس من الفقه في شيء» واستحسان مخالف لمقاصد الشارع وقواعد الشرع. 

إن تعامل بعض الناس مع الخلاف يكشف لك أننا نعاني من أزمة حقيقية 
في التعامل مع الخلاف الفقهي. ونظن أن بالإمكان إلغاء الخلاف المحفوظهء وأننا 
بالقدر الذي نسفه فيه قول المخالف نردع الناس من الأخذ به وقبوله» ونعتقد بأن 
هذا الأسلوب يكفل لنا ترويج اختياراتنا الفقهية» ولذا إذا أتينا إلى أدلة المخالفين» 
نضع عنوانين تحكي نزعة الإلغاء والازدراء للقول الآخرء فيقول بعضهم: شبهات 
القائلين بالجواز» فنجعل أدلتهم جرد شبهات» وليست أدلة قائمة» حتى ولو كان 
هذا القول هو قول الجمهورء وكأننا قد نزل علينا الوحي بأن قولنا هو الصواب» بينم 
المطلوب منا أن نتعامل مع تراث المسلمين الفقهي بشيء من الاحترام بصرف النظر 
عن الصواب والخطأء وأن تكون عباراتنا بالترجيح تعكس مقدار الأدب الإسلامي 
الملأمور به شرعَاء فتتجنب قدر المستطاع القطع في مسائل الخلاف» ونتجنب القول بأن 
هذا القول ساقط أو باطل» أو ليس عليه آثارة من علم» أو هذا القول سبب في رقة 
الدين» أو هذا قول شاذء مع العلم أنه مذهب جاهير آهل العلم. 

إنني لا أدعو إلى اتباع قول الجمهورء لكونه كذلكء ومن قرأ البحوث السابقة 
تأكد له ذلك» ولكن مع وجوب اتباع ما يترجح يجب احترام قول الجمهورء بل وكل 
قول عالم من علماء هذه الأمة مع بيان الخطأ بالدليل الشرعي. 

إن الوحي قد انقطع» والخلاف الفقهي في هذه الأمة قدر كوني وشرعيء وما 
زال الصحابة يختلفون في أمور الفقه. وما لم يعصم منه الصحابة فلن يعصم منه 
غيرهم» وإني لا يعجبني أبدًا في أي بلد من المسلمين أن تقوم لحنة أو هيئة رسمية 
أو غير رسمية فتجعل من نفسها مرجعًا يجب الرد إليه عند التنازع في أمور فقهية 
قد حفظ فيها الخلاف. ولا ينبغي لما أن تتصدى بالرد على فلان أو فلان من طلبة 


العلم بسبب اختياره الفقهي ما دام داخلًا تحت الخلاف السائغ الذي قيل به من لدن 
السلف. ولا حجر عليها أن تذكر رأيها دون أن تتعرض لأحد باسمه» فمن شاء أن 
يأخذ بفتو اها فله ذلك» ومن رأى أنه يسعه أن يأخذ برأي أحد من الأئمة فإن له ذلك 
أيصًاء ولا حجر عليه» وإذا أبت إلا الخوض في ذلك فلا بد أن بحفظ للطرف الأخر 
حقه بالرد علیهم» وبيان حجته فيم| يطرحونء وأن يكون في مأمن من ظلمهم من منع 
كتابه من الطبع» فإن منع مثل ذلك يعتبر من الظلم والعدوان الذي لا يرضاه خلق 
ولا دين» ولم يكن من عمل السلف» فمن أعطى لنفسه حق الرد على الناس فليعط 
غيره حق الجواب على رده؛ ولا يسوغ أبدًا أن يتكلم أحد في نيته أو في منهجه لمجرد 
أن رد على أحد من علماء عصره في مسألة يسوغ فيها الخلاف. وإذا كنا نعطي أنفسنا 
أن نخالف أبا بكر وعمر وعثان وعليًا وعائشة وابن عباس في مسائل فقهية وقع 
الخلاف بينهم فيهاء وهم أجل قدرًا وأوسع عدّاء وقد زكاهم القرآن والرسول عياف 
فمخالفة غيرهم من باب أولى» ولا يضيق بالخلاف من أوتى قدرًا من العلم الشرعي» 
وعلم أن هذا سبيل المؤمنين» وليست المشكلة في الكلام النظري المجرد عن التطبيق» 
فإن كل واحد من طلبة العلم يردد في مجالسه ودروسه المقولة المشهورة: كل يؤخذ من 
كلامه ويترك إلا رسول الله يده ولكن عند التطبيق تجد البون الشاسع بين ما يقال 
وبين ما يفعل» وليس هذا من صغار الطلبة» بل ممن ترأس وتصدرهء فالله المستعان» 
وقد تركت ضرب الأمثلة من الواقع حتى لا أنكأ الجراح» وأزيد في سعة الخلاف. 
ولا أبرئ نفسي مما يقع فيه غيري» فإن طبيعة الإنسان الظلم والجهل إلا من وفقه الله 
سبحانه وتعال: 
BB BB B8‏ 


المبحثٌ الرابع 


التيمم من خصائص الأمة المحمدية 





[م-97”] التيمم من الخصائص التي اختص الله بها هذه الأمة» وقد دل على 
ذلك السنة والإجماع. 

)٥-۹۲۸(‏ آما السنةء فقد روى البخاري من طريق هشيم» قال: أخبرنا سيارء 
قال: حدثنا يزيد -هوابين صهيب الفقير- قال: 

أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي يي قال: أعطيت خْسًا لم يعطهن أحد قبلي: 
نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيها رجل من 
أمتى أدر كته الصلاة فليصل ... الحديث''. 

ورواه مسلم من طريق هشيم به. بلفظ : وجعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدًا". 

(1-479) وروى مسلم في صحيحه من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه 

عن أبي هريرة» أن رسول الله بَكِةِ قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع 
الكل ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًاء 
وأرسلت إلى الخلق كافةء وختم بي النبيون". 


00( صحيح البخاري .)۳١(‏ 


.(oY ١( مسلم‎ (۲) 
.)٥۲۳( مسلم‎ (۳) 


(۷-۹۳۰) وروى مسلم أيضًا من طريقين عن أبي مالك الأشجعي» عن ربعي؛ 
عن حذيفة» قال: قال رسول الله ملل فضلنا على الناس بثلاث20: جعلت 


طهورًا إذا لم نجد الماء» وذكر خصلة أخرى”". 


قال ابن عبد البر - رحمه الله تعالى-: «وروي عن النبي ئي أنه قال: جعلت لي 


الأرض كلها مسجدًا وطهورًاء في تعديد فضائله وَلِيِ من وجوه كثيرة» من حديث 


علي بن آي طالب رضي الله عنه0 وابن عابي كان وجاب 00 وأبي هريرة" 2 


(000 


(۲) 


(۳) 


(€) 
2) 
000 


( 


اختلاف الأحاديث» ففى بعضها: أعطيت خسّاء وفي بعضها: سنّاء وني بعضها: ثلاتًاء أجاب 
عليه الحافظ ا الله في الفتح تحت حدیث »)۳۳١(‏ فقال: «طريق الجمع أن يقال: 
لعله اطلع أولا على بعض ما اختص به ثم اطلع على الباقي. ومن لا يرى مفهوم العدد حجة 
يدفع هذا الإشكال من أصله». اه 

قلت: الراجح أن العدد لا مفهوم له» وإنا هو طريقة من طرق الحفظ والتعليم. 

مسلم .)٥۲۲(‏ قال القاضي عياض في إكمال المعلم (۲/ :)٤١۷‏ «قوله: (فضلنا على الناس 
بثلاث): ظاهره أنه ذكر ثلاث خصالء وإنما هى اثنتان ى) ذكر؛ لأن قضية الأرض كلها خصلة 
واحدة» والثالثة التي لم تذكر بينها النسائي من و آنا وقال: وأتيت هذه 
الآيات من خواتم البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن أحد قبلي» ولا يعطهن أحد بعدي». اه 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» رواه أحمد /١(‏ 48)» وابن أبي شيبة (5/ 027١4‏ رقم: 
1>” والبزار (105) من طريق زهير بن محمد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد 
ابن علي» 

عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله عَلةِ: أعطيت مالم يعط أحد من الأنبياء» فقلنا: يا 
رسول الله ما هو؟ قال: نصرت بالرعبء. وأعطيت مفاتيح الأرض» وسميت أحمد. وجعل 
التراب لي طهورًاء وجعلت أمتي خير الأمم. 

رجاله ثقات إلا ابن عقيل» فإن أكثر العلماء على ضعفه» وإن| يتقى من حديثه ما ينفرد به» وهذا 
الحديث له شواهد كثيرة» فأرجو أن يكون ابن عقيل قد حفظ هذا الحديث. والله أعلم. 

سيأتي تخر يجه إن شاء الله تعالى في آخر هذا الفصل. 

.)٥۲١( ومسلم‎ »)۳۳١( البخاري‎ 

صحیح مسلم .)٥۲۳(‏ 


وأبي موسى”"» وحذيفة”"» وهي آثار كلها صحاح ثابتة» كرهت ذكرها بأسانيدها 
خشية الإطالة» وقد ذكرها كلها أو أكثرها أبو بكر ابن أبي شيبة في أول كتاب 
الفضائل)”". 


واا الإجماع» فقد نقل الإجماع طائفة من أهل العلم. 
قال في منج الجليل: «وهو من خصائص هذه الأمة إجاعا. 
وقال الصاوي: «وهو من خصائص هذه الأمة اتفاقًاء بل إجماعًا»©. 


وقال الحطاب: «وانعقد الإجماع على مشروعيته» وعلى أنه من خصائص هذه 


الأمة لطقًا من الله اء وإحساتًا»“. 


كما صرح جملة من العلماء على أن التيمم من خصائص هذه الأمة» وإن لم ينصوا 


على ذكر الإجماع» منهم: ابن الام في فتح القدير”": وابن نجيم في الببخر الرائق”, 


وابن 


000 


عابدين ف حاشيته 2 وهؤلاء من ا حنفية. 
الحديث رواه إسرائيل» واخ: ختلف عليه فيه: 


فرواه حسين بن محمد المروذي كما في مسند أحمد .)51١77/5(‏ 

وعبيد الله بن موسى كما في مصنف ابن أبي شيبة (7/ 4 ,)7١‏ كلاهما عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن أبي بردة» عن أبي موسى موصولا. 1 

وخالفهها أبو أحمد الزبيري ىا في مسند أحمد موصولا بالرواية السابقة» قال: حدثنا إسرائيل» 
عن أبي إسحاقء عن أبي بردة» قال: قال رسول الله یا فذكر معناه» ولم يسنده. 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ :)۲١۸‏ «رواه أحمد متصلا ومرسلاء ورجاله رجال الصحيح». 
صحیح مسلم .)٥۲۲(‏ 

التمهيد (777/0). 

.)١57 /١( منح الجليل‎ 

حاشية الصاوي على الشرح الصغير /١(‏ 11/9). 

مواهب الجليل /١(‏ 770). 

فتح القدير (1710//1). 

.)١57 /١( البحر الرائق‎ 

حاشية ابن عابدين (۱/ ۲۲۹). 


ومن المالكية: الخرشي في شرحه لمختصر خليل'"» والنفرواي في الفواكه 
الدواني”". والقرافي في الذخيرة””". 

ومن الشافعية: العراقي في طرح التثريب”*»» وقليوبي وعميرة في حاشيته). 

ومن الحنابلة: ابن مفلح في الفروع"» والبهوتي في كشاف القناع". 

وغيرهم خلق كثير من حملة العلم الشرعي تركتهم اقتصارًا واختصارًا. 

قال النفرواي: «وهو من خصائص هذه الأمة؛ لأن الأمم السابقة لا تصلي إلا 
بالوضوء. كما أنها كانت لا تصلي إلا في أماكن مخحصوصة يعينونها للصلاة» ويسمونها 
بیعًا وکنائس وصوامع» ومن عدم منهم الماء» أو غاب عن محل صلاته يدع الصلاة 
حتى يجد الماء» أو يعود إلى مصلاه»“. 

وذكر اللالكائي في كتابه اعتقاد أهل السنة: «جعلت له ولأمته الأرض مسجدًاء 
وكان غيره من الأنبياء لا تجزئ صلاته إلا ني كنائسهم وبيعهم ... وجعل التراب له 
ولأمته طهورًا إذا عدم الماء». 

ونقل الحافظ عن ابن التين قوله:: «المراد جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء 
وجعلت لغيري مسجداء ولم تجعل له طهورًا؛ لأن عيسى كان يسبح في الأرض» 
ويصلٍ حيث أدركته الصلاة» كذا قال وسبقه إلى ذلك الداودي)”". 


OANA 6 

() “الفراكه الدواق 0181/63 
(") الذخيرة /١(‏ 735). 
(5) طرح التثريب .)١١1/7(‏ 

(0) حاشيتا قليبوبي وعميرة (۱/ ۸۸). 
)00 الفروع .)255/1١(‏ 

2 كشاف القناع .)٠١١ /١(‏ 
(۸) الفواکه الدواني .)٠۱٥۲/۱(‏ 
(4) اعتقاد أهل السنة .)۷۸١ /٤(‏ 
الفتح, تحت حديث رقم (7770). 


وقال القاضى عياض: «وأما اختصاصه بكون الأرض له مسجدًا وطهورًاء 


فيدل أن التيمم لم يشرع لغيره قبله» وأما كوبا مسجدًا فقيل: إن من كان قبله من 
الأنبياء كانوا لا يصلون إلا في أيقنوا طهارته من الأرض» وخص نبينا وأمته بجواز 
الصلاة على الأرض إلا ما تبقنت نجاسته منها». 


قال الحافظ: «والأظهر ما قاله الخطابي: وهو أن من قبله إن| أبيحت لهم الصلوات 


في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع, ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ: وكان 
من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم»”©. 


000 
(۲) 


ويؤيده ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس بنحو حديث الباب فيه: (و لم 


إكمال المعلم (۲/ .)٤۳۷‏ 


هذا الحديث رواه آحمد في مسنده (۲/ ۲۲۲) من طريق ابن الهاد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جد أن رسول الله ياء عام غزوة تبوك» قام من الليل يصلي» فاجتمع وراءه رجال من 
أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى وانصرف إليهم. فقال لهم: لقد أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهن 
أحد قبلي: أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة» وكان من قبل إنم|ا يرسل إلى قومه» ونصرت 
على العدو بالرعب» ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ منه رعبًاء وأحلت لي الغنائم 
أكلهاء وكان من قبلي يعظمون أكلهاء كانوا يحرقونهاء وجعلت لي الأرض مساجد وطهورًاء 
أينم| أدركتني الصلاة تمسحت وصليت» وكان من قبلي يعظمون ذلكء إنما كانوا يصلون في 
كنائسهم, والخامسة» هي ما هي؟ قيل لي: سل» فإن كل نبي قد سأل؛ فأخرت مسألتي إلى يوم 
القيامة» فهي لكم» ومن شهد أن لا إله إلا الله. 

وهذا الحديث إسناده حسن إن شاء الله تعالى» وله شواهد كثيرة في الصحيح وفي غيرهء والله 
أعلم. 

قال ابن كثير في تفسيره (707/1): (إسناد جيد قوي, ول يخرجوها. 

وقال المنذري في الترغيب والترهيب (418 5): رواه أحمد بإسناد صحيح. اه 

وقال ال هيثمي في مجمع الزوائد :)7517/٠١(‏ رواه أحمد» ورجاله ثقات. اه 

رواه البزار (7755) و (75541) والبخاري في التاريخ الكبير ( 5/ )١١5‏ والبيهقي في السنن 
(؟/577)» وني دلائل النبوة (0/ 47/7) من طريق عبيد الله بن موسى» عن سال أبي حماد» عن 
السدي» عن عكرمة» عن ابن عباس. 5 


يكن من الأنبياء يصلي حتى يبلغ محرايه)20. 


$ BB & 


= وفي إسناده سالم أبو حماد, قال أبو حاتم: شيخ مجهول. لا أعلم روى عنه غير عبيد الله بن موسى. 
الجرح والتعديل (5/ .)١97‏ 
وذكره ابن حبان في الثقات (5/ .)5١١‏ 
وقال الذهبي في المغني /١(‏ 7760): مجهول. 
وقال في ميزان الاعتدال :)١١١/7(‏ حديث منكر. 
وسكت عليه الحافظ في الفتح» وقال ال هيثمي في المجمع (4/ 750/8): «رواه البزار» وفيه من لم 
اعرفهم). 
كما أن في إسناده السدي» صدوق يهم. 
وقد جاء الحديث من مسند ابن عباس بإسناد أمثل من هذاء ولكن ليس فيه (لا يصلٍ حتى يبلغ 
محرابه)» انظر مسند أحمد »)70١/1(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (7/ 707)» وابن أبي عاصم في 
السنة (8607)» والبزار كا في كشف الأستار (75575). 

(۱) الفتح» تحت حديث رقم (7170). 


المبحث الخامس 
مشروعية التيمم على وفق القياس 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا التراب له قوة في تطهيبر النجاسة»ء كتطهير النعل» وذيل المرأة» فكان له قوة في 


رفع الحدث بشرطه. 

لا إذا خرج شيء عن نظائره لمصلحة أكمل؛ وأخص من مصالح نظائره لايقال: 
إن مثل هذا خرج عن القياس. 

لا من رأى شينًا من الشريعة مخالقًا للقياس» فإنم) هو خالف للقياس الذي انعقد 
في نفسه. وليس خالا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. 





[م-95”] اختلف العلماء في كون التيمم مطهرّاء هل هذا على وفق القياس» أو 
مخالف للقياسء مع أني أتحفظ على هذا الطرح, لولا أن هذا موجود في كتب الفقه؛ 
لأننا نرى أن أحكام الشرع كلها على وفق القياسء إن كان المقصود بالقياس: هو 
النظر والحكمة؛ لأن أحكام الشرع لا تخالف المعقول» وإن كان شيء متهًا فهو في 
عجز العقول عن إدراك أسرار الأحكام, فأحكام الله من لدن حكيم خبير» ألا يعلم 
من خلق وهو اللطيف الخبير؟ والبحث في العلة إن| هو في حدود الحاجة إلى تعدية 





النص من أصل منصوص عليه إلى فرع لعلة جامعة» فيلحق النظير بنظيره؛ لأن 
النصوص محدودة. والوقائع غير متناهية ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنهاء 
ما بال ا لحائض تقضي الصوم» ولا تقضي الصلاةء وكأن السائلة رت أن هذا خالف 
للقياسء فإما أن يسقط القضاء عنهماء أو تكلف بقضاء كليهماء فقالت: كنا نؤمر 
بقضاء الصوم» ولا نؤمر بقضاء الصلاة)”"2» فأرجعت الشأن إلى النص. 

[م-96"] فإذا علم هذاء فقد اختلف العلماء في التيمم» 

فذهب بعض أهل العلم إلى أن رفع الحدث بالتيمم على خلاف القياس”". 

وذهب ابن تيمية وابن القيم رحمها الله تعالى إلى أن التيمم على وفق القياس» 
وأنه لا يوجد شيء في الشرع يخالف القياس الصحيح”". 

لاحجة من قال: إن التيمم ليس جاريًا على وفق القياس: 

استدلوا بدليلين: 

أحدهما: أن التراب ملوثء لا يزيل درنًا ولا وسحّاء ولا يطهر البدن» ىا لا 
يطهر الثوب. 

الثاني: أنه شرع في عضوين من أعضاء الوضوء دون بقيتهاء وهذا خروج عن 
القياس الصحيح» ولذلك حين استعمل عبار القياس تمرغ في التراب كا تتمرغ 
الدابة؛ ليعم بدنه كله بالتراب» كا يعم بدنه كله بالماء في غسل الجنابة. 

لا ونوقش هذا: 


بأن لفظ القياس لفظ مجمل» يدخل فيه القياس الصحيح» والقياس الفاسد: 


000 صحیح مسلم »)۳۳١(‏ البخاري (۳۲۱). 

(5) إعلام الموقعين /١(‏ 0700» مجموع الفتاوى /7١(‏ 0504) المستصفى (ص: 076 البحر 
اللو 004 القرير و الجر 0۳۹0 كر الكركب ا( ۸ 

(۳) إعلام الموقعین (۱/ ۳۰۰)» مجموع الفتاوى /7١(‏ 0504). 


فالقياس الصحيح: هو الذي وردت به الشريعة» وهو الجمع بين المتماثلين» 
والفرق بين المختلفين: 

فالأول: قياس الطرد. 

والثاني: قياس العكس» وهو من العدل الذي بعث الله به رسوله ڳلا 

فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي علق الحكم بها في الأصل موجودة 
في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمهاء ومثل هذا القياس لا تأت الشريعة 
بخلافه قط» وكذلك القياس بإلغاء الفارق» وهو ألا يكون بين الصورتين فرق 
مؤثر في الشرع» فمثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه» وحيث جاءت الشريعة 
باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره» فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف 
يوجب اختصاصه بالحكم. ويمنع مساواته لغيره» لكن الوصف الذي اختص به قد 
يظهر لبعض الناسء وقد لا يظهر» وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم 
صحته كل أحدء فمن رأى شيئًا من الشريعة خالعًا للقياس فإن! هو خالف للقياس 
الذي انعقد في نفسه. وليس مخالهًا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر”". 

«فليس في الشريعة ما يخالف قياسًا صحيحًاء لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد» 
وإن كان من الناس من لا يعلم فساده)”". 

والحديث إذا خالف أصلًا عند المخالفين» فإن هذا الحديث هو أصل بنفسه. كما 
أن غيره أصلء فلا تضرب الأصول بعضها ببعضء بل يجب اتباعها كلهاء فإنها كلها 
من عند الله" . 

وقال ابن تيمية: «وبالجملة فيا عرفت حديثًا صحيحًا إلا ويمكن تخرجه على 
الأصول الثابتة» وقد تدبرت ما أمكنني من أدلة الشرعء فا رأيت قياسًا صحيحًا 
(۱) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية /7١(‏ 5 05). 


(۳) انظر مجموع الفتاوی .)٥٥۷ /۲١(‏ 


يخالف حديئًا صحيحًاء كا أن المعقول الصريح لا يخالف المنقول الصحيح؛ بل 
متى رأيت قياسًا يخالف أثرّا فلا بد من ضعف أحدهماء لكن التمييز بين صحيح 
القياس وفاسده ما يخفى كثير منه على أفاضل العلماء فضلًا عمن هو دونهم؛ فإن 
إدراك الصفات المؤثرة في الأحكام على وجههاء ومعرفة الحكم والمعاني التي تضمئتها 
الشريعة من أشرف العلوم, فمنه الجلي الذي يعرفه كثير من الناس» ومنه الدقيق الذي 
لا يعرفه إلا خواصهم, فلهذا صار قياس كثير من العلماء يرد مخالقًا للنصوص؛ لخفاء 
القياس الصحيح عليهم؛ ى) يخفى على كثير من الناس ما في النصوص من الدلائل 
الدقيقة التي تدل على الأحكام»'. 

وقال ابن القيم رحمه الله: التيمم على وفق القياس الصحيح؛ فإن الله سبحانه 
وتعالى جعل من الماء كل شيء حي» وخلقنا من التراب» فلنا مادتان: الماء والتراب» 
فجعل منهما نشأتنا وأقواتناء وبه| تطهرنا وتعبدناء فالتراب أصل ما خلق منه الناس» 
والماء حياة كل ثيء؛ وهما الأصل في الطبائع التي ركب الله عليهم| هذا العالم» وجعل 
قوامه بباء وكان أصل ما يقع به تطهير الآشياء من الأدناس والأقذار: هو الماء في 
الآمر المعتاد. فلم يجز العدول عنه إلا في حال العدم والعذر بمرض أو نحوه. وكان 
النقل عنه إلى شقيقه وأخيه التراب أولى من غيره» وإن لوث ظاهرًا فإنه يطهر باطتاء 
ثم يُقَوّى طهارة الباطن فيزيل دنس الظاهر أو يخففه. وهذا أمر يشهده من له بصر نافذ 
بحقائق الأعمال» وارتباط الظاهر بالباطن, وتأثر كل منهما بالآخرء وانفعاله عنه). 

قلت: من يسلم أن التراب ملوث غير مطهرء فهذا الكلام يصادم النص المنقول» 
ويصادم الأمر المعقول. 

آما النص» فقد قال الرسول 45: الصعيد الطيب طهور المسلمء وإن لم يجد الماء 
عشر ستين”. 
)0( المرجع السابق .)0717//5٠(‏ 
(؟) سبق تخريجه. انظر المجلد الأول ح .)١١(‏ 


وقال يك وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا(". 

والطهور: ما يطهر غيره. 

وأما موافقته للمعقول» فإن طهارة الخبث إذا أمكن إزالتها بالتراب» وهي 
عين خبيثة» وطهارتها معقولة المعنى» كا في الاستجمار» وكا في طهارة النعل بدلكها 
بالتراب» وكا في تطهير الإناء من ولوغ الكلب ونحوها من النجاسات» فلآن يطهر 
التراب طهارة الحدثء والتى هي ليست عن نجاسة أصلًا من باب أولى» فإذا كان 
للتراب قوة في إزالة النجاسة؛ كان له قوة في رفع الحدث بشرطه كالماء والتراب. 

وأما كونه في عضوينء يقول ابن القيم: «فهذا في غاية الموافقة للقياس» فإن 
وضع التراب على الرؤوس مكروه في العادات» وإنما يفعل عند المصائب والنوائب» 
والرجلان محل ملابسة التراب في غلب الأحوال» وفي تتريب الوجه من الخضوع» 
والتعظيم لله» والذل له والانكسار لله ما هو من أحب العبادات إليه وأنفعها للعبده 
ولذلك يستحب للساجد أن يترب وجهه لله. وأن لا يقصد وقاية وجهه من التراب 
كما قال بعض الصحابة لمن رآه قد سجد» وجعل بينه وبين التراب وقاية فقال: (ترب 
وجهك) وهذا المعنى لا يوجد في تتريب الرجلين. 

وأيضًا فموافقة ذلك للقياس من وجه آخر: وهو أن التيمم جعل في العضوين 
المغسولين» وسقط عن العضوين الممسوحينء فإن الرجلين تمسحان في الخف. 
والرأس في الععامة» فللا خفف عن المغسولين بالمسح» خفف عن الممسوحين بالعفو؛ 
إذ لو مسحا بالتراب لم يكن فيه تخفيف عنهماء بل كان فيه انتقال من مسحهم بالماء إلى 
مسحها بالتراب» فظهر أن الذي جاءت به الشرعية هو أعدل الأمورء وأكملهاء وهو 
الميزان الصحيح)”". 

وهذا هو القول الراجح إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه في المبحث السابق. 
(۲) إعلام الموقعين .)١٠١ /١(‏ 


الباب الأول 
في حكم التيمم 
الفصل الأول 
طهارة التيمم بين الرخصة والعزيمة 
المبحث الأول 


في تعريف الرخصة 





تعري الرخصة: 

الرخصة في اللغة تطلق على التيسير والتسهيل» يقال: رخص الشرع في كذا: إذا 
يسره وسهله. 

والرخصة في الأمر: هو خلاف التشديد. 

وقال :إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. 

حب ]ا 

ويقال: رَخص السعر: إذا تراجع وسهل الشراء. 

وقال: رخص لدق الآمرة إذا أذن ل فيه وسبله يزذن أن كان عدرعا: 


(۱) رواه أحمد في المسند (۱۰۸/۲) من حديث ابن عمر» وهو حديث حسن» وسبق تخريجه بتمامه في 
المجلد الثالث» رقم .)٥٤١(‏ 


والرخصة: ترخيص الله للعبد في أشياء خففها عنه. 


وأما العزيمة: فالعزم عبارة عن القصد المؤكد, قال الله تعالى: #فَضى ولم مد 


كو ساح ل ع 5 > > 5 ع 
لَهَمعَرْمَا © [طه: .]1١5‏ أي: قصدًا بليعَاء وسمي بعض الرسل أولي العزم» لتأكيد 
قصدهم في طلب الحق'". 


وفي اصطلاح الفقهاء: 
الرخصة. قال الغزالي: عبارة عما وَسّعَ للمكلف في فعله لعذر» وعجز عنه مع 


قيام السيب المحرم'". 


وقال في شرح المجلة: هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار مع 


وقيل: الرخصة ما شرع على وجه التسهيل والتخفيف” . 
وقيل: حكم شرعي سهلء انتقل إليه من حكم شرعي صعب لعذر مع قيام 


السبب للحكم الأصلي©. 


000 


وأما العزيمة: فقيل: هو الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض©. 


$ B&B & 


لسان العرب (۷/ )٤١‏ و )٠١١ /٠۲(‏ ختار الصحاح (ص: .)١۸١١٠١١‏ 


المستصفى (ص:۷۸). 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام .)١ /١(‏ 

.)١51 /١( الفواكه الدواني‎ 

.)١175/١( الخرشى‎ 

ار ا( ا کے اک کی ی ن 4 اعرف 
العزيمة بقوله: «حكم ثاب بدليل شرعي خال عن معارض راجح). 


المبحث الثاني 





مدخل ب4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا العصيان هل ينافي الترخص أم لا؟ 

لا الرخصة هل هي من باب الإعانة» والعاصي لا يحل أن يعان أم هي تخفيف 
عام فتتناوله؟ 

لا النصوص في الرخص مطلقة؛ تشمل المطيع والعاصي كقوله تعالى: من 
كات عد ريسا أَوَعَلَ سَمَرِ ‏ ولا يقيد النصوص الشرعية إلا نص أو إجماع. 
لا سفر المعصية إن يؤثر في رخصة تختص بالسفر كقصر الصلاة» وأما الرخصة 
التي تكون فيه وني الحضر كالتيمم» فلا أثر للعصيان بالسفر فيها. 

وفيل: 

لا المعاصي لا تكون أسبابًا للترخص فمن عصى بسفره لم يقصر ولم يفطرء 
وأما مقارنة المعاصي لأسباب الرخص فلا تمنع إجاعًاء فيجوز لأفسق الناس 
وأعصاهم التيمم عند عدم الماءء وكذلك الفطر إذا أضر به الصو'". 








(۱) الفروق (۲/ ۳۳). 


[م-97”] اختلف العلماء في التيمم» هل هو رخصة أو عزيمة؟ 
فقيل: رخصة» وهو مذهب الجمهور”"» وأومأً إليه ابن القيم رحه الله . 
وقيل: عزيمة» وهو قول في مذهب الشافعية"» والمشهور من مذهب الجنايلة. 


وقيل: عزيمة عند عدم الماء» رخصة في حق المريض إذا تيمم مع وجود الماءء 


أو مع بعْدِهء أو بيعه بأكثر من ثمنه» وهو قول في مذهب المالكية*'» وقول في مذهب 


الشافعية2©0. 


000 


أن بعض العلماء لا يرى أن الرخصة تكون في الواجبات» والتيمم واجب عند 


انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق /١(‏ 2077 فتح القدير »20577/١(‏ البحر الرائق 
(185/1). 

وفي مذهب المالكية: مواهب الحليل /١(‏ 785 777-1)» الفواكه الدواني »)١57 /١(‏ حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير /1١(‏ 11/9). 

وفي مذهب الشافعية» قال النووي في المجموع :(A/)‏ اوهو -يعني: التيمم- رخصة 
وفضيلة» اختصت بها هذه الأمة». وانظر نباية المحتاج /١(‏ 7717). 

قال ابن القيم في إعلام الموقعين :)7”0١/1(‏ «وأما كون تيمم الجنب كتيمم المحدث» فلا سقط 
مسح الرأس والرجلين بالتراب عن المحدث» سقط مسح البدن كله بالتراب بطريق الأولى؛ إذ 
في ذلك من المشقة وا حرج والعسر ما يناقض رخصة التيمم». 

قال في المنثور في القواعد (7/ :)١76‏ «ومنه التيمم لفقد الماء أو للخوف من استعماله إذا جعلناه 
رخصة» وهو ما أورده الإمام والرافعي. 

والثاني: أنه عزيمة» وهو ما أورده البندنيجي. والثالث: التفصيل بين التيمم لعدم الماء فعزيمة» 
أو للمريض أو بعد الماء عنه» أو بيعه بأكثر من الثمن فرخصة. وهو ما أورده الغزالي في 
المستصفى...). 

المغني /١(‏ 07)) شرح منتهى الإرادات /١1(‏ 57). 

مواهب الجليل /١(‏ 0777-7786 الفواكه الدواني /١(‏ ١١٠٠)ء‏ حاشية الصاوي على الشرح 
الصغبر (۱/ ۱۷۹).. 

انظر المنثور في القواعد (۲/ .)٠١١‏ 


عدم الماء» أو العجز عن استعماله» فلا يلحق بالرخصء وبعض العلاء لا يرى مانعًا 
من إلحاقه بالرخص وإن كان واجبًا؛ لآن الرخصة عنده تنقسم إلى واجب ومندوب 
ومباح""". 

فإن قيل: كيف يكون الشيء واجبّاء ويكون رخصة؟ 

قيل: أكل الميتة للمضطر واجب لإنقاذ نفسه من الحلكة» فهو من حيث وجوب 
الأكل عزيمة» ومن حيث إسقاط العقاب والعفو عن الفعل هو رخصة”". 

ومثله دفع الغصة بالخمر إذا خاف على نفسه» فهو واجب» ورخصة أيًا". 

وذكر بعضهم ثمرة الخلاف في هذه المسألة» في تيمم العاصي بسفره, فعلى أنه 
عزيمة» يتيمم» ولو كان عاصيّاء وعلى أنه رخصة. لا يتيمه2). 


.)87 الأشباه والنظائر (ص:‎ )7777/١( البحر المحيط (7/ 5 7)» ومواهب الجليل‎ )١( 

(۲) اختلف العلاء في أكل الميتة للمضطر: 
فمنهم من يرى أن أكل الميتة عزيمة لا رخصة؛ لوجوب الأكل؛ وذلك لأنه سبب لإحياء 
النفس» وما كان كذلك فهو واجبء ولقوله تعالى: #إولا لشو بيرك إلَاَلبَدْكَو؛ [ البقرة: ]١964‏ 
اختاره من الشافعية إلكيا ال هراسى. 
ومنهم من يرى أن أكل الميتة 5 الرخص الواجبة» وهذا مذهب الشافعية» انظر المجموع 
»2757١ /4(‏ والبحر المحيط (۲/ »)١٤‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص:۸۲)»ء شرح الكوكب 
المنير (ص: .)١5١‏ 
ومنهم من يرى أن أكل الميتة للمضطر جائز» وليس بواجب» بناء على أن القول بالوجوب يتنا 
مع الترخيص. فلا يآثم بالامتناع عن أكلهاء مثله مثل لو أخذ بالعزيمة» وامتنع عن قول كلمة 
الكفر 
وإذا أكل» فقيل: ترتفع الحرمة في هذه الحال» فيصير أكلها مباحًا. 
وقيل: يبقى التحريم» ويرتفع الإثم فقطء لقوله تعاى: #إفَمَنِ أَصَطرَعَيرَبَاع ولا عاو َم 
َيه [البقرة: 177] فنفى الإثم فقط وإلى هذا ذهب أبو يوسف من الحنفية» انظر التقرير 
والتحرير (۲/ »))٠١١‏ والموسوعة الكويتية (۲۲/ .)٠٠١١‏ 

انظر المستصفى للغزالي (ص: 724). 

(4) مواهب الجليل »)237757/١(‏ وانظر الفتاوى الفقهية الكبرى للرملٍ .)77١ /١(‏ 


والحق أنه يتيمم مطلقاء سواء كان عاصيًا بسفره أو لاء وقد بحثت هذه المسألة 
فيما سبق في أحكام المسح على الحائل» وذكرت أدلة الأقوال مع بيان الراجح» مع 
أن التيمم ليس من الرخص الخاصة بالسفر على القول بأنه رخصة؛ لأن القائلين 
بمنع العاصي من الرخص في السفر خصوا ذلك بالرخص الخاصة بالسفرء كالقصر 
والفطر في رمضان» فإنها من رخص السفر خاصة» والله أعلم”". 

لا دليل من قال: التيمم رخصة: 

أت الدليل الأول: 

(8-971) مارواه أحمد, قال: حدثنا حجاج» حدثنا ابن آي ذئب» عن الزهري» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 

عن عمار بن ياسر أب اليقظان, قال: كنا مع رسول الله يِه فهلك عقد لعائشة 
فآقام رسول الله ي حتى أضاء الفجرء فتغيظ أبو بكر على عائشةء فنزلت عليهم 
الرخصة في المسح بالصعدات» فدخل عليها أبو بكرء فقال: إنك لباركةء لقد نزل 
علينا فيك رخصة» فضربنا بأيدينا لوجوهناء وضربنا بأيدينا ضربة إلى المناكب 


والآباط. 

[الحديث مصضطرب الأستاذ متكر المتن ]7 

وجه الاستدلال: 

قوله: (فنزلت عليهم الرخصة في المسح) وقول أبي بكر: (لقد نزل علينا فيك 
رخصة). 


)١(‏ قال في الشرح الكبير :)١57/١(‏ «وضابط الراجح: أن كل رخصة جازت في الحضر كمسح 
خف» وتيمم» وأكل ميتة» فتفعل وإن من عاص بالسفر» وكل رخصة تختص بالسفر كقصر 
الصلاة وفطر رمضان فشرطه أن لا يكون عاصيًا به). 

(۲) المسند /٤(‏ ١۲)ء‏ انظر تخريجه في الصفحة التالية. 
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لا ويجاب عن ذلك: 
أولّا: الحديث قد اختلف فيه على الزهري سندًا ولفظًا"©. 


الحديث اختلف فيه على الزهري» فروي عنه من ثلاثة أوجه: 

فقيل: عن الزهريء عن عبيد الله عن عمار. 

وقيل: عن الزهريء عن عبيد الله» عن أبيه» عن عمار. 

وقيل: عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن عمار. 

الوجه الآول: الزهريء عن عبيد الله» عن عمار بن ياسر. 

وعبيد الله بن عبد الله لم يدرك عمارًا رضي الله عنهء انظر تحفة التحصيل .)۲٠۸(‏ 

وقد رواه عن الزهري كل من: ابن أبي ذئب» ويونس» ومعمر» والليث بن سعد. وعقيل» 
وإليك تفصيل مروياتهم. 

فرواه ابن أبي ذئب» واختلف عليه فيه: 

فرواه الطيالسي في مسنده (5707) ومن طريقه رواه البيهقي »)7١8/1(‏ وأبو يعلى في مسنده (۱۹۳۳). 
OE EE e‏ 

كلاهما رواه عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن عبيد الله عن عبار بذكر ضربتين للتيمم» 
والمسح إلى المناكب والآباط. 

وخالفههما يزيد بن هارون» فأخرجه الطحاوي »)١١١/١(‏ والشاشي في مسنده 
)29١50(‏ من طريقه. عن ابن أبي ذئب به» ولم يذكر ضربتين» وفيه: فقام المسلمون فضربوا 
بأيديهم إلى الأرض» فمسحوا بها وجوههم» وظاهر أيديهم إلى المناكب, وباطنها إلى الآباط. 
ورواه يونس بن يزيد» واختلف عليه فيه: 

فرواه عثمان بن عمر كا في مسند أحمد (5/ )77١‏ ومسند الروياني »)١755(‏ وفي الشريعة 
للآجري (۱۹۰۲)» عن يونس» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتتبة» أن عمار بن ياسر 
كان يحدث أن الرخصة التي أنزل الله عز وجل في الصعيد» فذكر الحديث» إلا أنه قال: أنهم 
ضربوا أكفهم في الصعيد فمسحوا به وجوهم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا فمسحوا أيديهم 
إلى المناكب والآباط. 

ورواه عبد الله بن وهبء عن يونس بن يزيد» واختلف على عبد الله بن وهب: 

فرواه ابن ماجه (01/1) حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصريء قال: حدثنا عبد الله 
ابن وهبء قال: أنبآنا يونس بن يزيد به» ولفظه عن عمار بن ياسر حين تيمموا مع رسول الله َك 
فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب» ولم يقبضوا من التراب شيئًاء فمسحوا بوجوههم مسحة 
واحدة» ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى» فمسحوا بأيديهم. 3 


فهنا لم يذكر المناكب والآباط وذكر أن هذا كان بأمر النبي بي 

ورواه أبو داود (714) عن أحمد بن صالح» حدثنا عبد الله بن وهبء أخبرني يونس بهء بلفظ: 
أمهم تمسحوا مع رسول الله يَكِةٍ بالصعيد لصلاة الفجرء فضربوا بأكفهم الصعيد» ثم مسحوا 
وجوههم مسحة واحدة» ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى» فمسحوا بأيديهم إلى 
المناكب والآباط من بطون أيديهم. 

ورواه أبو داود (19”) حدثنا سليهان بن داود المهري» وعبد الملك بن شعيب» عن ابن وهب 
به» ولم يذكر المناكب والآباط. 

ورواه معمر» واختلف عليه في لفظه: 

فرواه عبد الرزاق (۸۲۷)ء ومن طريقه أحمد (5/ :)77١‏ وأبو يعلى (1777)» وابن المنذر في 
الأوسط (075) عن معمر عن الزهري به بذكر ضربتين للتيمم إلى الإبطين» كرواية يونس» 
ورواية ابن أبي ذئب» من طريق الطيالسي وحجاج بن محمد عنه. 

ورواه الشافعي في المسند )١70(‏ ومن طريقه البيهقي في المعرفة السئن »)2١977(‏ والحازمي في 
الاعتبار (ص: 28) قال: أخبرنا الثقة» عن معمرء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن 
أبيه» عن عمار. 

فزاد في إسناده (عبد الله بن عتبة). ومعمر مقدم في عبد الرزاق. 

ورواه عبد الرزاق في المصنف (۸۷۹) ومن طريقه الطبراني في المعجم الکبير )٤۹/۲۳(‏ رقم 
١‏ عن معمر» عن هشام بن عروة» عن أبيه أو غيره» قال: سقط عقد لعائشة... فذكر نحو 
فأرسله. ومعمر متكلم في روايته عن هشام. 

فهذه ثلاث اختلافات على معمر. 

ورواه الليث بن سعد» ى) في مسند إسحاق (51 »)٠١‏ وسئن ابن ماجه (075)» ومسند الشاشي 
»)٠٤1(‏ وذكره البيهقي في السنن )۲٠۸ /١(‏ عن الزهري به ولم يذكر الضربتين. 

کا رواه عقيل عن الزهري به ذكره ابن أبي حاتم في العلل .)5١(‏ 

وعلى كل حال فهذا إسناد منقطع» عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يمسمع من عمار» كما ذكره المزي 
في تحفة الأشراف (۷/ .)٤۸١‏ 

الوجه الثاني: الزهري» عن عبيد الله» عن أبيه» عن عبار به» فزاد في الإسناد والد عبيد الله» رواه 
عن الزهري اثنان: 

الأول: مالك كا في سنن النسائي الكبرى (۲۹۷)ء وني المجتبى (١٠)ء‏ ومسند الشاشي 
»)٠١٤۲(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ ١٠٠)ء‏ وابن حبان »)١۳٠١(‏ والبيهقي في 


= .)5١87/1( السئن‎ 


الثاني: أبو أويس كا في مسند أبي يعلى الموصلى »)١7771(‏ كلاهماء عن الزهريء عن عبيد الله 
عن اسع حإن :قراداق الماح عبد التي غ 

ولم يذكر الضربتين» وإنا فيه: تيممنا مع رسول الله ياء بالتراب» فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى 
المناكب. 

ورواه سفيان بن عبينة» واختلف عليه فيه: 

فرواه إبراهيم بن بشار كما في شرح معاني الآثار للطحاوي (۱/ »)۱١‏ 

ومحمد بن أبي عمر العدني ىا في سئن ابن ماجه (277)» روياه عن سفيان بن عيينة عن عمرو 
ابن دينار» عن الزهريء عن عبيد الله» عن أبيه عن عمار به. 

ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲۷۸) عن ابن أبي عمر» عن سفيان» عن الزهري به» 
بإسقاط عمرو بن دينار» وهو الصواب. 

وقد وافق ابن أبي عمر جماعة على إسقاط عمرو بن دينار» منهم: 

أبو بكر بن خلاد ىا في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (77/8). 

والحميدي كا في مسنده (517 »)١‏ ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (015). 

والشافعي كا في المعرفة للبيهقي .)٠١١١(‏ 

ومحمد بن عمرو بن العباس الباهلي» كا في مسند البزار .)٠٤١۳(‏ 

والزبیر بن بکار کا ني مستخرج الطوسي على جامع الترمذي (۱۲۹)» کل هؤلاء رووه عن 
سفيان بن عيينة» عن الزهري به» بلا واسطة. 

فلا يمكن معارضة رواية إبراهيم بن بشار» وابن أبي عمر في إحدى روايتيه معارضة لرواية 
الحميدي ومن معه من أصحاب سفيان. 

وقد ذكر الحميدي قصة رواها في مسنده »)٠٤۳(‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة »)٦٦/۳(‏ 
ومن طريقه البيهقي )١178/١(‏ تبين أن ابن عبينة روى عن عمرو بن دينار» عن الزهري» عن 
عبيد الله أن عمر أمر رجلا أن يتوضأ من مس الإبط. 

وروی سفيان حديث التيمم عن الزهريء عن عبيد الله» عن أبيه» عن عمار» فدخل على بعض 
الرواة عن سفيان إسناد الوضوء من مس الإبط بإسناد حديث التيمم» ما يدل على أن الوهم 
ليس من ابن عيينة» خاصة أن رواية أصحاب سفيان وهم جماعة قد رووه عن سفيان موافقين 
لرواية مالك بن أنسء وأبي أويس عن الزهري» والله أعلم. 

وإنما الذي اختلف فيه على سفيان كونه مرة يرويه عن عبيد الله عن عمار» ومرة عن عبيد الله» عن 
أبيه» عن عمار. 

قال البيهقي: هذا حديث قد رواه ابن عبينة» عن عمرو بن دينار» عن الزهري» ثم سمعه من 
الزهري» فرواه عنه» وكان يقول أحيانًا: عن عمار» وأحيانًا يقول: عن أبيه. قال علي بن المديني := 


قلت لسفيان: عن أبيه» عن عمار؟ قال: أشك في أبيه. قال علي: كان إذا حدثنا لم يجعل عن أبيه. 
ولعل هذا ما جعل أبا داود يذهب إلى أن ابن عيينة يضطرب في الحديث. 

قال أبو داود على إثر حديث :)۳۲١(‏ «شك فيه ابن عيينةء قال مرة: عن عبيد الله» عن أبيه» 
أو عن عبيد الله عن ابن عباس. ومرة قال: عن أبيه» ومرة قال: عن ابن عباس» اضطرب فيه 
ابن عيينة» وفي سماعه من الزهري». 

وقال ابن عبد البر في التمهيد /١4(‏ 7/86): «واضطرب ابن عيينة» عن الزهري في هذا الحديث 
في إسناده ومتنه). 

الوجه الثالث: الزهري» عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن عمار. 

رواه محمد بن إسحاقء كما في مسند البزار 217817 17585 ), ومسند أبي يعلى »)١7770(‏ وشرح 
معاني الآثار للطحاوي .)١١١ /١(‏ 

وصالح بن كيسان ى) في مسند أحمد (554-777/5): وسنن أبي داود »)۳۲١(‏ والمجتبى 
من سن السات ۳١5‏ وى الكرى ۲۹١0‏ وللتى لابن الخارؤد 4)0١(‏ وسنت 
أ يعل 015540 وشرع معان ار( >0١‏ ۱,) ومسند الشاشي »23١715(‏ وتمهيد 
ابن عبد البر (۱۹/ ۲۷۰) کلاهما عن الزهريء عن عبيد الله» عن ابن عباسء عن عار إلا أن 
ابن إسحاق ذكر للتيمم ضربتين» وذكر صالح ضربة واحدة. 

ولفظ ابن إسحاق: فضربنا ضربة باليدين بالصعيد للوجه. فمسحناه مسحة واحدة: قال: ثم 
ضربنا ضربة أخرى لليدين» فمسحناهما بها إلى المنكبين ظهرًا وبطنا. 

ولفظ صالح بن كيسان فضربوا بأيديهم الأرضء ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئًا 
فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب» ومن بطون أيديهم إلى الآباط. 

وفي هذا الطريق أدخلوا ابن عباس واسطة بين عبيد الله وبين عمار. 

ورواه أبو يعلى في مسنده (9 )١1907 0١7٠‏ من طريق يوسف بن خالد» حدثنا عبد الرحمن بن 
إسحاق» عن الزهري به» بذكر ضربة واحدة للتيمم» ولفظه: تيممنا مع رسول الله لاء فمسحنا 
وجوهنا وأيدينا إلى المناكب بالتراب. 

إلا أن يوسف بن خالد السمتي» متروك. 

هذا ما وقفت عليه من طرق الحديث» وهذا الاختلاف على الزهري لم يكن من صغار أصحابه 
بل وقع هذا بين الطبقة الأولى من أصحاب الزهري» ولم يكن هذا الاختلاف قد انفرد به واحد 
دونهم فيحمل على الوهم» فهذا مالك وابن عيينة ومعمر وابن أبي ذئب ويونس وعقيل والليث 
قد اختلفوا في| بينهم على الزهري» وهم من أخص أصحابه» ولم يقتصر الاختلاف على إسناد 
الحديث» بل اختلفوا حتى في متنه» فبعضهم يذكر ضربتين للتيمم» وبعضهم يذكر ضربة 
واحدة» ك أن ذكر المسح إلى الآباط مخالف لرواية الصحيحين من حديث عمار رضي الله عنه»= 


فصفة التيمم في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما ليس فيها ذكر ضربتين للتيمم» 
وليس فيها المسح إلى الآباط والمناكبء ما يزيد الحديث ضعقا فأميل إلى أن الحديث مضطرب 
الإسناد» منكر المتن» وقد نقل الحميدي أن هذا الحديث مما ينكره الناس على الزهري. 

قال الحميدي في مسنده :)١57(‏ حضرت سفيان» وسأله عنه يحيى بن سعید القطان» فحدثه» 
وقال فيه: حدثنا الزهري, ثم قال: حضرت إسماعيل بن أمية أتى الزهريء فقال: يا أبا بكر إن 
الناس ينكرون عليك حديثين تحدث بهاء فقال: ما هما؟ قال: تيممنا مع النبي ككل إلى المناكب» 
فقال الزهري: أخبرنا عبيد الله بن عبد الله» عن أبيه» عن عمار. وذكر بقية الكلام. 

فقوله: إن الناس ينكرون عليك حديثين وذكر هذا من أحدهما دليل على أن غالب العلماء تمن 
أنكر هذا الحديث على الزهري رحمه الله تعالى. 

وقال ابن عبد البر في التمهيد /٠١(‏ ۲۸۷): «أكثر الآثار المرفوعة في هذا الحديث إن| فيها ضربة 
واحدة للوجه واليدين» وكل ما يروى في هذا الباب عن عمار فمضطرب ختلف فيه). 

ومن الأئمة السابقين من سلك مسلك الترجيح, و قد اختلفوا في الترجيح: 

فقيل: الراجح: الزهري» عن عبيد الله» عن أبيه» عن عمار. 

قال ابن أبي حاتم في العلل (51): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه صالح بن كيسان 
وعبد الرحمن بن إسحاقء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد اللّه» عن ابن عباس» عن عمار» 
عن النبي كَل في التيمم. 

فقالا: هذا خطأء رواه مالك وابن عيينة عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبيه» عن 
عمار» وهو الصحيح» وهما أحفظ. 

قلت: قد رواه يونس وعقيل وابن ابي ذئب» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار» 
عن النبي ي وهم أصحاب الكتب. 

فقالا: مالك صاحب كتاب» وصاحب حفظ». اه 

وقيل: كلاهما محفوظ: يعني: رواية عبيد الله عن ابن عباسء عن عمار. 

ورواية عبيد الله» عن أبيه» عن عمارء ذهب إلى هذا الإمام النسائي رحمه الله. 

قال النسائي في السئن الكبرى )١4١/١(‏ بعد أن ذكر الطريقين: قال: «كلاهما محفوظ». ولم 
يذكر الإمام النسائي رحمه الله الطريق المنقطع: أعني طريق عبيد الله» عن عمار مباشرة بلا 
واسطة. والله أعلم بالصواب. 

فإن كان السبيل الترجيح بين اختيارات هؤلاء الأئمة» فينبغي أن يراعى في الترجيح المتن أيضَاء 
وليس الإسناد: 

فإما أن يرجح في اللفظ الضربة الواحدة على الضربتين» لاتفاقهما مع حديث عار في الصحيحين» 
وإما أن يقال: إن الضربتين كانت باجتهاد من الصحابة» ولم يأمرهم بها النبي يِه وتكون هذه- 


ثانيًا: قد يكون المقصود بالرخصة هنا المعنى اللغوي» وهو التسهيل والتيسير» 
وليس المقصود به المعنى الاصطلاحي. والله أعلم. 

2 الدليل القاني: 

(4-945) ما رواه أبو داود» قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي. 
حدثنا حمد بن سلمة» عن الزبير بن خريق» عن عطاء 

عن جابر» قال: خرجنا في سفر» فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه» ثم 
احتلم» فسأل أصحابه» فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك 
رخصة» ونت تقدر على الماء» فاغتسل» فمات» فلا قدمنا على النبي يا أخبر بذلك 
فقال: قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذلم يعلموا؛ فإنا شفاء العي السؤال» إنما كان يكفيه 
أن يتيمم ويعصر أو يعصب -شك موسى- على جرحه خرقة, ثم يمسح عليهاء 
ویقسل ساتر سد . 


[ضعيف» وزيادة ويعصر أو يعصب ثم يمسح عليها زيادة منكر ة]. 


= الصفة مرجوحة لمخالفتها الصفة الصحيحة المرفوعة. 
هذا من جهة اللفظ» ومن جهة الإسناد» فإن طريق صالح بن كيسانء وابن إسحاق بزيادة 
ابن عباس زيادة شاذة» لا تقارن بإسناد الإمام مالك وابن عبينة في رواية الجباعة عنه» وأبي 
أويسء وتبقى المقارنة بين طريق ابن آبي ذئب» وعقيل» ويونس» عن الزهري» عن عبيد الله 
عن عمار. 
وبين طريق مالك وابن عيينة وأبي أويس» عن الزهريء عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبيه» عن 
عمار. 
والأول منقطع» والثاني متصلء فهل نقول: إن الإسناد المنتقطع يعل الإسناد المتصلء أو يقال: إن 
مالكًا وابن عيينة مقدمان على غيرهماء فيه تأمل» والله أعلم. 
انظر بعض طرق هذا الحديث في إتحاف المهرة .»)١597(‏ أطراف المسند /١(‏ ١٠)ء‏ تحفة 
الآشراف .)٠١١١١۷(‏ 

(۱) سنن أب داود (7375). 

(0) سبق تخريجه في المجلد الثالث» انظر ح: .)٦۷١(‏ 


وجه الاستدلال: 

أنه سألهم: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فاعتبر التيمم رخصة. وقد أنكر 
عليهم الرسول ييا صنيعهم مما يدل على أن التيمم رخصة. 

وهذا الحديث لا حجة فيه كا قلت لضعفه»ء ولو صح فليس فيه دليل على كون 
التيمم رخصة بالمفهوم الاصطلاحي. 

9 الدليل الغالت: 

أن مسمى الرخصة الاصطلاحي ينطبق على التيمم» وذلك أن الحكم الأصلٍ» 
وهو وجوب الخسل» سقط هذا الحكم لحكم آخر أخف منه وذلك عند العجز عن 
الماء سواء كان العجز حسيًا لفقد الماء» أو عجرا شرعيًا ىا لو خاف على نفسه من 
الضرر من استعماله مع وجوده لمعارض راجح. 

لا دليل من قال: التيمم عزيمة. وليس برخصة : 

قالوا: التيمم عند فقد الماء لا يمكن تسميته رخصة»ء بخلاف المكره على الكفر, 
فإن للمكره أن يمتنع عن قول الكفر والأخذ بالعزيمة» وله الأخذ بالرخصة في إظهار 
الكفر» وقلبه مطمئن بالإيهان» ومثله الفطر للمسافر في نهار رمضان. فإن له الأخذ 
بالعزيمة» وله الأخذ بالرخصة من الفطرء هذا هو حقيقة الرخصة» وأما التيمم فإنه 
لا يشرع مع القدرة على وجود الماء» ويجب عند فقد الماء» فهو بمنزلة الإطعام عند فقد 
الرقبة» وذلك ليس برخصة. بل وجبت الرقبة في حال» والإطعام في حال» فكذلك 
الوضوء وجب في حال» ووجب التيمم في حال أخرى, بخلاف المسح على الخفين, 
فله أن يمسح. وله أن يخلع الخف. ويغسل رجله. ولذلك قالوا في مسح الجبيرة 
عزيمة» وليس برخصة؛ لأنه لا مندوحة عنه» فيجب المسح عندهم عند العجز عن 


ا 


لا دليل من فرق بين التيمم لفقد الماء وبين التيمم لبيعه بأكثرمن ثمنه. 

قالوا: التيمم عند فقد الماء لا يمكن أن يقال له رخصة؛ لما سبق ذكره من أدلة 
القول السابق» ولكن التيمم عند بيع الماء بأكثر من ثمن المثل» فإنه يصح أن يقال له 
رخصة؛ لأن له شراء الماء والوضوء به”"» ويباح له التيمم في هذه الحالة عند بعض 
أهل العلم» وسوف يأتي ذكر خلاف أهل العلم في هذه المسألة". 

لاالراجح من الخلاف: 

ما دمنا قد رجحنا أن العاصي بسفره وغيره سواء في الترخص لم يكن للخلاف في 
هذه المسألة ثمرة كبيرة» وإطلاق الرخصة على التيمم إن كان ذلك من قبيل الإطلاق 
اللغوي» وهو أن مشروعية التيمم من التيسير والتسهيل على المكلف فلا حرجء بل 
قد يطلق الترخيص على أمر لم يرد فيه منع» كما أبيح لنا شحوم البقر والغنم» وكانت 
محرمة على غيرناء فيجوز أن نقول: إن ذلك رخصة في حقناء ومن رفع الحرج عن هذه 
الأمة» وإن لم يرد فيه منع أصلًا في شرعناء وإن كان المقصود بالرخصة هو الاصطلاح 
الفقهي, فالذي أميل إليه أنه لا يسمى التيمم رخصة إلا في الحال الذي يكون التيمم 
مباحّاء وليس واجبّاء ا لو كان الماء يبعد مسافة كبيرة» فله أن يتيمم» وله أن يؤخر 
الصلاة ويطلب الماء ما دام أنه يجده قبل خروج الوقت, وهذا المثال أفضل من مثال 
شراء الماء بأكثر من ثمن المثل» فإن في هذا خلافًا بين أهل العلم؛ هل يصح له التيمم» 
أو يجب عليه الشراء ما دام أن الثمن لا يضره. والله أعلم. 


$ BB & 


.)55١/5( المجموع‎ )١( 
.)7 0 (؟) انظر البحر المحيط (؟/‎ 


الفصل الثاني 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 


لا المقصود برفع الحدث: أي رفع المانع من الصلاة ونحوها يما تشترط له الطهارة. 
ل لما كان وجود الماء يبطل طهارة التيم ول ودلا ا بذاته حملهم 
ذلك على القول بأن التيمم مبيح للعبادة» لا رافع للحدث؛ إذ لو أنه كان رافعًا 
للانع كيف يعود إلى البدن بعد رفعه. وقيل: إنه رفع مؤقت إلى حين وجود الماء. 
ل كل ما يستباح بالماء يستباح بالصعيد» إلا وطء الحائض» ومسح الخف. 





الإنسان متطهرًا به» أو أنه يبيح له فعل الصلاة ونحوها ما تشترط له الطهارة مع قيام 
الحدث. 
فقيل: التيمم له يرفع الحدث» وهو المشهور عن الإمام مالك رهه ارڑے")» 


.) 27 انظر الكليات الفقهية للمقري (ص‎ )١( 
07 57” /١( مواهب الجليل‎ »)557 /١( أحكام القرآن لابن العربي‎ »23٠١94/1( المنتقى للباجي‎ )( 
.)١٠٣١ /١( الذخيرة‎ »)١۹١ /١( الخرثى‎ 


والقول الجديد للشافعي”"» والمشهور من مذهب الحنابلة". 

وقيل: بل يرفع الحدث إلى حين وجود الماءء وهو مذهب الحنفية”"» وأحد 
القولين في مذهب المالكية. ورجحه ابن تيمية من الحنابلة“. 

لاثمرة الخلاف بين القولين: 

هناك خلاف بين القولين نظري» وعملي: 

أما النظري فخلافهم: هل التيمم يرفع الحدث رفعًا مؤقنًا إلى حين القدرة على 
استعمال الماء» أو أن الحدث قائم» ولكن تصح الصلاة مع وجود الحدث المانع؟ 

وأما الخلاف العملي» فقد اختلفوا بناء على اختلافهم في هذه المسألة في مسائل 
منها: 

هل يقوم التيمم مقام الماء» فيتيمم قبل الوقت» كا يتوضاً قبل الوقت» ويصلي به 
ما شاء من فروض ونوافل» كما يصلي بالماء؟ 

وهل خروج الوقت مبطل للتيمم» أو يكون بمنزلة الماء؟ 

وهل يصح وطء الحائض إذا طهرت من الحيض به؟ 


(1) طرح التثريب »)٠١۹/۲(‏ والمهذب المطبوع مع المجموع (۲/ )١١١‏ والمجموع (۳۲۸/۲)» 
وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .)55/1١(‏ 

.)٠١١ /١( كشاف القناع‎ ».)١1089/8/1( المغني‎ )0( 

(۳) جاء في بدائع الصنائع /١(‏ 50): «قال أصحابنا: إن التيمم بدل مطلق» وليس ببدل ضروري» 
وعنوا به: أن الحدث يرتفع بالتيمم إلى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤادة» لا أنه يباح له 
الصلاة مع قيام الحدثء وقال الشافعي: التيمم بدل ضروري» وعنى به أن يباح له الصلاة مع 
قيام الحدث حقيقة للضرورة كطهارة المستحاضة». 

(5) اختاره من المالكية ابن العربي والمازري والقرافي والقرطبيء انظر في هذا الذخيرة للقرافي 
)”75/١(‏ ومواهب الجليل »)27548/١(‏ الخرشي »))١141/١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير ».)١68 /١(‏ أنواع البروق في أنواع الفروق .)١51" /١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (۲۱/ .)٠١۲‏ 


وهل يلبس الخفان في طهارة التيمم؟ 

وهل تصح إمامة المتيمم بالمتوضئ؟ 

فهذه مسائل خمسة اختلف فيها الفقهاء بناء على اختلافهم في التيمم هل يرفع 
الحدث. أو يبيح فعل المأمور. والحدث قائه”". 

وإن كانت المسألة الأخيرة: أعني إمامة المتيمم للمتوضئ قال بها بعض الأئمة 
الذين يرون أن التيمم لا يرفع الحدث» وسيأتي مزيد بحث هذه المسألة بخصوصها 
إن شاء الله تغالى: 

لا دليل من قال: التيمم لا يرفع الحدث: 

ی الدليل الأول: 

قالوا: إذا كان التيمم لا يرفع الحدث مع وجود الماء» لم يرفعه مع عدمه كسائر 
المائقعات7"'. 

2 الدليل الغا 

٠١-4770‏ ) ما رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» 
عن عمرو بن بجدان» 

عن أي ذر أنه تى النبي بيا وقد أجنب» فدعا النبي ي بماء» فاستتر واغتسل» 
ثم قال له النبي 5يا:: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنينء فإذا 
وجد الماء فليمسه بشرتهء فإن ذلك هو خير" . 


(1) الذخيرة للقراني /١(‏ ۷١۳)ء‏ حاشية الدسوقي .)٠١١ /١(‏ 
(۲) المنتقی للباجی .)٠٠١۹/۱(‏ 

(۳) المصنف (۹۱۳). 

.)١١( سبق تخريجه» انظر المجلد الأول ح‎ )٤( 


2 الدليل الغالك: 

)١11-945(‏ ما رواه البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل» وفيه: 

فلما انفتل يا من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم؛ قال: 
ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ما قال: عليك 
بالصعيد فإنه يكفيك. 

وفي آخر الحديث حين وجد عليه الصلاة والسلام الماء أعطى الذي أصابته 
الجنابة إناء من ماء»ء وقال: اذهب فأفرغه عليك7©. 

وجه الاستدلال من الحديثين السابقين: 

لو كان الحدث يرتفع بالتيمم لما عاد إليه حدثه إذا وجد الماء» فلو كانت الجنابة 
قد ارتفعت بالتيمم كيف تعود الجنابة بوجود الماء» مع أنه لم يوجد ما يوجب تجدد 
الجنابة» ولذلك لما كان الماء رافعًا للحدث لم يرجع الحدث إلا بتجدد حدث آخرء 
وهذا دليل على أن الحدث أصلًا لم يرتفع» وإنما أبيح فعل المأمور مع بقاء الحدث. 

لا ويجاب: 

كون الحكم يكون ثابنًا إلى غاية أو غايات كثيرة غير منوع شرعاء فالتيمم يرفع 
الحدث إلىغاياتمنها؛ طريان الحدكه و مها وجو دااع الاترى أن الأحنية ممتوعة 
محرمة» والعقد عليها رافع لهذا المنع إلى غايات منها: الطلاق» وثانيها الحيضء وثالثها 
الصوم» ورابعها: اللإحرام» وخامسها الظهار"» فا المانع أن يكون الحدث مرتفعًا إلى 
حين وجود الماء» خاصة أن التيمم بدل عن الماء فهو مطهر ما دام الماء مفقودّاء كا أن 
الملتقط يملك اللقطة ما دام لم يأته صاحبهاء وكان ملك الملتقط ملكا مؤقتا إلى ظهور 
المالك» فإنه كان بدلا عن المالك» فإذا جاء صاحبها حرجت عن ملك الملتقط إلى 


(0) انظر أنواع البروق في أنواع الفروق (۲/ .)٠٤١‏ 


ملك صاحبها'. 
أت الدليل الرابع: 


)١171-975(‏ ما رواه أحمد في مسنده؛ قال: حدثنا حسن بن موسىء قال: حدثنا 
ابن لميعة» قال: حدثنا يزيد بن أي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن 
ابن جر 

عن عمرو بن العاص أنه قال: لما بعثه رسول الله 5ي عام ذات السلاسل» قال: 
احتلمت ني ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتیممت» ثم 
صليت بأصحابي صلاة الصبح» قال: فلم| قدمنا على رسول الله بك ذكرت ذلك له 
فقال: يا عمرو صليت بأصحابك» وأنت جنب؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله إن 
احتلمت ني ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» وذكرت قول الله 
عز وجل: #ولا دقلو أن إن کان بک دیا 4 [النساء: 4 فتیممت» ثم 
صليت. فضحك رسول الله كَل وم يقل شيئًا". 


1 3 ٍ 1 وروي مسلاا 


.)5737/5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) اسيك 7/2 ), 

(۳) اختلف فيه على عبد ال رمن بن جبير: 
فقيل: عنه عن عمرو بن العاص. وعبد ال رحمن بن جبير لم يسمع من عمرو بن العاص. 
وقيل: عنه» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرية فذكر 
الحديث ... وذكر الوضوء بدلا من التيمم» وهذا مرسل. 
أما الطريق الأول: عبيد الرحن بن جبير» عن عمرو بن العاص: 
فرواه ابن لهيعة» واختلف عليه فيه: 
فرواه حسن بن موسىء كما في مسند أحمد (5/ .)7١7‏ 
وعبد الله بن عبد الحکم کا في فتوح مصر (ص: ۲۷۷)» وتغليق التعليق (۲/ ۱۸۹)ء كلاهما 
عن ابن ميعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن عبد ال رحمن بن جبير» عن 
غمروين العاضن. يذكر اليمم يذ لاعن الغسل: 3 


ورواه معاذ بن فضالة» ى) في تفسير ابن أبي حاتم (/0141). 

وأبو الأسود النضر بن عبد الجبار كا في مشكل الآثار كلاهما عن ابن ليعة به» فوافقا حسن بن 
موسى في إسناده» وخالفاه في لفظه» فذكرا الاقتصار على الوضوء بدلا من التيمم» ولم يذكرا 
غل الغابن: 

ورواه معلی بن منصور كا في الناسخ والمنسوخ لابن شاهين »)۱١۷(‏ قال: أخبرنا ابن طيعة» 
قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب» عن عبد ال حمن بن جبير أن النبي اة أمّر عمر بن العاص على 
جيش -... فذكر التيمم بدلا من الوضوء: وأرسله. 

ورواه زید بن الحباب کا ني فتوح مصر لابن عبد الحکم (ص: ۲۷۷) عن ابن يعة» عن يزيد 
بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنسء عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبي فراس يزيد بن رباح 
مولى عمرو؛ عن عمرو بن العاص. 

فزاد في إسناده بين عبد الرحمن بن جبير» وبين عمرو بن العاص أبا فراس يزيد بن رباح. 
وأظن أن أرجح الطرق طريق حسن بن موسى وعبد الله بن عبد الحكم» عن ابن يعة. 

وتابع ابن لميعة على هذا الطريق يحبى بن أيوب كما في سنن أبي داود (0775» والدارقطني 
(۱۷۸/۱)» ومستدرك الحاکم (۱/ ۰۱۷۷ 2118)» والبيهقي /١(‏ 715) فرواه عن يزيد بن 
أي حبيب» عن عمران بن أبي آنس» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عمرو بن العاص. بذكر 
التيمم بدلا عن الخسل» كرواية حسن بن موسى عن ابن هيعة. 

ورواه أبو داود (7725) من طريق ابن وهب» عن ابن يعة» وعمرو بن الحارث» عن يزيد بن 
بي حبيب» عن عمران بن آي انس» عن عبد الر من بن جبير» عن ابي قيس» مول عمرو بن 
العاص» أن عمرو بن العاص كان على سرية... وذكر الحديث» وذكر غسل المغابن» والوضوء» 
ولم يذكر التيمم. 

وسيأتي الحديث على هذا الطريق عند الكلام على طريق عمرو بن الحارث. 

فتبين من هذه الطرق ما يلي: 

الأولة الاعتلاف فيه طل ابن طيعة الععالذكا كوا مع هبسن :وما افر د فة ابن ية فير فسا 
الرد» وما وافق فيه يحبى بن أيوب فإنه يتقوى بالمتابعة» كرواية الحسن بن موسىء وعبد الله بن 
عبد الحكم» عن ابن هيعة. 

الثاني: الاتفاق في جميع طرق ابن لهيعة على ترك الاغتسال من أجل البردء والاختلاف في البدل 
عن الخسل» هل كان التيمم» أو كان الوضوء» وبعضها ذكر غسل المخابن مع الوضوء كالرواية 
المقرونة مع عمرو بن الحارث. 

الثالث: أن علة طريق ابن لهيعة إما الإرسال كرواية ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة» 
وسيأتي مزيد تخريج هذا الطريق إن شاء الله تعالى وإما الانقطاع» حيث لم يسمع عبد الرحمن بن- 


جبير من عمرو بن العاص. 

قال أحمد بن حنبل رحمه الله کا في شرح ابن رجب للبخاري (۲/ ۲۷۹): «ليس إسناده بمتصل). 
وقال ابن حاتم في الجرح والتعديل )۲۲١ /١(‏ عن عبد الرحمن بن جبير: «أدرك عمرو بن 
العاص» وسمع من عبد الله بن عمرو). اه 

فهنا ابن أبي حاتم نص على إدراكه لعمروء وخص الساع بعبد الله بن عمرو» خاصة أن الحديث 
قد روي بذكر واسطة بين عبد الرحمن بن جبير المصريء وبين عمرو بن العاص تارة بزيادة 
أبي قيس مولى عمرو بن العاص كا سيأتي بيانه في التخريجء وتارة بزيادة أبي فراس يزيد بن 
رباح» وتارة بالوصل وتارة بالإرسال. 

وقال البيهقي في الخلافيات (؟/ :)5/١‏ هذا مرسلء لم يسمعه عبد الرحمن بن جبير من عمرو 
ابن العاص» والذي روي عن عمرو بن العاص في هذه القصة متصلا ليس فيه ذكر التيمم». 
وذكره البخاري تعليقًا بصيغة التمريض في باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت 
أو خاف العطش تيمم» قال البخاري: ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم» 
وتلا: «( وكا تنآك إن هکان بكم ديكا ) فذكر للنبي إل فلم يعنف. 

الطريق الثاني: عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن 
العاص مرسلا. 

خر جه ابو داود )۳۳١(‏ حدثنا محمد بن سلمة المرادي» أخبرنا ابن وهبء عن ابن لهيعة وعمرو 
ابن الحارث» عن يزيد بن ابي حبيب» عن عمران بن آبي آنس» عن عبد الر من بن جبير» عن 
أبي قيس مولى عمرو بن العاصء أن عمرو بن العاص كان على سرية وذكر الحديث نحوه» قال: 
فغسل مغابنه» وتوضاً وضوءه للصلاة» ثم صلى بهم» فذكر نحوه ... ولم يذكر التيمم. 

وكل من رواه عن ابن لميعة وحده لم يذكروا في إسناده أبا قبس مولى عمرو بن العاصء والله 
أعلم. 

وأخرجه الدارقطني (174/1) من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» حدثني عمي (ابن وهب) 
عن عمرو بن الحارث وحله به. 

وأخرجه الحاكم /١(‏ /17) وعنه البيهقي في السئن الكبرى )75١177/١(‏ من طريق محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكيم, أنباً ابن وهب» حدثني عمرو بن الحارث ورجل آخرء عن يزيد بن 
أبي حبيب به. 

قال البيهقي: ورجل آخر أظنه ابن لميعة» بذكر الوضوء»ء وغسل المغابن» دون ذكر التيمم. 

قال ابن رجب في شرح البخاري (۲/ ۲۷۹): «وظاهرها الإرسال». يقصد أنه لم يقل: عن 
عمرو بن العاصء وإنما قال: أن عمرو بن العاص» وهو لم يشهد الواقعة. 

ورواه حرملة بن يحيى» واختلف عليه فيه: 2 


فأخرجه ابن حبان (1715)» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن سلمء 

وابن عساكر في تاريخ دمشق )١5/8/55(‏ من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة» كلاهما عن 
حرملة بن يحبى» حدثني ابن وهبء قال: أخبرني عمرو بن الحارث به. 

وخالفههما أحمد بن داود كا في الأوسط لابن المنذر (/07)» قال: حدثنا حرمله به إلا أنه ذكر 
التيمم» ولم يذكر غسل المغابن ولا الوضوء» ولعله اختلط عليه رواية عبد الرحمن بن جبير عن 
عمرو بن العاصء برواية عبد الرحمن بن جبير» عن أبي قيس أن عمرو بن العاص ... إلخ. إلا 
أن أحمد بن داود وثقه الحاكم» وقال الدارقطني: متروك كذاب. 

قال الحافظ في الفتح :)555/١(‏ «وإسناده قوي» لكن علقه بصيغة التمريض؛ لكونه 
اختصره .... إلخ كلامه. 

وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸۷۸) عن ابن جريجء أخبرني إبراهيم بن عبد الرحمن 
الأنصاري» عن أي أمامة سهل بن حنيف» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن عمرو بن 
العاص أنه أصابته جنابة» وهو أمير الجيش» فترك الغسل من أجل آيةء قال: إن اغتسلت مت» 
فصل بمن معه جا فلا قذم عل التي کا عرف با فعل» وآنباه بعذر» فسکت. 

وأورده المهيثمي في المجمع (١/۳٦۲)ء‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير» وقال: وفيه 
أبو بكر بن عبد الرحمن الأنصاريء عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» ولم أجد من ذكره». 
وقال ابن حجر تغليق التعليق (7/ :)۱۹١‏ هذا إسناد جيد» لكني لم أعرف حال إبراهيم هذا. 
وقال ابن رجب في شرح الببخاري (۲۷۹/۲): «روى أبو إسحاق الفزاري في كتاب السير 
للأوزاعي» عن حسان بن عطية» قال: بعث النبي بيا بعثاء وأمّر عليهم عمرو بن العاص» فلا 
أقبلوا سألهم عنه» فأثنوا عليه خيرًا إلا أنه صلى بنا جنبًا.. وذكر نحو الحديث. قال ابن رجب: 
وهذا مرسلء وقد ذكره أبو داود في سننه تعليقًا ختصراء وذكر فيه أنه تيمم». 

هذا ما وقفت عليه من طرق الحديثء والترجيح بين رواية منقطعة: (عن عبد الرحمن بن جبير» 
عن عمرو بن العاص) بذكر التيمم. وبين رواية مرسلة (عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس» 
أن عمرو بن العاص كان على سرية...) بذكر الاقتصار على الوضوء وغسل المغابن» وكلاهما 
المنقطع والمرسل ضعيف لا حجة فيه. 

والرواية المنقطعة جاءت من طريق جرير بن حازم؛ عن يحبى بن أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب» 
وتابعه عليها ابن لهيعة في بعض طرقه. 

والرواية المرسلة جاءت من طريق عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب» ولا شك أن 
عمرو بن الحارث رجح من يحيى بن أيوب» وإن تابعه ابن هيعة ني بعض طرقه» إلا أن ابن لهيعة 
قد اختلف عليه اختلافا كثيرًا. 5 


وجه الاستدلال: 

قوله: (صليت بأصحابك وأنت جنب) فدل على أن التيمم لم يرفع الجنابة» ولو 
كان التيمم يرفع الجنابة لم يكن عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى» وهو جنب» بل 
صلى وقد ارتفع حدثه. 

لا ويُجاب: 

بأن الرسول بي حين قال له ذلك قاله مستفهً؛ لأنه معلوم أن من تيمم مع 
وجود الماء. وبلا عذر» فإن حدثه لا يرتفع إجماعاء وأن التيمم إنما يرفع الحدث 
بشرطه» وهو عدم الماء» أو النوف من استعماله لمرض ونحوه؛ وحين أخبره عمرو بن 
العاص رضي الله عنه بعذره» أقره عليه» وعلم الرسول ي آنه لم يصل» وهو جنب» 
فكيف لا يكون إقرار النبي اة بعد اطلاعه على عذره دليلًا على أن حدثه قد ارتفع. 

يقول ابن تيمية رحمه الله: «قوله: (أصليت بأصحابك وأنت جنب) استفهام» 
أي: هل فعلت ذلك؟ فأخبره عمرو رضي الله عنه أنه لم يفعله» بل تيمم لخوفه أن يقتله 
البرد» فسكت عنه. وضحكء ول يقل شيئًا. 

فإن قيل: إن هذا إنكار عليه أنه صلى مع الجنابة» فإنه يدل على أن الصلاة مع 
الجنابة لا تجوزء فإنه ي لم ینکر ما هو منكرء فل| أخبره أنه صلى بالتيمم دل على أنه 
لى يصل وهو جنب. 

فالحديث حجة على من جعل التيمم جنبًا وحدتًاء والله يقول: #وإن تم 
جَمْبًا َأطهرُوا © فلم يجز الله له الصلاة حتى يتطهر» والمتيمم قد تطهر بنص الكتاب 


قال الحاكم: «حديث جرير بن حازم هذا لا يعل حديث عمرو بن الحارث الذي وصله بذكر 
أبي قيس» فإن أهل مصر أعرف بحديثهم من أهل البصرة». 

قلت: لعل المقصود بأن عمرو بن الحارث وصله من الانقطاع» ولكنه يبقى مرسلا. 

وانظر لمراجعة طرق الحديث: إتحاف المهرة ».)١59557(‏ أطراف المسند .)١78/0(‏ تحفة 
الأشراف .)٠١1/50(‏ 


والسنة» فكيف يكون جنبًا غير متطهر؟ لكنها طهارة بدلء فإذا قدر على الماء بطلت 
هذه الطهارة» وتطهر بالماء حينئذ؛ لأن البول المتقدم جعله محدثاء والصعيد جعله 
مطهرًا إلى أن يجد الماء» فإن وجد الماء فهو محدث بالسبب المتقدم» لا أن الحدث كان 
مستمرًا». 

لا دليل من قال:إن التيمم يرفع الحدث: 

4 الدليل الأول: 

من الكتاب قوله تعاى: فلم دوا مَآء سشَيْمّمُواْ صَعِيدًا طَيّبًا فََمَسَحُوأ 
ليطْهرَكُمَ ‏ [المائدة: 3]. 

وجه الاستدلال: 

أن الله سبحانه وتعالى نص على أنه شرع لنا الوضوء والغسل والتيمم لغايتين: 

الأمر الأول: رفع الحرج عن هذه الأمة. 

والأمر الثاني: إرادة التطهير» فدل على أن التيمم مطهر لنا بنص الكتاب. 

الدليل الثان: 

(1-4) من السنة ما رواه البخاري من طريق هشيم» قال: أخبرنا سيار» 
قال: حدثنا يزيد -هو ابن صهيب الفقير - قال: 

أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي ئ قال: أعطيت خْسًا لم يعطهن أحد قبلي: 
نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فيا رجل من 
متي أدر كته الصلاة فليصل.... الحديث» ورواه مسلم» واللفظ للبخاري. 


.)505 /5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳۳١( صحيح البخاري‎ )۲( 


وجه الاستدلال: 

فإذا كان الماء طهورًا يرفع الحدث لقوله كَلِ: (الماء طهور لا ينجسه شيء)» 
فكذلك التيمم يرفع الحدث لقوله يل (وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا) 
فالطهور: هو ما يتطهر به. 

2 الذلبل الغالث: 

)١5-9790(‏ ما رواه الترمذي من طريق أب أحمد الزبيري» حدثنا سفيان» عن 
خالد الحذاء». عن أبي قلابة» عن عمرو بن بجدان» 

عن أبي ذر أن رسول الله 4 قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن لم يجد 
الماء عشر سنين, فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» فإن ذلك خر . 

[تفرد به عمرو بن بجدان عن أب ذرء قال فيه أحمد: لا أعرفه](". 

وجه الاستدلال: 

وجه الاستدلال منه كالاستدلال من الحديث السابق» حيث حكم على الصعيد 
بآنه طهور المسلم» فكيف يكون الحدث قاتا ولدى المسلم طهوره من الصعيد؟ 

ل الدليل الرابع: 

)١15-978(‏ ما رواه مسلم من طريق أب عوانة» عن ساك بن حرب» 

عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده. وهو 
مريضء فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر. قال: إن سمعت رسول الله ب يقول: 
لا تقبل صلاة بغبر طهور, ولا صدقة من غلول. وكنت على البصرة”". 

فالحديث نص على أن الصلاة لا تصح بدون طهور مطلقَا؛ لأن نفي القبول 


.)١55( سنن الترمذي‎ )١( 
.)١١( (؟) سبق تخريجه. انظر المجلد الأول ح‎ 


El 1( 


هنا نفي للصحة» وقد أطلق الطهور على الماء» كا أطلق على التيمم في حديث أبي ذر 
المتقدم» فإذا صحت الصلاة بالتيمم دل على أن التيمم طهور بشرطه. 

الدليل الخامس: 

قولكم: إن التيمم لا يرفع الحدث. إن كان المراد لا يرفع الأسباب الموجبة له 
كالريح والوطء فكذلك الوضوء؛ لأن رفع الأسباب محال وقد وقعت» وإن كان 
المقصود لا يرفع الحدث لا يرفع المنع الشرعي من الإقدام على العبادة» فإن المنع قد 
ارتفع بالضرورة. فإن الإباحة ثابتة بالإجماع» ومع الإباحة لا منع» فهذا بيان ضروري 
لا محيص عنه'"'» ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: «من قال: إن التيمم مبيح لا رافع 
فإن نزاعه لفظيء فإنه إن قال: إنه يبيح الصلاة مع الجنابة والحدث. وإنه ليس بطهور 
فهو يخالف النصوص والجنابة مُحَرّمة للصلاة» فيمتنع أن يجتمع المبيح والمحَرّم على 
سبيل التمام؛ فإن ذلك يقتضي اجتاع الضدينء والمتيمم غير ممنوع من الصلاة» فالمنع 
ارتفع بالاتفاق» وحكم الجنابة المنع» فإذا قبل بوجوده (يعني الحدث ) دون مقتضاها 
-وهو المنع- فهو نزاع لفظي». 

لا الراجح: 

بعد استعراض الأقوال نجد أن القول بأن التيمم يقوم مقام الماء في كل شيء 
عند فقده أقوى دليلًا؛ وذلك لأن البدل له حكم المبدلء إلا أن رفعه للحدث يكون 
إلى غاية وجود الأصلء وهو الماء» فإذا وجد الماء عاد إليه حدثه» ووجب عليه رفع 
الحدث بالماء» والله أعلم. 


$ BB $ 


.)770 /١( الذخيرة للقراني‎ )١( 
.)5 ٠05 /7١( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 000 


الفصل الثالث 


فى اهام الم الت 











مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 6 
لامن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغبره. 

لا التيمم أحد الطهورين عند فقد الماء» فطهارة المتيمم به طهارة أصلية. 

لا إمامة المتيمم للمتوضئ كإمامة الماسح للغاسل. 

لا كل من قام بشرط الصلاة في حقه صح الاقتداء به فشرط الصلاة في حق 
المتيمم والمتوضئ موجود بكماله. فجاز بناء أحدهما على الآخر. 





[م-98”] اختلف أهل العلم في حكم إمامة المتيمم للمتوضى: 
فقيل: يجوز من غير كراهة» وهو مذهب الحنفية» ونص عليه الإمام أحمد 


27557 /١( حاشية ابن عابدين‎ .)785 /١( البحر الرائق‎ .)23751/١( العناية شرح الحداية‎ )١( 
.)۸٤ /١( بدائع الصنائع (۱/ ۲۲۷)» الفتاوى اهندية‎ )۸ 





وإسحاق)» واختاره ابن حزم”'". وابن تة ّ 


( 


وقيل: يكره إمامة المتيمم للمتوضى» وهو المشهور من مذهب المالكية“» 


وصرح متأخرو الحنابلة بأن إمامة المتوضى آولى. 


وبالرغم من أن المالكية والحنابلة لا يرون التيمم رافعًا للحدث إلا أنهم صححوا 


E 


000 


0200 


وقيل: لا يجوزء وهو اختيار محمد بن الحسن من الحنفية”". 
وقيل: إن كان المتيمم تلزمه إعادة الصلاة فلا يجوز الاقتداء به» كى| لو تيمم 


ف الحضر لعدم الماع وإن كانت لا تلزمه الإعادة فيجوز الاقتداء به» وهو مذهب 


جاء في كتاب المسائل للكوسج (۸۷): «قلت: يؤم المتيمم المتوضتين؟ قال: نعم. أليس 
ابن عباس رضي الله عنهم| أمهم؟ قال: إسحاق: كما قال: يعني: أحمد». اه 

وفي مسائل أبي داود :)١75(‏ اسمعت أحمد سئل عن المتيمم يؤم المتوضئين؟ قال: أرجو أن لا 
يكون به بأس» واحتج بفعل ابن عباس». وانظر: المحرر »)٠١ 5 /١(‏ الإنصاف .)71757/١1(‏ 
المحى )777/1١(‏ مسألة: 58 7. 

مجموع الفتاوى (١؟7/‏ 759). 

المدونة /١(‏ ۸٤)ء‏ مواهب الجليل .)٠١١ /١(ةنوعملا ء)۱۹١ /١(ىشرخلا »)۳٤۸ /١(‏ وجاء في 
الوط 1084:7100 امل مالك ا عن رجز تم آي اماك رم عل ورا هال ی 
غيره أحب إلي؛ ولو أمهم هو ل أر بذلك بأسًا». 

الإنصاف (؟/١70)»‏ شرح منتهى الإرادات(1١/‏ 7177), كشاف القناع /١(‏ 4175)» مطالب 
أولي النهى .)15١/1(‏ 

قال ابن رجب في شرح البخاري (7577/7): «أكثر العلماء لم يبنوا جواز إمامته على رفع حدثه» 
ولهذا أجاز ذلك كثير ممن يقول: إن التيمم لا يرفع الحدث, كمالك والشافعي وأحمدء لكن 
الإمام أحمد ذكر أن ما فعله ابن عباس يستدل به على أن طهارة التيمم كطهارة الماءء يصلي بها 
مالم يحدثء. ولكن لا يختلف مذهبه في صحة ائتمام المتوضئ والمغتسل بالمتيمم» فإن المتيمم 
يصلي بطهارة شر عية» قائمة مقام الطهارة بالماء في الحكم. فهو كائتام الغاسل لرجليه بالماسح 
لخفيه».اه 

اختار محمد بن الحسن صحة إمامة المتيمم بالمتوضئ في صلاة الجنازة» وفسادها في غيرها من 
الصلوات» انظر البحر الرائق /١(‏ ١۳۸)»ء‏ تبيين الحقائق ..)٠٤١ /١(‏ 


وقيل: لا يؤمهم إلا أن يكون الإمام أميرّاء وهو قول الأوزاعي رحمه الله تعالى. 

لادليل من قال: تصح إمامة المتيمم بالمتوضى: 

الدليل الأول: 

من الكتاب قوله تعالى: #فلم دوا مَآهُ شسَيَمَّمُوأْ صَعِيِدَا طِيَبًا فَأَمَسَحُوأ 
لِطْهرَكُمَ 4 [المائدة: 3]. 

وجه الاستدلال: 

أن الله سبحانه وتعالى نص على أنه شرع لنا الوضوء والغسل والتيمم لغايتين: 
أحدهما: رفع الحرج عن هذه الأمة. 

والأمر الثاني: إرادة التطهير» فدل على أن التيمم مطهر لنا بنص الكتاب» وإذا 
كان مطهرًا فلا فرق بين إمامة المتيمم وإمامة المتوضىئ» فكل قد فعل ما مر به شرعاء 
وكل واحد منهما صلاته صحيحة؛ وإذا صحت صلاته صحت صلاة من خلفه. 

ومثل الآية الكريمة الأحاديث الواردة بأن التيمم جعله الله مطهرًا لناء كحديث 
جابر بن عبد الله أن النبي يَكِةٍ قال: وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيها رجل 
من أمتي أدر كته الصلاة فليصل... الحديث» رواه مسلم» واللفظ للبخاري. 


)١(‏ قال النووي في المجموع (5/ :)١3١‏ «قال أصحابنا: تجوز صلاة غاسل الرجل خلف ماسح 
ا لخف» وصلاة ا متوضى خلف متيمم لا يلزمه القضاءء بأن تيمم في السفر» أو في الحضر لمرض 
وجراحة ونحوهاء وهذا بالاتفاق» فإن صلى خلف متيمم يلزمه القضاء كمتيمم في الحضر»ء ومن 
لم يجد ماء ولا ترايًا..... وقلنا: تجب عليهم الإعادة» أثم» ولزمه الإعادة؛ لآن صلاة إمامه غير 
محزئة» فهو كالمحدثء ولو صلى من لم يجد ماء ولا ترابًا خلف مثله لزمه الإعادة على الصحيح). 

(؟) الأوسط (59/75).» شرح ابن رجب للبخاري (؟/ 7504). 

(۳) صحيح البخاري (07170. 


وما رواه الترمذي من حديث أبي ذر» أن رسول الله كَِةِ قال: إن الصعيد الطيب 
طهور المسلم. وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. فإن ذلك 
خير . 

[ سبق تخریجه]. 

2 الدليل الغاني: 

)١15-949(‏ ما رواه أحمد في مسنده؛ قال: ثنا حسن بن موسىء قال: حدثنا ابن 
لميعة» قال: ثنا يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن عبد الررحمن بن جبير» 

عن عمرو بن العاص أنه قال: لما بعثه رسول الله ي عام ذات السلاسل» قال: 
احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. فتیممت» ثم 
صليت بأصحابي صلاة الصبح» قال: فلم| قدمنا على رسول الله بك ذكرت ذلك لهه 
فقال: يا عمرو صليت بأصحابك» وأنت جنب؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله إن 
احتلمت في ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» وذكرت قول 
الله عز وجل: ولا تارا لسك إن نکن بک یکا 4 فتيممت: ثم صليت. 
فضحك رسول الله یا ولم يقل شیا . 

[ منقطع» وروي مرسلا]. 

9 الدليل القالثك: 


)۱۷-۹٤۰(‏ ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا جرير» عن أشعث» عن جعفر» 


.)١55( سنن الترمذي‎ )١( 

0 انظر ح )١(‏ من المجلد الأول. 

(۳) النساء: ۲۹. 

.)5١/5( المسند‎ )5( 

(5) سبق تخريجه في هذا المجلد, انظر ح: (9175). 


عن سعيد بن جبير» قال: كان ابن عباس في سفر مع أناس من أصحاب رسول 


الله يد فيهم عمار بن ياسرء فكانوا يقدمونه يصلي بهم لقرابته من رسول الله كلاد 
فصلى بهم ذات يوم ثم التفت إليهم فضحكء فأخبرهم أنه أصاب جارية له رومية» 


وصلى بہم» وهو جنب» فتیمم 


000 
(۲) 


(€) 


600 

[حسن» وسيأتي تخر مجه إن شاء الله تعالی]. 

لادليل من قال: لا تجوزإمامة المتيمم للمتوضئ: 

أت الدليل الأول: 

(18-451) مارواه الدارقطني من طريق صالح بن بيان» عن محمد بن المنكدر» 
عن جابر» قال: قال رسول الله 5 لا يؤم المتيمم المتوضئين". 

اقش ا 

2 الدلبل الغاني: 

)١19-545(‏ ما رواه ابن المنذر من طريق زيد بن الحباب» أخبرني معاوية بن 


.1١375 رقم:‎ )91/1١( المصنف‎ 

انظر تخريجه ح: (405). 

وقد جاء في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (۷۹): «قلت الرجل يجامع هله في السفرء 
وليس معه ماء؟ قال: لا أكره ذلك» قد فعل ذلك ابن عباس. 

فهنا جزم الإمام أحمد رحمه الله تعالى بثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وقال الحافظ في الفتح: وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهماء وإسناده صحيح. 

الدارقطني (۱/ »)۱۸١‏ ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي في السنن /١(‏ 775)» وانظر 
إتحاف المهرة (75957). 

في إسناده صالح بن بيان» قال الدارقطني: متروك. تاريخ بغداد (9/ .)7٠١‏ 

وقال الخطيب: كان ضعيفاء يروي المناكير عن الشيوخ الثقات. المرجع السابق. 

وقال العقيلي: الغالب على حديثه الوهم» ويحدث بالمناكير عمن لم يحتمل. الضعفاء الكبير(؟/ .)3٠١‏ 
وقال الذهبي: متروك. المهذب في اختصار السئن الكبير .)٠٠١١(‏ 


صالح.ء قاضي الأندلسء أخبرني العلاء بن الحارث الحضرمي» 


حدثني نافع» قال: صحبت ابن عمر في سفر» فأصابت ابن عمر جنابة» ولم يقدر 


على ماع فتيمم» وأمرن أن أصلى ‘er‏ وكان ماء معنا(" . 


[ضعيف» ولو صح فهو موقوف» وقد خالفه ابن عباس ]”". 
لل الال 


)۲۰-۹٤۳(‏ ما رواه ابن المنذر من طريق مسدد» ثنا حفص» عن أبي إسحاق» 


عن الحارث» 


000 
00 


(۳ 
(€) 


عن علي أنه كره أن يصلِ المتيمم بالمتوضى””". 


ای ا 


الأوسط (18/7) ورواه البيهقي /١(‏ 715) من طريق ابن وهبء ثنا معاوية بن صالح به. 
في إسناده العلاء بن الحارث» قد اختلط» ولم يتميز لي ما سمع منه قبل الاختلاط تمن سمع منه 
بعد» كا أن معاوية بن صالح صدوق له أوهام» وقد تفرد به عن العلاء» وقد ضعف الحافظ في 
التلخيص )١17/١(‏ حديثًا رواه أبو داود من طريق معاوية بن صالحء عن العلاء» عن حزام 
بن حكيم» عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري مرفوعا في غسل الأنثيين من المذيء والله أعلم. 
الأوسط (؟58/7). 

في إسناده الحارث الأعور» وقد رمي بالكذب. 

وفيه أبو إسحاق السبيعي: لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث» وهو مدلس. 

وقد اختلف فيه على مسدد» 

فقيل: محمد بن يحيى؛ عن مسددء عن حفص. عن أبي إسحاقء عن الحارث. عن علي كم| هو 
إسناد ابن المنذر المتقدم. 

ولعل حفص بن غياث لم يسمعه من أبي إسحاق» وإنها سمعه من حجاج بن أرطأة فدلسه» وقد 
وصفه بالتدليس الإمام أحمد والدارقطني. 

فقد رواه البيهقي (۱/ )۲۳١‏ من طريق أبي المثنى» حدثنا مسدد» حدثنا حفص بن غياث» عن 
الحجاج» عن إبي إسحاق» عن الحارث» عن علي. 

ورواه الدارقطني )١145 /١(‏ من طريق يعقوب وحفص» وهشيم, ثلاثتهم عن حجاج» عن 
آبي إسحاق» عن الحارث» عن علي. ج 


ل الدليل الرابع: 

قالوا: إن المتيمم أقل من المتطهر بالماء» والإمام يجب أن يكون مساويًا للمأموم 
أو أعلى منه» ولا يصح أن يكون أقل منه» والتيمم نفسه لا يرفع الحدث» وطهارته 
طهارة ضرورة. 

لاويجاب: 

بأننا لا نسلم أن المتطهر بالتراب أقل من المتطهر بالماء» فكل قد قام بها هو مطهر 
له شرعاء ى] أن المكفر إذا لم يجد الرقبة» وكفر بالصيام لم تكن كفارته ناقصة» وقد 
قدمنا أن التيمم يرفع الحدث» وسقت الأدلة على ذلك» فأغنى عن إعادته هنا. 

ل الدليل الخامس: 

)5١-445(‏ ما رواه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه من طريق 
محمد بن عبد ا ملك الأنصاري» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 

عن عمر بن الخطاب» قال: قال رسول الله 44: لا يم المتيمم المتوضئين. 


[ف ا 


= فتبين أن حفص لم يسمعه من أبي إسحاق» وإنما بينهم| الحجاج بن أرطأة» وهو مشهور بالضعف. 
وقد صرح هشيم بالتحديث. 
وقيل: مسددء عن حفص» عن حجاج بن أرطأة قال: إن عليًا رضي الله عنه كان يكره أن يؤم 
المتيمم المتوضئين. 
رواه مسدد في مسنده كما في المطالب العالية(/5717)» وإتحاف الخيرة المهرة .)١١١١(‏ 
فهنا رواه حفص عن حجاجء ودلسه حجاج» فلم يذكر أبا إسحاق» وهو مشهور بالتدليس على 
ضعفه» کا سقط من إسناده الحارث أيصًا. 
هذه بعض طرق الأثر التي وقفت عليهاء وهي ضعيفة؛ لأن مدارها على الحجاج بن أرطأة 
وهو ضعيف» والحارث أشد منه ضعقًاء ولم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا نزرًا يسيرّاء والله 
أعلم. وانظر إتحاف المهرة .)٠٤١١۹۳(‏ 

() ناسخ الحديث لابن شاهين (1775). 

(؟) فيه محمد بن عبد الملك الأنصاري متروك الحديث. 


الدليل السادسن: 

القياس على اثتمام القارئ بالأمي الذي لا يقرأ الفاتحة وكان فرضه التسبيح 
والذكرء وبصلاة القائم خلف القاعد. فإن كلا منهما أتى ببدل. لا يصح أن يؤم إلا 
من هو مثله. 

لا ويجاب عن ذلك: 

بأن الأمي مخل بركن القيام الأعظمء وهو القراءة» والقرآن مقصود لذاته في 
الصلاة بخلاف الطهارة. فإنها لا تراد لذاتها بل لغيرهاء وهو استباحة الصلاة بهاء 
والتيمم يبيح الصلاة كطهارة الماء» وإما ائتام القاعد بالقائم فقد أجازه جماعة من 
العلماء» وأجازه أحمد في صورة خاصة. فإن القاعد قد أتى ببدل القيام» وهو الجلوس» 
وأتى بركن القيام الأعظمء وهو القراءة0". 

لا دليل من قال: يجوز إذا كان الإمام الأمير: 

ربا يرى الأوزاعي أن الأصل منع المتيمم من أن يكون إمامًا إلا لمثله» إلا أن 
إمامة عمرو بن العاص في أصحابه» وهو جنب استثني لكونه أميرًا للجند. وسبق 
لنا أن الحديث قد أعله أحمد بالانقطاع» وعلى فرض صحته. فإن هذا فرد من أفراد 
الحكم المطلق لا يقتضي اختصاص الحكم به» بل هو دليل على الجواز المطلق» ومن 
أين لنا القول بأن الأصل منع إمامة المتيمم إلا لمثله» فلم يأت نص من الشارع على 
المنع حتى يقال: إن إمامة عمرو بن العاص رضي الله عنه اغتفرت لكونه أميرًاء والله 
أعلم. 

لا الراجح من الخلاف: 

بعد استعراض أدلة الأقوال» نجد أن القول بأن طهارة المتيمم وطهارة المتوضئ 
لا فرق بينهما؛ فلا مانع من أن يؤم المتيمم غيره من المتوضئين» وقد ورد ذلك عن 


ابن عباس رضي الله عنه» وأن التيمم يرفع الحدث كما أن الماء يرفعه, إلا أن التيمم 
يرفعه بشرطين: 
الأول: عدم الماء أو العجز عن استعماله. 


والثانى: استمرار فقد الماء أو العذر المبيح للتيمم» فإذا ارتفع الموجب للتيمم عاد 
إليه حدثه» ووجب عليه حينئذ أن يمس الماء» والله أعلم. 


$ BB & 


الفصل الرابع 
إذا عدم الماء والصعيد 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا كل الواجبات والشروط والأركان تسقط بالعجز. 


لا فاقد الطهورين يصلى بحسب حاله. وكل من أمر بالصلاة فامتثل الأمر ا 
لم يطلب منه الإعادة. 


لا المقاصد مقدمة على الوسائل. 


ا 
نفسه كالوضوء, ومنها ما هو مقصود لغيره فقط كالتيمم» فإذا سقطت الوسيلة | 
بالعجز عنها لم تسقط الغاية» وهي الصلاة. 

أو بلفظ آخر: 

لا العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروطء. كالعجز عن الطهارة والسترة 
والاستقبال. 


وصاغ بعضهم القاعدة بقوله: 
لا المكمل إذا عاد على الأصل بالنقض سقط اعتباره» فالطهارة مكملة للصلاة | 
فالعجز عنها لا يكون مسوعًا لإسقاط الصلاة. 





[م-994"] اختلف أهل العلم في الرجل لا يجد صعيدًا ولا ماء» كا لو كان 


فقيل: لا يصلى» ويقضى صلاته إذا قدر على الطهارة» وهو قول أبي حنيفة"» 


والثوري”'", وقول ف مذهب مالك“ وقول 5 مذهب الشافعىة. 


وقيل: يصلي» ويعيد إذا قدر على الماء أو على الصعيد» وهو اختيار ابن القاسه*, 


والمشهور ف مذهب الشافعية9', وقول ف مذهب الحنارلة. 


000 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 
(0 
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(۸) 


وقيل: يصلى حسب حاله؛ ولا قضاء عليه» وهو المشهور من مذهب الحنابلة”". 


بدائع الصنائع )5٠ /١(‏ أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 5 07). 

شرح ابن رجب للبخاري (۲/ ۲۲۲). 

.)٠٠١ /١( الذخيرة (۱/ ١٠٠)ء مواهب الجليل‎ »)٠٠١ /١( الاستذكار‎ 

المجموع (۲/ ۲۲-۳۲۱). 

.)٠٠١ /١( مواهب الجليل‎ ء)٠١‎ /١( الذخبرة‎ ء)١١٤‎ /١( الاستذكار‎ 

قال النووي في المجموع (۲/ :)۳۲۲-۳۲١‏ «إذا لم يجد ا مكلف ماء ولا ترابًا» بأن حبس في 
موضع نجس» أو كان في أرض ذات وحل» ولم يجد ماء يجففه به» أو ما أشبه ذلك» ففيه أربعة 
أقوال» حكاها أصحابنا الخرسانيون: 

أحدها: يجب عليه أن يصلي في الحال على حسب حاله؛ ويجب عليه الإعادة إذا وجد ماء أو 
ترابًا في موضع يسقط الفرض فيه بالتيمم» وهذا القول هو الصحيح الذي قطع به كثيرون من 
الأصحاب أو أكثرهم» وصححه الباقون» وهو المنصوص في الكتب الجديدة...). 

وانظر المهذب /١(‏ 57)» حلية العلماء /١(‏ 7057)» روضة الطالبين /١(‏ ١؟1١)»‏ مغني المحتاج 
١5/1١‏ 0). 

قال ابن رجب في شرح البخاري في معرض سرهه للأقوال فيمن لم يجد ماءء ولا تراب 
(5/ 23577 قال: «الثاني: يصلي» ويعيد» وهو قول مالك في رواية» والشافعيء وأحمد في رواية 
عنه» نقلها أكثر أصحابه». وانظر المداية لأ الخطاب ١ /١(‏ المبدع (518/1). الإنصاف 
(۱/ ۸۲). 

المحرر (۱/ ۲۳)» الفروع (۱/ ۲۲۲-۲۲۱)) الإنصاف (۱/ ۲۸۳-۲۸۲)» المبدع -۲٠۹۸/۱(‏ 
69 » الهداية لأبي الخطاب /١(‏ ١۲)ء‏ الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني /١(‏ 87). 


وقيل: لا يصلي» ولا يعيد» هو رواية عن مالك”'» وقول بعض الظاهرية"» 
وحكاه بعضهم رواية عن أبي ثور”". 

لا دليل من قال: لا يصلى: 

الدليل الأول: 

أن الله سبحانه وتعالى قال: اذا قَمم إلى اللو ايلوا جوک ...4 
وقال: فلم دوأ ماء صمو © [المائدة: 3]. 

)۲۲-۹٤٥(‏ وروی مسلم في صحیحه من طریق ساك بن حرب» عن مصعب 
ابن سعد» عن ابن عمر» وفيه: 

قال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله َي يقول: لا تقبل صلاة بغبر طهور» 
ولاصدقة من غلول . 

ومن صلى بغير وضوء ولا تيمم فقد صلى بغير طهورء فلا يكون ذلك صلاة» 
فالطهارة شرط أهلية أداء الصلاة» كالحائض لا تجب عليها الصلاة لفقد شرط 
الأهلية: وهي الطهارة» فلا تجب الصلاة إلا بطهور من ماء أو تيمم. 

لاويُجاب عن هذا: 

بأن قوله َك (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) أي مع القدرة على الطهور. كم| 
في قوله كَلِ: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً) أي مع القدرة على 
الوضوء؛ لأنه لا خلالاف أنه لو عدم الماع وصلى بالتیمم صحت صلاته“. 
)١(‏ انظر الذخيرة للقرافي .)٠١ /١(‏ وقال خليل في مختصره (ص: :)7١‏ (وتسقط صلاة وقضاؤها 

الجليل .)١٠١ /١(‏ 
(۲) شرح ابن رجب للبخاري (۲/ ۲۲۳). 
(5) مسلم(555). 


(5) انظر شرح ابن رجب للبخاري (۲/ ۲۲۳-۲۲۲). 


ومثله حديث: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)". ولو عجز عن الفاتحة ل 
تسقط عنه الصلاة مع قيام النفي بصحة الصلاة بدونها. 

ولو قلنا: الطهارة شرط في وجوب الصلاة» لكان لكل مكلف أن يقول: أنا 
لا تجب علي الصلاة حتى أتطهرء وأنا لا أتطهر فلا يجب عل شيء؛ لآن القاعدة: 
أن كل ما هو شرط في الوجوب كالحول مع الزكاة» والإقامة مع الجمعة لا يتحقق 
الوجوب حالة عدمه» ولا يجب على المكلف تحصيله» فالصحيح أن وجوب الصلاة 
لبس روط بالطهارة”". 

ولا يصح القياس على الحائض؛ لأن الحائض مكلفة بترك الصلاةء لا سبيل لها 
إلى فعلهاء ولو وجدت الطهور» بخلاف عادم الطهورين» والله أعلم. 

9 الدليل القاى: 

(77-455) استدلوا بها رواه البخاري من طريق عبد الرحمن بن القاسمء 
شن ابه 

عن عائشة زوج النبي بيا قالت: خرجنا مع رسول الله 45 في بعض أسفاره 
حتى إذا كنا بالبيداء -أو بذات الجيش- انقطع عقد لي» فآقام رسول الله ياء على 


التئاسه» وأقام الناس معه» وليسوا على ماء» وليس معهم ماء..... وفيه: فنام رسول 
الله ي حتى أصبح على غير ماءء فأنزل الله آية التيمم» فتيمموا..... الحديث, 
والحديث رواه مسلو'". 

وجه الاستدلال: 


أن النبي يك نام حتى أصبح على غير ماء» وأنه ل يصل هو ولا من كان معه حتى 


(0) انظر الذخيرة للقرافي .)701١/1١(‏ 
(۳) المجموع (۳۲۲-۳۲۱/۲). 


أنزل الله آية التيمم» فإذا كان الطهور هو الماء وحده قبل نزول آية التيمم» وحين فقد 
الماء م يصل رسول الله بيا ولا من كان معه حتى آنزل الله آية التيمم» فكذلك يكون 
الحال فيمن فقد القدرة على التيمم لا يصلي حتى يتمكن من الفعل. 

لا وأجيب عن ذلك: 

قال ابن رجب: «وأما توقفهم -يعني الصحابة- في التيمم حتى نزلت آية المائدة 
مع سبق نزول آية التيمم في سورة النساءء فالظاهر -والله أعلم- أخهم توقفوا في جواز 
التيمم في مثل هذه الواقعة؛ لأن فقدهم للاء إنها كان بسبب إقامتهم لطلب عقد أو 
قلادة» وإرسالهم في طلبها من لا ماء معه» مع إمكان سيرهم جميعًا إلى مكان فيه ماءء 
فاعتقدوا أن في ذلك تقصيرًا في طلب الماء» فلا يباح معه التيمم» فنزلت آية المائدة 
مبينة جواز التيمم في مثل هذه الحال» وأن هذه الصورة داخلة في عموم آية النسا 
ولا يستبعد هذاء فقد كان طائفة من الصحابة يعتقدون أنه لا يجوز استباحة رخص 
السفر من الفطر والقصر إلا في سفر طاعة؛ دون الأسفار المباحة» ومنهم من خص 
ذلك بالسفر الواجب كا حج والجهاد. فلذلك توقفوا في جواز التيمم للاحتباس عن 
الماء لطلب شيء من الدنيا حتى بين لحم جوازه ودخوله في عموم قوله: ملم دوا 
مَك قتَيَصّمُوأ # [المائدة: 200]3. 

وقال أيضًا: «وزعم بعضهم أن رواية القاسمء عن عائشة: أن النبي كَلةٍ نام 
حتى أصبح على غير ماء يدل على أنه لى يصل هو ولا من معه. وهذا في غاية الضعف. 
وقد قررنا فيا تقدم أن آية سورة النساء التي فيها ذكر آية التيمم كان نزوها سابقا 
لهذه القصة» وأن توقفهم في التيمم إنما كان لظنهم أن من فوت الماء لطلب مال لا 
رخصة له في التيمم» فنزلت الآية التي في سورة المائدة مبينة لجواز التيمم في مثل 
ذلكء والظاهر أن الجميع صلوا بالتيمم» ولكن حصل لهم شك في ذلك» فزال ذلك 


(۱) شرح ابن رجب للبخاري (7/ .)5٠١‏ 


عنهم بنزول أية المائدة» والله أعلم)2". 

لا دليل من قال: يصلي ولا يعيد: 

ل الدليل الأول: 

)۲۲-۹٤۷(‏ استدلوا با رواه البخاري من طريق آبي أسامة» عن هشام بن 
عروة» عن آبيه» 

عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة» فهلكت» فأرسل رسول 
الله بيا ناسا من أصحابه ني طلبهاء فأدركتهم الصلاة» فصلوا بغير وضوء. فلا أتوا 
النبي ية شكوا ذلك إليه» فنزلت آية التيمم... الحديث› والحديث رواه مسلم”". 

وقد استدل البخاري بهذا الحديث الذي رواه هشام عن أبيه» على أن من لم يجد 
ماء ولا ترابًا أنه يصلي على حسب حاله. فإنهم صلوا بغير وضوء. ولم يكن شرع 
التيمم قبل ذلك» وشكوا ذلك إلى النبي ييه ولم يأمرهم بإعادة الصلاة» فإذا كان من 
فقد الماء قبل نزول التيمم صلى على حسب حاله» فكذلك من فقد الماء والصعيد صلى 
على حسب حاله. ولم يؤمر بالإعادة. 

2 الدليل الثاني: 

فر ال لو خانقوااه ما سطع 4 [التغابن:١٠].‏ 

)۲٣-(‏ وروى البخاري من طريق مالك عن أبي الزناد. عن الأعرج» 

عن أبي هريرة» عن النبي ي قال: دعوني ما تر كتكم» إن آهلك من كان قبلكم 
سؤاهم واختلافهم على آنبيائهم» فإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم. ورواه مسله©. 
)١(‏ المرجع السابق .)57١/5(‏ 


)۲( البخاري «(TVVT)‏ ومسلم 07510 
)۳( صحیح البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷). 


2 الدليل الغالك: 

أن الطهارة شر ط» فإذا عجز عنها سقطت عنه؛ كاستقبال القبلة» وستر العورة» 
ونحوهماء وكيا لو عجز عن القيام بركن من أركان الصلاة كالقيام فإنه يصلي قاعدًاء 
فإن لم يستطع فقاعداء وهكذا. 

لا دليل من قال: يصلي ويعيد: 

هذان حكان: الصلاة» ووجوب الإعادة» وكل واحد عليه دليل: 

أما الدليل على وجوب الصلاة عليهم في الحال» فاستدلوا بها سبق من حديث 
عائشة» من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» فإن هؤلاء الصحابة صلوا 
على حسب حالهم حين عدموا المطهر معتقدين وجوب ذلك» وأخبروا النبي ي ول 
ينكر عليهم» ولا قال: ليست الصلاة واجبة ني هذا الحال» ولو كانت غير واجبة لبين 
ذلك هم کا قال لعمار رضي الله عنه: إنها كان يكفيك كذا وكذا.... 

وأما الدليل على وجوب الإعادة فاحتجوا با رواه مسلم من حديث ابن عمر 
المتقدم ذكره: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. 

ولأنه عذر نادر غير متصل» فلم تسقط الإعادة» كمن صلى محدثًا ناسيًا أو جاهلًا 


حدثه20. 

لاويجاب عن هذا الدليل: 

أما استدلالكم على وجوب الصلاة عليه في الحال» فهو دليل صحيح» غير 
مدفوع. 


والاعتراض إنما هو على وجوب الإعادة» فإذا كانت هذه الصلاة لم تسقط عنه 
الصلاة» ولم تبرأ ذمته بهذا الفعل فها المصلحة من فعل صلاة لم يعتد بهاء فأوجبتم عليه 
صلاة الظهر مرتين» وإنما أوجب الله عليه الظهر مرة واحدة. 


() انط المجموع 6+0 


وأما استدلالكم على وجوب الإعادة بحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهورء 
فهل قلتم: إن الصلاة غير المقبولة لاغية» وليست صحيحة» ولا يطلب من المكلف 
فعل عبادة لا يقبلها الله» ولكن الجواب عن الحديث ما تقدم: لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور: أي مع القدرة عليه» مثله مثل حديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
حتى يتوضأء أي مع القدرة عليه» فإن عجز تيمم» فإن عجز صلى على حسب حاله. 
والله أعلم. 

لا الراجح من الخلاف: 


القول بأنه يصلي ولا يعيد هو أقوى الأدلة وأسلمها من المعارضة. والله أعلم. 


$ B&B & 


الفصل الخامس 


في تأخيرالصلاة لمن يرجو وجود الماء في آخرالوقت 


ال 0 
لا كل من قام بشرط الصلاة في حقه فصلاته أول الوقت أفضلء ومنه المتيمم. 


لا التيمم رافع للحدث إلى حين وجود الماع وليس مبيحًا للصلاة فطهارة 
وفيل: 
لا رعاية الشروط أولى من رعاية السنن والآداب» والصلاة في أول الوقت 
ذم فضلة. 


4 





[م-0٠5]‏ اختلف الفقهاء هل الأفضل أن يصلي في أول الوقت بالتيمم» أو 
يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت إذا كان يرجو وجود الماء فيه: 

فقيل: تأخيرها إلى آخر الوقت أفضلء إن كان يغلب على ظنه وجود الماء» وهو 
مذهب الحنفية”2 والمشهور من مذهب الحنابلة”". 


.)55/1١( الهداية شرح البداية‎ ء)١١١‎ /١( البحر الرائق‎ »)25 5 /١( بدائع الصنائع‎ )١( 
رؤوس المسائتل للعكبري (١/۸۳)ء المداية (١/١۲)ء المغني (١/١١٠)ء الإنصاف‎ )( 
.)۱۷۸ /۱( کشاف القناع‎ ۳۰۰ /۱( 











وقيل: يصلي في أول الوقت إلا إذا تيقن وجوده في آخر الوقت في منزله الذي هو 


فيه» فالتأخير أفضل» وهو مذهب الشافعية. 


وقيل: إذا لم يغلب على ظن المسافر الرجاء للاء» ولا اليأس منه» فا مستحب له 


أن يتيمم وسط الوقت. 


فإن غلب على ظنه إدراك الماء استحب له التأخير. 


وإن غلب على ظنه عدم وجود الماء» استحب له الصلاة في أول الوقت وهذا 


مذهب المالكية7 . 


تاذلين من قال وزكر إن ار لوقت 
ی الدليل الأول: 


(55-459) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا شريك؛ عن أب إسحاق» 


عن الحارث» 


000 


(۲) 


عن علي قال: يتلوم الجنب ما بينه وبين آخر الوقت. فإن وجد الماء توضأء وإن 


الأم »)57/١(‏ وذكر النووي في المجموع (۲/ )۳٠۲-۳١١‏ أن عادم الماء له ثلاث حالات: 
أحدها: أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت» بحيث يمكنه الطهارة والصلاة في الوقت» 
فالأفضل أن يؤخر الصلاة. 

الحال الثاني: أن يكون على يأس من وجود الماء في آخر الوقت» فالأفضل تقديم التيمم والصلاة 
في أول الوقت بلا خلاف. 

الحال الثالثة: أن لا يتيقن وجود الماء ولا عدمه. وله صورتان: 

أحدهما: أن يكون راجيا ظانًا الوجودء ففيه قولان مشهوران في كتب الأصحابء ونص عليهما 
مختصر المزني» أصحههما باتفاق الأصحاب أن تقديم الصلاة بالتيمم في أول الوقت أفضل» وهو 
نصه في الأم. 

والثاني: التأخير أفضلء وهو نصه في الإملاء» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر 
العلماء. وانظر: المهذب .)75/١(‏ 

الشرح الكبير /١(‏ 27575» المقدمات الممهدات (١/١١١)ء‏ الإشراف (١/۷۲١)ء‏ المعونة 
0( ) الكاني (ص: 58). 


لم يجد الماء تيمم وصلىء فإن وجد الماء بعد اغتسلء ولم يعد الصلاة""". 

[(ضعيف ]!". 

في التأخير تحصيل شرط من شروط الصلاة» وهو الطهارة» بينما الصلاة في أول 
الوقت تحصيل فضيلة الوقت» وهو مستحب فقطء ومراعاة الشرط أولى من مراعاة 
السنن والمستحبات. 

لا تعليل من قال: يصلي في أول الوقت: 

0 الدليل الأول: 

(۲۷-۹۰۰) ما رواه الدارقطني من طريق محمد بن سنان القزاز» أخبرنا عمرو 
ابن محمد بن أبي رزين» حدثنا هشام بن حسان» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» 

عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله َك يتيمم بموضع يقال له مربد النعم» وهو 
يرى بيوت المدينة'". 

[ضعيف» والمحفوظ وقفه على ابن عمر ]9 '. 

© الدليل الفاق: 


(58-451) ما رواه الإمام أحمد. قال: ثنا علي بن إسحاق» أخبرنا عبد الله 


.)187/1( مصنف ابن أبي شيبة 11 81) سئن الدارقطني‎ )١( 

(؟) ومن طريق شريك رواه ابن المنذر في الأوسط (/051)» والدارقطني »)١877/١(‏ البيهقى في 
السنن (۱/ ۲۳۲)ء وفي الخلافيات (855). ۰ ۰ 
كما أخرجه البيهقي في السنن (۱/ ۲۳۳) من طريق إبراهيم بن عمر مقروئًا بشريك» عن أي 
إسحاق به. 
ورواه ابن المنذر في الأوسط (017) من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن الحارث به؛ بلفظ: 
إذا أجنبت فسل عن الماء جهدك, فإن لم تقدر عليه فتيمم وصلء فإذا قدرت عل الماء فاغتسل. 
وعلته الحارث الأعور» متفق على ضعفه. والله أعلم. وانظر إتحاف المهرة .)١5٠045(‏ 

() سنن الدارقطني .)١185/1(‏ 

(5) انظر تخريجه في حديث رقم (485)» وانظر معه (4/1/:»4/85). 


أخبرنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن حنش» 

عن ابن عباسء أن رسول الله يَِةٍ كان يخرج» فيهريق الماء» فيتمسح بالتراب» 
فأقول: يا رسول الله» إن الماء منك قريبء فيقول: وما يدريني» لعلي لا أبلغه. 

[ضعيف ]!". 

الدليل التالة: 

(؟9-465١)‏ ما رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن محمد ويحيى بن سعيد» 
عن نافع» 

أن ابن عمر تيمم وصلى العصر وبينه وبين المدينة ميل أو ميلان» ثم دخل المدينة» 


.)58/8/1١( المسند‎ )١( 

(۲) علته ابن يعة» وهو ضعيف مطلقًا على الصحيح قبل احتراق كتبه» وبعد احتراقهاء وسواء 
روى عنه العبادلة أم غيرهم» وقد سبق نقل كلام أهل العلم في ابن يعة» انظر ح )۸٦٤(‏ من 
كتاب الوضوء. 
والحديث رواه ابن المبارك کا في الزهد له (۲۹۲)ء ومن طريق ابن المبارك أخرجه ابن سعد في 
الطبقات الکبری (۱/ ۳۸۳)ء وأحمد في مسنده (۱/ ۲۸۸). 
وموسی بن داود کا في مسند أحمد (۱/ ۳۰۳). 
وأشهل بن حاتم كا في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث »)٠٠١(‏ 
ويحبى بن يحيى كما في قصر الأمل لابن أبي الدنيا (۷) أربعتهم» عن ابن هيعة» عن عبد الله بن 
هبيرة» عن حنش» عن ابن عباس مرفوعا. 
وخالفهما يحيى بن إسحاقء كما في مسند أحمد (1/ 707)» والمعجم الكبير للطبراني (۱۲/ ۲۳۸) 
ح ۱۹۸۷ء والبيهقي في الخلافيات »)۸٦١(‏ فرواه عن ابن هيعة» عن عبد الله بن هبيرة. عن 
الأعرج .. عن حنش به. 
فزاد يحيى بن إسحاق في الإسناد: الأعرج بين عبد الله بن هبيرة» وبين حنش الصنعاني وقد 
تفرد بهذه الزيادة يحيى مخالمًا عبد الله بن المبارك وموسى بن داود وهذا والله أعلم قد يكون من 
تخليط ابن هيعة. 
قال أبو حاتم الرازي كا في العلل لابنه (45):«لا يصح هذا الحديث؛ ولا يصح في هذا الباب 
حديث». وانظر إتحاف المهرة (5 ١‏ 7/7). 


والشمس مرتفعة. فلم يعد'". 

[صحيح» وسبق تخريجه ]"". 

وهذا أصح ما ورد في البابء والله أعلم. 

أت الدليل الرابع: 

الصلاة أول الوقت من أفضل القربات» وفيه إبراء للذمة» ومسارعة لفعل 
الخيرات» قال تعالی: #وسارغوا ل َرَو من رَیّحُم ‏ [آل عمران: 17]. 

وقال تعالى: 3# فأسَيَيِعُوأ لْخَيتِ ‏ [البقرة: ]١4‏ ولم يستئن من ذلك شيئًا إلا 
شد الحر» فإنه أمر بالإبراد» وصلاة العشاء الآخرة إذا لم يشق على الجماعة من غير فرق 
بين من يصلي با اء وبين من يصلي بالتيمم. 

9 الذليا الخامى: 

آخر الوقت غيب علمه عند الله» والإنسان إن) هو مكلف في ساعته القائمة» ولذا 
يباح للمسافر القصر والجمع وإن كان قد شارف الوصول إلى بلده» ويمكنه أن يدرك 
الوقت حال الإقامة ليصلي تمامًا وبدون جمع» ومع ذلك إذا صلى فإنه يصلى بحسب حاله 
وقت الأداء» فكذلك المتيمم يستحب له أن يبرئ ذمته في أداء الصلاة أول الوقت. إلا 
ما استحب له التأخير فيه كالعشاء والإبراد بالظهر زمن ال حر والله أعلم. 

لاتعليل المالكية على تقسيم عادم الماء إلى ثلاثة: 

قال في المعونة: «العادمون ثلاثة: منهم من يدخل عليه الوقت» وهو راج له» 
يغلب على ظنه وصوله إليه في الوقت» فيستحب له تأخير التيمم؛ ليجمع بين الوقت 
والطهارة الكاملة؛ لأن مراعاة كيال الطهارة أولى من مراعاة فضيلة أول الوقت. 

ومنهم من يغلب على ظنه أنه لا يجده حتى يخرج الوقت. فيستحب له أن يقدم 


.)۸۸٤( المصنف‎ )١( 
.)۹۸۷ ۰۹۸٦ ۹۸۰( (؟) انظر تخريجه: في الأرقام‎ 


التيمم؛ لأن في تأخيره فوات الأمرين -يعني: فضيلة الوقت. وفضيلة كال الطهارة- 
ومنهم من هو بين الخوف والرجاءء لا يغلب على ظنه أحد الأمرين» فيتيمم وسط 
الوقت؛ لأنه لم تبلغ فيه قوة الرجاء أن يؤخره؛ ولا ضعفه أن يقدمه. فاستحب له 
الوسط)'. 

لاالراجح: 

بعد استعراض أدلة كل قول أجد أن القول بالصلاة في أول الوقت أقوى من 
حيث التعليل» وذلك أن الإنسان إذا صلى بالتيمم فقد امتثل الأمر الشرعيء لا فرق 
بينه وبين المصلى بالماء؛ لأن كلا من المتطهر بالماء والمتطهر بالتراب قد فعل ما أمر به 
شرعًاء والتيمم على ما ترجح مطهرء وليس مجرد رافع للمنع» فكيف يقال: إن مراعاة 
شرط الطهارة أولى من فضيلة الوقت» وكأن المتيمم لم يراع شرط الطهارة» فإذا كانت 
الطهارة في حق فاقد الماء» هو التيمم» فقد قام بحق الطهارة على أكمل وجه. 

قال الإمام مالك رحمه الله: «من قام إلى الصلاة» فلم يجد ماءء فعمل بم| أمره الله 
به من التيمم» فقد أطاع الله» وليس الذي وجد الماء بأطهر منه» ولا أتم صلاة؛ لأنه| 
أمرا جميًاء فكل عمل با أمره الله به وإنما العمل بها أمر الله به من الوضوء لمن وجد 
الماءء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة». 

وإذا كان التيمم هو طهارة فاقد الماء» فتكون المبادرة بفعل الصلوات في أول 
الوقت قد أدرك فضيلتين: فضيلة الطهارة» وهي في حقه التيمم» وفضيلة أول 
الوقت» بينما من أخر الصلاة إلى آخر الوقت قد أردك فضيلة واحدة» وهو فضيلة 
الطهارة بالماءء وإدراك فضيلتين أولى» ويكفي أنه فعل ابن عمر رضي الله عنه على ما 
عرف عنه من الحرص على السنة, والله أعلم. 
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.)١5ا//1( المعونة‎ )١( 
.)٥١/١(ًاطوملا‎ )۲( 


الفصل السادس 
في وطء عادم الماء 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 


لا الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين. فإذا وجد ا لاء فليسمه 


بشرته. 
0 کل ما بباح بالماء يباح بالتيمم. 





[م-1٠5]إذا‏ كان الإنسان على طهارة مائية» فهل يباح له نقض طهارته بالجماع 
ليتيمم بعد ذلك, أو يجب أن يحافظ على طهارته المائية؟ 

ويتصور وقوع ذلك في صور كثيرة» منها: 

لو أن الإنسان خاف على نفسه الضرر من الاغتسال لوجود برد شديد ونحوه» 
ولا يخاف ذلك من الوضوءء فهل له آن يجامع زوجته» ويتيمم عن الغسل» أو ليس له 
ذلك ليحافظ على الطهارة المائية؟ 

ومثله: لو كان الإنسان معه ماء يكفي لوضوئه» وليس معه ما يكفي للغسل» 
فهل له أن يجامع ليتيمم بعد ذلكء أو يحافظ على الطهارة المائية؟ 


اختلف أهل العلم في ذلك» 
فقيل: لابأس أن يجامع أهله. وهومذهب ا حنفية 277 والشافعية 9 والحنابلة9, 


واختيار ابن حرم رهه الله . 


وبه قال ابن عباس“ وجابر بن زيد"» والحسن البصري وسعيد بن المسيب!", 


4. 


وقتادة وسفيان الثوری*» ورجحه ابن نة . 


000 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(0 


2 


(۸) 
(4) 


وقيل: يكره الجاع إلا أن يخاف الضرر» وهو مذهب المالكية'» ورواية عن 


المبسوط »)١١١ /١(‏ البحر الرائق »)٠٤١ /١(‏ وقال في الفتاوى المندية :)١١ /١(‏ «وللمسافر 
ن يطاً زوجته» وإن علم أنه لا يجد الماء». 

قال الشافعي في الأم (1/ :)5١‏ «والرجل المسافر لا ماء معه. والمعزب في الإبل له أن يجامع أهله 
ويجزته التيمم إذا غسل ما أصاب ذكره» وغسلت المرأة ما أصاب فرجها أبدًا حتى يجد الماء» فإذا 
وجد الماء فعليهم| أن يغتسلا». وانظر المجموع (۲/ ۱( 

شرح العمدة /١(‏ 377079)» المغني (۱/ »)۱۷١‏ الإنصاف /١(‏ 777)» كشاف القناع .)١51 /١(‏ 
المحى /١(‏ 770) مسألة: /51 7. 

سيأ النص عنه مخحرجًا ضمن أدلة الأقوال. 

المصنف لابن أبي شيبة» قال: »)۱٠۳۷(‏ حدثنا ابن عيينة» عن عمرو» عن جابر بن زيد سئل عن 
الرجل یعزب» ومعه أهله؛ قال: يأ أهله ويتيمم. وسنده صحيح. 

رواه ابن أبي شيبة في المصنف »2٠١ 5٠(‏ حدثنا عباد بن العوام» عن سعيد» عن قتادة» عن سعيد 
بن المسيب والحسنء أنبما كانا لا يريان بأسّا إذا كان الرجل في سفرء وليس معه ماء أن يصيب 
أهله ويتيمم. ورجاله ثقات إلا أن أحمد بن حنبل رحمه الله قال: عباد بن العوام مضطرب 
الحديث عن سعيد بن أبي عروبة» كا أن رواية قتادة عن سعيد بن المسيب فيها تدليس كثير» 
لكن رواه ابن أبي شيبة 2٠١ 4١(‏ عن عباد بن العوام عن هشام» عن الحسن» وسنده صحيح. 
المحلى /١(‏ 776). 

تصحيح الفروع .)5١9/1١(‏ 


)٠١(‏ قال الباجي في المنتقى :)٠١9/١(‏ «الأحداث على ضربين: ضرب يكون معتادًاء ولا يمكن 


الامتناع منه كالنوم» والبول» والغاتط فهذا يجوز فعله للمتوضئ مع عدم الماء. 
يقرب ويطرأ من المشقة»). ٍِ 


امں. 


وقيل: ليس له أن يجامع أهله. وبه قال الزهري رحمه الله . 

وقبل: إن كان بينه وبين أهله أربع ليال فليصب أهله. وإن كان ثلاث فما دونها 
فلا يصبهاء وهو قول عطاءء والأوزاعي”” 

لادليل من قال: له أن يطأً زوجته. 

ل الدليل الأول: 

من القرآن قوله تعالى: #أو مسح ألنساء كم يدوأ مَك قَتَيمَّمُوا © [المائدة: 7]» 

فأفادت الآية إباحة الجماع في حال عدم الماء» وقد قدمنا أن اللمس هنا المقصود به 
الجماع في خلاف أهل العلم في تيمم الجنب. 

2 الدليل الثاني: 

أباح الله سبحانه وتعالى للرجل أن يجامع زوجه وملك يمينه» فا باح فهو على 
الإباحة» لا يجوز حظر ذلكء ولا المنع منه إلا بسنة أو إجماع» والممنوع منه: حال 
الحيض» والإحرام» والصيام» وحال المظاهر قبل أن يكفرء وما عدا ذلك فهو على 


= وجاء في المدونة :)١ /١(‏ «قال مالك: لا يطاً المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه ماء). 
وظاهر هذه النصوص النع» إلا أن العدوي قال في حاشيته على الخرشي /١(‏ ۱۹۹): والمعتمد 
على أن المنع على الكراهة. 
وعبارة مختصر خليل قال: «ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضئ وجماع مغتسل»). 
قال في الشرح الكبير :)١71 /١(‏ «ومنع: أي كره على المعتمد مع عدم ماء تقبيل متوضئ». 
وقال في حاشية الدسوقى :)2235١/١(‏ «قوله: كره. على هذا حمل ابن رشد قول المدونة: 
ب رالمان را ل ما واف اکر 13ر14 القراعه الاواق 
»)۱٥۹۱/۱(‏ مواهب الجلیل (۱/ .)١١۹‏ 

.)١۷۹ /۱( شرح العمدة‎ »)17١/1( المغني‎ )١( 

(؟) جاء في المدونة (۱/ :)۳١‏ «قال ابن وهب: عن يونس» عن ابن شهاب أنه قال: لا امع الرجل 
امرأته بمفازة حتى يعلم أن معه ماء). 

( المغتي (11/1/1). 


الإباحة» قال تعالی: قدا طهر هاو من حت مرکم اه 4 [البقرة: ۲۲۲]» وما 
خص الله تعالى بذلك من حكمه الغسل أو الوضوء ممن حكمه التيمم» ولا فرق بين 
من صلى بوضوء عند وجود الماء» وبين من صلى بتيمم حيث لا يجد الماء»ء فكل واحد 
منهم قد أدى ما فرض عليه" 

9 الدلل الان 

)۳٠-۹۳(‏ ما رواه عبد الرزاق» عن الثوري؛ عن خالد الحذاء» عن أبي قلابة» 
عن عمرو بن بجدان» عن ابي ذر 

أنه آتى النبي ي وقد أجنب» فدعا النبي ي باء» فاستتر واغتسلء ثم قال له 
النبي يَكِِ: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم, وإن لم جد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء 
فليمسه بشرته» فان ذلك هو خير" . 

[تفرد به عمرو بن بجدان. قال أحمد: لا أعرفه]". 

وجه الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: 

الصعيد الطيب وضوء المسلم» وفي رواية طهور المسلم. وهذا عام لطهارته من 
الحدث ومن الجنابة» وإذا كان التيمم مبذه المثابة لم تكن طهارته ناقصة. 

الوجه الثاني: 

أن الرسول يك ميسأله هل كان جنبًا من جماع أو من احتلام» فدل على أنه لا فرق 
في الحكم» ولو كان هناك فرق لسأله النبي بی هل كانت جنابته من جماع» فينهاه 
عن ذلك» أو كانت من احتلام فيرشده إلى التيمم؟ فلا ترك الاستفصال في مقام 


.)18-1١1//5( انظر الأوسط لابن المنذر‎ )١( 
.)417( المصنف‎ )0( 
.)١١( انظر المجلدالأولء رقم‎ )۳( 


الاحتمال» نزل ذلك منزلة العموم في المقال» مع أنه ورد في بعض طرق الحديث أن 
تيمم أبي ذر كان عن جماع» ى| في مصنف عبد الرزاق”", وسن آي داود") الله أعلم. 

الدلبل الفالف: 

)”١-955(‏ ما رواه أحمد قال: حدثنا معتمر بن سليمان» حدثنا الحجاج» عن 
عمرو يق شغيبة عن أبيةه 

عن جده» قال: جاء رجل إلى النبي عي فقال: يا رسول الله الرجل يغيب» 
لايقدر على الماع أيجامع أهله ؟ قال: نعم" . 

[ شع ف ]10 

ل الدليل الخامس: 

(0ةد)؟) ماروا ابق أى شيية» قال: جدثنا عسى بن يونس »عن الأعمشن» 
عن جاهد» قال: 
فقال: معكم ماء؟ قلنا: لا؟ قال: أما إن قد علمت ذلك فتيمم. 


.)4١5( المصنف‎ )١( 

(؟) سنن آں داود (۳۳۳). 

)۳( امع ١‏ ون اف ال 0 ف الرجل بوا رع الاه اعات 
أهله؟ قال: نعم. 

)€( في إسناده حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف» ومدلس. 
وقد خر جه البيهقي في السنن (۱/ ۲۱۸) من طريق سعدان بن نصر. 
وابن المنذر في الأوسط (۲/ ۲۱۸) من طريق محمد بن الصباح» كلاهما عن معتمر بن سليمان به. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 3577): «رواه أحمد» وفيه الحجاج بن أرطأة» وفيه ضعف» ولا 
يتعمد الكذب). 
وقال النووي في المجموع (؟/557): «ضعيف؛ لأنه من رواية حجاج بن أرطاة وهو 
ضعيف). اه 


.٠١ 55 رقم:‎ )45 /١( المصنف‎ )4( 


[رواية الأعمش عن مجاهد فيها تدليس كثير» ومع ذلك فالآثر حسن لغيره إن 
شاء الله تعالی]'. 


(۱) جاء في تهذيب التهذيب :)٠٠١ /٤(‏ «قال يعقوب بن شيبة في مسنده: ليس يصح للأعمش 
عن مجاهد إلا أحاديث يسيرة» قلت لعلي بن المديني: كم سمع الأعمش من مجاهد؟ قال: 
لا يثبت منها إلااما قال: سمعتء وهي نحو من عشرة» وإنم| أحاديث مجاهد عنده عن أبي يحيى 
القتات .... إلخ كلامه رحمه الله تعالى». 
ورواه ابن أبي شيبة /١(‏ 97)» وابن المنذر في الأوسط (270)» والبيهقي في السئن )7١18/1١(‏ 
عن جرير بن عبد الحميد» عن أشعث» عن جعفر» 
عن سعيد بن جبير» قال: کان ابن عباس في سفر مع آناس من أصحاب رسول الله ي فيهم 
عمار بن ياسرء فكانوا يقدمونه يصلي بهم لقرابته من رسول الله يده فصلى بهم ذات يوم ثم 
التفت إليهم فضحك. فأخبرهم أنه أصاب جارية له رومية» وصلى بهم» وهو جنب» فتيمم. 
وأشعث هذا: هو أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك» قال فيه أحمد: صالح الحديث. وقال فيه 
يحيى بن معين كما في رواية ابن أبي خيثمة عنه: ثقة. 
وقال فيه النسائي في التمييز: ثقة. #بذيب التهذيب /١(‏ 0707). 
وجعفر: هو ابن أبي المغيرة» وثقة أحمد ىا في العلل (579:7). 
ذكره ابن حبان في الثقات (5/ .)١175‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: نقل ابن حبان في الثقات عن أحمد توثيقه. بذيب التهذيب /١1(‏ 57 7), 
والله أعلم. 
وقال ابن مندة: ليس بالقوي في سعيد بن جبير. تهذيب التهذيب (؟/ 47). 
وفي التقريب: صدوق يهمء وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: رأى ابن عمرء وكان صدوقًا. 
وذكر البخاري الأثر معلقا بصيغة الجزم قال البخاري في كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب 
وضوء المسلم يكفيه من الماء. قال البخاري: أم ابن عباس» وهو متيمم. وقال الحافظ ابن حجر: 
وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهماء وإسناده صحيح. 
قلت: لعل ضعف رواية جعفر بن أبي المغيرة فيا يرويه عن سعيد بن جبير ينجبر في رواية مجاهد 
عن ابن عباس» وإن كان هذا الطريق الأخير لا يسلم من مقال أيضًا؛ لأنه من طريق الأعمش» 
عن مجاهد» وقد علمت ما فيهاء والله أعلم. 
وروى ابن المنذر في الأوسط )١7/7(‏ قال: حدثونا عن إسحاق بن راهوية» أخبرنا المعتمر بن 
سليوان» سمعت ليثًا حدث عن عطاء؛ عن ابن عباس في الرجل يكون مع أهله في السفرء وليس 
معهم ماء» فلم ير بأسّا أن يغشى أهله» ويتيمم. = 


لادليل من قال بالمنع: 

قالوا: ى! أن الإنسان لو كان معه ماء لا يجوز له أن يريقه ويتيمم» ولو فعل ذلك 
لكان عاصيًاء وكذلك لو كان على طهارة مائية لا يجوز له أن يتعمد نقض طهارته 
بريح أو بول أو غائط مالم يكن مضطرًا إلى ذلك حتى لا ينتقل إلى التيمم مع قدرته 
على الطهارة المائية» فكذلك الجاع يمنع منه مالم يتضرر من ذلك. 

لادليل من قال بالكراهة: 

قالوا: إذا لم يكن هناك حاجة شديدة فيكره الجماع؛ لآن فيه انتقال من الطهارة 
المائية إلى الطهارة الترابية من غير حاجة, فيفوت على نفسه طهارة مائية يمكنه بقاؤها. 

لا الراجح: 

بعد استعراض أدلة الأقوال» نجد أن القول بإباحة الجاع قول قوي جداء ول 
يقدم المانعون أو القائلون بالكراهة دليلا شرعيًا على كراهية ذلك» والأصل الإباحة 
حتى يقوم دليل صحيح صريح ينقلنا عن هذا الأصلء والله أعلم. 
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= وهذاإسناد ضعيف أيصًّا؛ لأن الواسطة بين ابن المنذر وبين إسحاق مبهم» ولم يتبين لي من ليث 
هذا؛ وذلك لآن المعتمر يروي عن ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف» ويروي عن ليث بن سعد 
بن عبد الرحمن» وهو ثقة» وكل من الليثين يروي عن عطاء. 
وقد جاء في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (079): «قلت الرجل يجامع أهله في السفرء 
وليس معه ماء؟ قال: لا أكره ذلك» قد فعل ذلك ابن عباس. 
قال إسحاق: هو سنة مسنونة عن النبي كَل في أبي ذر». اه 
فهذا يدل على أن فعل ابن عباس ثابت عنه عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 


الباب الثاني 


في الأسباب الموجبة للتيمم 





الأسباب الموجبة للتيمم ترجع إلى ثلاثة أسباب في الجملة: 

السبب الأول: عدم الماء. 

السبب الثاني: تعذر استعمال الماء. 

وتعذر الاستعمال تارة يكون لنوف المرض أو زيادته» أو نوف عطش على نفسه 
أو على غيره من آدمي أو ببيمة» أو يخاف إن هو خرج إلى الماء لصوصًا أو سباعاء أو 
يباع الماء بأكثر من ثمنه» أو يخشى فوات الوقت إن ذهب إلى الماء أو انتظره» وهل له 
أن تيمم مع وجود شخص يتبرع له بالماء من غير مسألة؟ 

وسوف نعرض بالبحث إن شاء الله تعالى على كل هذه المسائل» وبعضها قد 
يؤجل بحثه ليبحث مع نظائره في فصول آخرى» والله وحده المستعان» والموفق إلى 
معرفة الصواب. 

السبب الثالث: إذا خشي فوات العبادة بخروج وقتها. 
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الفصل الأول 
مشروعية التيمم لفقد الماء 

المبحث الأول 

انعدام الماء 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 

لا العلة في مشروعية التيمم هو العجز عن الوصول إلى الماء نضّاء ويلحق به 
العجز الشرعي؛ لأن العجز الشرعي كالعجز الحسي. 

لا ما جاز لعذر بطل بزواله. 


لاالعاجز حك كالعاجز حقيقة. 





[م-07٠5]‏ إذا فقد المسلم وجود الماء فإن كان مسافرًا فإنه يشرع له التيمم 
إجماعاء نقل الإجماع على ذلك طائفة من أهل العلم. 

قال ابن عبد البر: «وأجمع علماء الأمصارء بالحجاز والعراق والشام والمشرق 
والمغرب -فيها علمت- أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض 
او سار 


(۱) التمیهد (۱۹/ ۲۷۰)»الاستذکار (۳/۲). 





ونقل الإجماع أيضًا العيني من الحنفية» وابن رشد في بداية المجتهد 
من المالكية7", وابن تيمية 0 وابن عبد اهادي“ من الحنابلة» وابن حزم من 


(0) 


الظاهرية 
[م-07٠5]‏ وإن كان حاضرًا داخل المصرء فقد اختلف العلماء: 
فقيل: يتيمم ويصلي» ولا إعادة عليه» وهو أحد القولين في مذهب الحنفية9 
والمشهور ف مذهب المالكرة") وقول ف مذهب الشافعرة“» والمشهور من مذهب 
الحنابلة“. 


وقیل: یت 2 ويصلىء ويعيد إذا وجد الماء» وبه قال الليث» وهو المشهور في 


مذهب الشافعىة'» ووجه ف مذهب الجنابلة"'. 


.)۷ /٤( عمدة القاري‎ )١( 

.)٤۷١ /١( بداية المجتهد‎ )۲( 

.)٤٤١ ١۳٥١ /۲۱( مجموع الفتاوی‎ )9( 

(4) مغني ذوي الأفهام (ص: 55). 

(4) مراتب الإجماع (ص: 218 235). وانظر للاستزادة إجماعات ابن عبد البر في العبادات 
0/1 

(5) البحر الرائق )١51//١(‏ ورجحه ابن نجيم فيه» وانظر تبيين الحقائق /١(‏ ۳۷)» وحاشية 
ابن عابدین (۱/ ۲۳۳). 

(۷) قال في تنوير المقالة :)٠٥٥۷ /١(‏ «والمشهور أنه يتيمم كالمسافر» يعني الحاضر العادم للمياه. 
وانظر الذخيرة للقرافي /١(‏ ١١)»ء‏ التفريع لابن الجلاب .)۲١٠/١(‏ 
وقال في المعونة :)١57/١(‏ «وأما في الحضرء فيجوز عندنا إذا عدم الوصول إليه خلافا 
لأبي حنيفة حين منعه لغير المجوس والمريض. ثم قال: ولا إعادة عليه خلافا للشافعي». 

.)٠١/۲( المجموع‎ )۸( 

(9) المبدع (3507/1)» الإنصاف (1/ 7379)» الكافي /١(‏ ١٠)ء‏ المحرر (۱/ .)١١‏ 

0٠١(‏ قال النووي في المجموع (۲/ :)٠١‏ «قال: النووي: هذا هو الصحيح المشهور المقطوع به في 
أكثر كتب الشافعي وطرق الأصحاب». 

.)575 /7( شرح البخاري لابن رجب‎ )١١( 


0 
القولين عن الإمام مالك رحه الله" واختاره بعض الخرسانين من الشافعية"» وهو 
رواية عن الإمام أحمد». 

لادليل من قال: يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه: 

ل الدليل الأول: 

أن العلة في مشروعية التيمم هو فقد الماء نص 


مَلَعَ يدوأ مآ فَتَسَمّمُوأ © [المائدة: 1]. 


5 
ًّ 


التيمم» قال تعالى: 


)١(‏ المبسوط »)58/١(‏ البحر الرائق »)١51//1١(‏ الفتاوى الهندية »)717//١(‏ وقال في الجوهرة النيرة 
:)353١/١(‏ «وفيه إشارة إلى أنه لا يجوز التيمم لعدم الماء في المصر سوى المواضع المستثناة» وهي 
ثلاثة: خوف فوت صلاة الجنازة» أو صلاة العيد» أو خوف الجنب من البرد» وعن السلمي 
جواز ذلك» والصحيح عدم الجواز؛ لأن المصر لا يخلو عن الماء). 
قال ابن عبد البر في التمهید (۱۹/ ۲۹۳): «قال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر 
لا لمرض» ولا لخوف خروج الوقت). 

(۲) قال في تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة :)٥٥۷ /١(‏ «وظاهر كلامه أن الحاضر العادم للماء لا 
يتيمم» وإن خرج الوقت» وهو أحد قولي مالك». 
وجاء في النوادر والزيادات :23١9/١(‏ «قال ابن حبيب» عن ابن عبد الحكم, في حاضر لم يجد 
الماء» فتيمم» وصلى» ثم وجد الماء بعد الوقت» فعليه أن يعيد؛ لأن الله تبارك وتعالى إنا ذكر 
التيمم في المريض والمسافر». 
وقال ابن رشد في المقدمات :)١١١ /١(‏ أمر الله سبحانه وتعالى المسافر والمريض بالتيمم للصلاة 
عند عدم الماء» وأ جمع أهل العلم على وجوب التيمم عليها؛ لأن الأمر هما بالتيمم عند عدم الماء 
نص في الآية» لا يحتمل التأويل» واختلفوا في الصحيح الحاضر العادم للماء.. اه 

.)٠١ /۲( المجموع‎ (۳) 

©( قال ابن رجب في شرح البخاري (۲/ :)۲٠۲‏ «وعن أحد رواية باشتراط السفر للتيمم). وقال 
أیصًا (۲/ )۲۲٢‏ وذهبت طائفة إلى آنه لا يصلي حتى يجد الماء أو يسافر» وهو رواية عن أبي حنيفة» 
وراية عن أحمد اختارها الخلال والخرقي وحكي عن زفر وداود). 


أت الدليل الثاني: 

إذا كان التيمم للمريض المقيم يجوز بالإجماع مع وجود الماء'''» فجوازه للمقيم 
عند فقد الماء جائز أيصًاء ولا فرق؛ لأن المرض هو عجز حكمي» وفقد الماء عجز 
حسي» والعجز الحسي أولى بالمراعاة؛ لآنه يستحيل معه الفعل بخلاف العجز 
الحكميء فقد يستعمل الماء إلا أنه قد يلحقه ضرر بذلك. 

الدليل الغالث: 

ثبت عن النبي كَلةِ أنه تيمم لرد السلام في الحضرء مع أن الطهارة لرد السلام 
ليست شرطًا بل ولا واجبّاء فكونه يتيمم لفعل الصلاة المفروضة» والقيام بالطهارة 
التي هي شرط لصحة الصلاة أولى فأولى. 

(465-”7”7) فقد روى البخاري من طريق الأعرج» قال: سمعت عميرًا مولى 
ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي كَل حتى دخلنا 
على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري» 

فقال أبو الجهيم الأنصاري: أقبل النبي َك من نحو بئر جمل» فلقيه رجل فسلم 
عليه» فلم يرد عليه النبي ياء حتى أقبل على الجدار» فمسح بوجهه ويديه. ثم رد عليه 
السلام. وأخرجه مسله”". 

وقد استدل البخاري بهذا الحديث على جواز التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء 
وخاف فوت الصلاة. 


)١(‏ قال ابن عبد البر: التيمم للمريضء والمسافر إذا لم يجد الماء بالكتاب والسنة والإجماع. اه انظر 
التمهيد /1١9(‏ 597). الاستذكار (۱۸/۲). 

.)719( الببخاري (۳۳۷)» ومسلم‎ (١ 

9 قال البخاري في ترجمة هذا الحديثء باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء» وخاف فوت الصلاة» 
وبه قال عطاء... الخ. 


لا دليل من قال: السفر شرط في جواز التيمم: 

استدل بقوله تعالى: لوان تم ری أو عل ر سفر او جا أحد يكم من ا مط أو 
لمَسئم الِنْسَآه فم دوا ماه تسوا میا يها [امائدة: 1 

وجه الاستدلال: 

آن الله سبحانه وتعالی قال: ون تم ری أَوعل سَمَرِ * فذكر شيئين مبيحين 
للتيمم: أحدهما: المرضء والثاني: السفر. 

لاوأجيب: 

بأن الله سبحانه وتعالى ذكر السفر لكونه مظنة عدم الماء» فإن فقد الماء في الحضر 
نادر وقليل» ومثله ذكر السفر في آية الرهن» قال تعالى: اون کشر عل سروم تی دوا 
اتبا فرهلن مَقَبوصة ‏ [البقرة: ۲۸۳]ء وليس السفر بشرط للرهن» فإذا جاز الرهن في 
ا لحضرء جاز التيمم في الحضر أيضًا. 

لا دليل من قال: يتيمم ويعيد 

علل النووي وجوب الإعادة إذا تيمم في الحضرء بآن هذا العذر نادر غير متصل» 
وقال: احترزنا بالنادر عن المريض والمسافر» وبغير المتصل من المستحاضة. 

لا ويجاب عنه بأمور: 

الأول: هذا التعليل عليل» وإنا شرع التيمم لرفع الحرج عن هذه الأمة كا 
٤‏ 0 تعالى بعد أن ذكر طهارة الماء والتيمم هِإْمَا يُرِبِدُ أله يَجَعَلَ عَتِكُم 
من حرج ولكن بريد لِيُطَهَرَكُمَ # [المائدة: ]» فأين التخفيف» وقد كلف في فعل 
الصلوات مرتين» مرة في التيمم» ومرة إذا وجد الماء» وقد يطول ذلك فيجتمع عليه 
صلوات كثيرة» فأين التخفيف في ذلك» وهل ذلك إلا موجب للعنت والمشقة على 
الاين 

ثانيًا: إذا كان لا يعيد الصلاة إذا تيمم في السفرء فلا يعيد الصلاة إذا تيمم في 


الحضرء ولا فرق. 

ثالثًا: التكليف بالإعادة لا بد له من دليل من كتاب الله وسنة رسوله بلا ولم 
يقم دليل في تكليف المسلم بالإعادة» ولم يوجب الله فرض الظهر مرتين» فمن أوجب 
عليه الإعادة فقد أوجب عليه الفرض الواحد مرتين» وهذا خلاف المشروع. 

رابعًا: أن الذي أميل إليه أن الإنسان إذا اجتهد وأخطأء وامتثل الأمر معتقدًا أن 
هذا هو الواجب عليه» ثم تبين له أنه أخطأ لم يكلف الإعادة» فا بالك بمن نأمره أن 
يتيمم» ثم نطلب منه أن يعيد» فإن كان التيمم لا يسقط عنه الواجب فلاذا نأمره به« 
وإذا كان التيمم يقوم مقام الماء عند فقده فلاذا نأمره بالإعادة. 

فهذه المرأة التي كانت تستحاضء وكانت تعتقد أن ذلك حيضء وكانت قتنع 
عن الصلاة والصيام قال ها رسول الله يَكْةّ: إنا ذلك عرق». وليس بحيضء فإذا 
أقبلت الحيضة فدعي الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي”", ول يأمرها 
الرسول بيا بإعادة الصلوات التي تركت ظتا منها أنه دم حيض. 

وهذا الرجل المسيء في صلاته مع أن الرسول بيه قال له: ارجع فصل فإنك لم 
تصل"» لم يطلب منه إعادة الصلوات السابقة» مع أنه نفى عنه فعل الصلاة» وكلفه 
بإعادة الصلاة القائمة فقط. إما لآن الوقت ما زال قامّاء أو لأجل أن تشتد حاجته 
لمعرفة الصوابء ولذلك اغتفر تكراره مع الإساءة للصلاة لمصلحة التعليم» وإلا 
فالإنسان الذي لا يعلم أن يصلي قد لا يجوز أن نجعله يعبث في الصلاة على غير 
هدى» ونطلب منه أكثر من مرة أن يعيد الصلاة» وهو لا يحسن. 

وهذا عمار تمرغ كا تتمرغ الدابةه وصلى» ظنا منه رضي الله عنه أن هذه هي 
الصفة المطلوبة في تيمم الجنب» ولم يفعل الصفة المشروعة» ولم يكلفه الرسول ييا 


(۱) البخاري «((TYA)‏ ومسلم .(TTT)‏ 
(۲) صحیح البخاري »)۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷). 


بالإإعادةء وإنا اكتفى بإخباره بالصفة المشروعة» هذا عدي رضى الله عنه جعل 
تحت وساده عقالين: أبيض وأسود. وأخذ يأكل حتى تبين له العقال الأبيض من 
العقال الأسود» فأخبر الرسول ب بذلك» فضحك منهء وأخبره بالصوابء ول يأمره 
بالإعادة"». وهكذا فالنصوص متظافرة على أن من اجتهد» ففعل ما يعتقد أنه يلزمه 
شرعاء ثم تبين له خطأ فعله» لم يكلف بالإعادة» فا بال المتيمم الذي كلفناه بالتيمم» 
وأنه يجب عليه فعل الصلاة على هذه الصفة, ف بالنا نأمره بالإعادة» فهذا القول بعيد 
جدًا عن الصوابء والله أعلم. 


$ BB & 


as Oa 0 
.)١ ٠۹۰( ومسلم‎ ».)55٠9( البخاري‎ 20,0 


المبحثٌ الثاني 





إذا وجد ماء لا يكفي للطهارة 








مدخل ب4 ذكر الضوابط الفقهيت: 62 
لا لاايصح الجمع بين البدل والمبدل كا لا يصح الجمع بين الظهر والجمعة. وبين 
الغسل والمسح للقدم. 

لا الطهارة لا تقبل التبعيض على الصحيح. فلا يدخلها التلفيق بين الماء والتراب. 
لا إيجاب الماء والتراب معًا مخالف لكتاب الله فإنه قد ذكر أن الواجب أحد 





شيئين: إما الماء عند وجوده» أو التراب عند عدمه. 


[م-5 ٠‏ 4] ناقشنا في الفصل السابقء أن التيمم مشروع بشرط عدم الما 
تيمم؟» أو يتيمم ويدع الماء ما دام أنه لا يكفي لفعل الطهارة كاملة؟ أو يستعمل 
الماء» ويتيمم عن الباقي؟. في هذه المسألة اختلف أهل العلم: 

فقيل: يتيمم» ويدم الماع وهذا مذهب |الحنفية 27 والمالكية0 والقول القديم 


)001 أحكام القرآن للجصاص (277/7). المبسوط »)2١1١17"/1(‏ بدائع الصنائع /١(‏ ١٠)ء‏ البحر 
الرائق .)٠٤١١/١(‏ 

(۲) خختصر خليل (ص: »)٠۹‏ التاج والإكليل »)۳۳١/١(‏ الفواكه الدواني .)٠١١ /١(‏ مواهب 
ا لجلیل (۱/ ۳۳۲-۳۳۱)» الذخيرة (۱/ ۳۳۹)ء حاشية الدسوقي .)٠١۹/۱(‏ 











للشافعي» واختاره امز" 

وقيل: يستحب له استعمال الماء» ويتيمم عن الباقي» وبه قال جماعة من آهل 
العلم'". 

وقيل: يجب عليه استعال الماع ثم يتيمم عن الباقي» وهذا هو نص الإمام 


الشافعي ف الآ ومذهب الحنارلة“ 4 واختيار ابن حرم رهه 0 , 


وقيل: بالتفريق بين طهارة الوضوء وطهارة الغسل» فإذا وجد ماء يكفي بعض 
الخسل تيمم بعد استعماله» ولا يتوضاً بماء يكفي بعض الوضوء”. 

وقيل: يتوضاً بذلك الماء ويصلي» فإن لم يكن معه من الماء إلا قدر ما يغسل به 
وجهه ويديه» فهو أولى من التيمم» وإن لم يجد إلا ما يغسل به وجهه غسله. ومسح 


کفیه بالتراب» وهو قول الحسن وعطاء'". 
لادليل من قال: يتيممء ويدع الماء: 
ل الدليل الأول: 
ES E e E e‏ 


ا کر 


کہ 4 إل قوله E‏ € [الائدة: 7]. 


(۱) المهذب (۱/ ٤۳)ء‏ طرح التثریب (۱۱۸/۲)ء فتح العزیز (۲/ .)۲۸١ ١۲۷۹‏ 

(۲) طرح التثریب (۱۱۸/۲). 

(۳) البیان ني مذهب الشافعي (۱/ ۲۹۷). 

(6) المهذب /١(‏ ١)ء‏ البيان في مذهب الشافعي /١(‏ ۲۹۷)» الوسيط /١(‏ ١١۳)ء‏ حاشية البجيرمي 
(45/1)» الروضة )91-947/١1(‏ شرح زبد ابن رسلان (ص: 17) منهاج الطالبين (١/5)؛‏ 
وقال النووي في المجموع (7/ 7*09): «واتفق الأصحاب على أن الأصح وجوب استعاله). 

)٥(‏ المغني /١(‏ ١١٠)ء‏ وقال في الإنصاف /١(‏ ۲۷۳): «وهو المذهب» وعليه الأصحاب». 

.)٠١١ /١( المغني‎ )۲۷۳ /١( الإنصاف‎ 003 

(0) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين /١(‏ 97). 

.)١١5 /1١( المنتقى للباجي‎ )6( 


فاقتضى ذلك وجوب أحد شيئين: إما الماء عند وجوده» أو التراب عند عدمهء 
فكوننا نوجب الماء والتراب معًا هذا خلاف نص الآية» فلم لم يكن هذا الماء كافيًا في 
طهارته علمنا أن فرضه هو التيمم» ولو كان هذا الماء هو الماء الذي تقوم به طهارته ل 
تكن صلاته موقوفة على التيمم» فلم لم يرفع هذا الماء حدثه كان وجوده كعدمه كالماء 
الفحس» 

الدليل الغاى: 

أن التيمم بدل عن الماء» فلا يجمع بين الأصل والبدل, فإما أن يستعمل الماع 
أو يتيمم» وما دام أن الماء لا يرفع حدثه ينتقل إلى بدله» وهو التيمم ويكون وجوده 
كعدمه. وهذا له أمثلة في الشريعة» فلو وجبت عليه كفارة يمين» ولم يجد الكسوة 
والرقبة» ووجد ما يطعم به تسعة مساكين انتقل إلى الصيام» ولم يؤمر بإطعام التسعة. 
وهكذا. 

وكذلك من وجبت عليه رقبة» وكان عنده ثمن بعض الرقبة» انتقل إلى الإطعام 
كما لو عدم الرقبة أصلًا. 

لا واعترض على هذا الدليل: 

أما قولكم: إنه لا يجمع بين البدل والأصلء فغير مسلم» فقد جمع بين الأصل 
والبدل في الوضوء» فهذا مسح الخفين بدل عن طهارة الماء» وقد جمع بينهما في الوضوء. 
فإنه يغخسل أعضاء الوضوءء» ويمسح قدميه. 

كا آنه جمع بين الأصل والبدل في المسح على الجبيرة» فإن المسح بدل من 
الخسل» فلو كان في العضو جبيرة» فإنه يمسح عليهاء ويغسل الباقي» وهو جمع بين 
الأصل والبدل. 

وأما قولكم بأنه لا عبرة بالقدرة على البعض إذا لم يقدر على الكل قياسًا على 
القدرة على بعض الكفارة» فيقال: «ضابط الباب: أن مالم يكن جزؤه عبادة مشروعة 


لا يلزمه الإتيان به» كإمساك بعض اليوم» وما كان جزؤه عبادة مشروعة لزمه 
الإتيان به» كتطهير الجنب بعض أعضاته. فإنه يشرع عند النوم والأكل والمعاودة... 
تخفيقًا للجنابة.... وإذا ثبت تخفيف الحدث الأكر في بعض البدن. فكذلك الحدث 
اللأصغر»'. 

لا ورد هذا الجواب: 

أما قولكم في المسح على الخفين بأنه جمع بين الأصل والبدل» فيقال: إن المسح 
على الخفين فيه خلاف هل هو أصل بنفسه أو بدل» وعلى القول بأنه بدل فهو بدل 
عن غسل الرجل» وليس بدلا عن الوضوء» حتى يقال: جمع بين البدل والمبدل منه» 
فقد سقط غسل القدم إلى بدله» وهو المسح» ولم يجمع بين الغسل والمسح» وكذلك 
يقال في الجبيرة» فمسح الحبيرة بدل عن غسل الجرح. ولم يجمع بين مسح الجرح 
وغسله. فتأمل. 

وأما قياسكم على تخفيف الحدث» في مشروعية غسل بعض الأعضاء» دون 
بعض» فكذلك غسلها في مسألتناء فهذا الكلام ظاهره القوة» ولكن يعكر عليه ما يلي: 

أولّا : نحن نوجب أمرًا قياسًا على أمر مستحبء فإن كان الفرع له حكم 
الأصل» فالأصل غير واجبء فكيف يكون الفرع واجبّاء فتخفيف الحدث في غسل 
الجنابة للأكل والوطء مستحبء وليس بواجب» فكذلك ما قيس عليه ينبغي أن 
يكون كذلك. 

ثانيًا: لو سلم هذا الفعل في الحدث الأكبر» وأن الجنب إذا قدر على الوضوع. 
وعجز عن الغسل فله أن يتوضاً بالماء» ويتيمم عن الجنابة» وهي مسألة سوف 
نتعرض لا إن شاء الله تعالى» فأين الدليل من الشرع على جريانه بالحدث الأصغرء 
وآن الرسول ييه قد عمد إلى تخفيف الحدث الأصغر بغسل بعض أعضائه. فلم يقع 


.07"١ /5( بدائع الفوائد‎ )١( 


هذا منه ب4 لاني حديث صحيح. ولا في حديث ضعيف أنه خفف الحدث الأصغرء 
فكيف نوجب على الإنسان أن يستعمل الماء في الحدث الأصغر على بعض أعضائه؛ 
وأن ذلك من باب تخفيف الحدث. قياسًا على تخفيف الحدث الأكبر» وهو أمر لم 
يحدث منه يَلِِ قط. فلو تعبد أحد بتخفيف الحدث الأصغر بغسل بعض أعضاء 
الوضوء مع وجود الماء لقيل: إنه مبتدع. 

لا دليل من قال: يستعمل الماءء ثم يتيمم. 

ل الدليل الأول: 

قوله تعالى: هكم دوأ مآ © [المائدة: 3]. 

فاشترط للتيمم عدم الماء» وهذا واجد للاء» ومن جهة أخرىء فإن كلمة (ماء) 
نكرة في سياق النفي» فتعم کل ماءء سواء كان قليلًا أو كثيراء فلا يتيمم حتى يفرغ من 
استعمال الماء» فيكون تيممه عن الباقي من أعضائه ما لم يمسها الماء» لتحقق فقد الماء. 


لاوأجيب: 

بأن المقصود بكلمة (فلم تجدوا ماء) أي ماء يطهره» ألا ترى أن وجود الماء 
النجس لا يمنعه من التيمم؛ ولأنه معطوف على ما سبق» وقد سبق بيان حكم الوضوء 
والاغتسال بالماء في أول الآية بقوله: اإفَأعْسِلُوا وجوه وَأَيْدِيَكْمَ إِلَ الْمَرَاِفِقِ # إلى 
قوله: وان کح ج َأَطْهُرُوأ # [المائدة: 5]» فأراد به جميع البدن» ثم قال: مقلم 
دوأ مء 4 أي يقوم بجميع ما ذكر» فإن آخر الكلام مرتبط بأوله» فإذا م يوجد هذا 
الماء الذي يقوم بجميع ما ذكر فإنه غير واجد لذلك الماء. 


)١(‏ نعم ورد في حديث علي تخفيف الوضوء في تجديد الوضوءء وليس في تخفيف الحدث الأكبر» 
حيث مسح أعضاء الوضوء بالماء» وقال: هذا وضوء من لم حدث» وقد تكلمنا على الحديث في 
باب الوضوء. فارجع إليه مشكورًا. 

)۲( بدائع الصنائع .)١11”/1(‏ 


0 الال الان 

قوله تعالى: تاهما سطع © [التغاين: .]١17‏ 

(7”5-900) وروى البخاري في صحيحه. قال: حدثنا إسماعيل: حدثني 
مالك» عن آبي الزناد» عن الأعرج» 

عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: دعوني ما تركتكم» إنا هلك من كان قبلكم 
بسؤاهم واختلافهم على آنبیائهم» فإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر 
فآتوا منه ما استطعتم؛ ورواه مسلم". 

فهذا مكلف قد أمر بالطهارة» واستطاع أن يأتي ببعضهاء فهو مكلف بأن يأ با 
يستطيع» ويتيمم عن الباقي. 

لاويجاب: 

بأن الحديث لم يسق في المسألة بخصوصهاء ولو قيل: العبرة بعموم اللفظ فنقول 
إن هذا العموم غير مراد هناء بدليل أن هناك أمورًا يكلف فيها الإنسان» ويكون 
المشروع إما أن يأتي بها كلهاء أو يتركها كلهاء فمن طلب منه صيام يوم» فلو استطاع 
الإطعام في الكفارة» فمن استطاع أن يطعم خمسة مساكينء والمطلوب إطعام العشرة 
لم يكلف بالإطعام, بل ينتقل إلى بدله» فكذلك في الطهارة» فالمطلوب أن يرتفع حدثه 
إما بالماء أو بالتيمم» وبعض الماء لا يرفع الحدث» فوجوده كعدمه» والتيمم كاف في 
رفع الحدث. فينتقل إليه. 

لا دليل من فرق بين الوضوء والغسل: 

قالوا: إذا وجد ماء يكفى بعض الوضوء فلا فائدة من استعماله؛ لأن الحدث 
لا يرتفع لعدم الموالاة» ويفارق هذا الغسل من الجنابة؛ لأن الحدث يرتفع عن قدر 


(۱) صحيح البخاري (51/515)) ومسلم (۲۳۸۰). 


ما غسل؛ لأنه ليس من شرطها الموالاة. 

هذا ما وقفت عليه من أدلة القوم: سواء من قال: يتيمم» ومن قال: يستعمل 
الملء» ثم يتيمم» وأما قول عطاءء بأنه لو وجد من الماء ما يغسل به وجهه» غسل 
وجهه» ومسح كفيه بالتراب» فلا هو فعل صفة التيمم المطلوبة» فيرتفع حدثه بالتيمم» 
ولا هو قام برفع حدثه بالماء» فجاء بطهارة جديدة ملفقة من طهارتين مختلفتين» فهذا 
قول لا أعرف له وجهًا من الشرع» ولا وجهًا من اللغةء والله أعلم. 

لاالراجح من الخلاف: 

أجد أن مذهب الحنفية والمالكية القائلين بأن الواجب هو التيمم أقوى من 
مذهب الشافعية والحنابلة» وإن كان في كل من القولين قوة. والله أعلم. 


$ BB & 


©١‏ السائل الفقهية من كناب الر وان والوجهين(/۹۴): 


المبجث الثالث 3 9 
لو كان مع الجنب ماء يكفي للوضوء فقط 





مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا الأصغر يندرج في الأكبر. 





[م-5٠5]‏ هذه المسألة سوف نبحثها وفقًا لمذهب الحنفية والمالكية؛ لأن مذهب 
الان واا كا رمعا ق اال الع برجن محال ااه مهنا قله 
فالمسألة مفروضة على مذهب من يشترط أن يكون الماء كافيًا للطهارة» وإلا انتقل إلى 
التيمم» فهل يقولون يتيمم عن الجنابة» ويتوضاً عن الحدث الأصغر باعتباره مقدورًا 
عليه؟ أو يقولون: يتيمم» ويدع الوضوء؛ لأن التيمم قد رفع الحدثء فلا حاجة إلى 
استع ال الوضوء؟. 


فقيل: يتيمم» ولا يستعمل هذا الماء في الحدث الأكبر» فإن أحدث بعد تيممه 
خد اصع ”اوها مته ا 


وقيل: يتيمم» وإذا أحدث حدما أصغر تيمم أيضَاء ولا يستعمل الماع وهذا 


© أحكام القرآن للجصاص (57577/5). 





مذهب المالكية. 

لادليل الحنفية: 

بأن هذا الرجل قد ارتفع حدثه الأكبر بالتيمم» فلا يرجع إليه إلا بقدرته على 
الاغتسال» وقد قام به حدث أصغرء وهو قادر على الوضوءء فلا يرتفع هذا الحدث 
الأصغر إلا بالوضوء. فلزمه. 

لاودليل المالكية: 

قالوا: الفرق بين الغسل للجنابة والتيمم للجنابة» في كون الوضوء شرع مع 
الغسل دون التيمم أمران: 

أحدهما: أن الوضوء من جنس الغسل» شرع بين يديه أهبة له» كالمضمضة 
والاستنشاق قبل الوضوءء والإقامة بين يدي الصلاة» والصدقة بين يدي النجوى. 
والوضوء ليس من جنس التيمم» فلا يشرع تهيؤ له. 

وثانيها: أن أعضاء الوضوء أشرف الجسد لكونها موضع التقرب إلى الله 
فكانت البداءة به أولى» والتيمم شرع في عضوين منهاء فالوضوء يأتي عليهها وعلى 
غيرهماء فلا معنى للبداية بالوضوء”". 

قلت: هذا الكلام وجيه في عدم استحباب الوضوء في تيمم الجنب» لكن لو 
أحدث حدنًا أصغرء فم| الدليل على أنه لا يشرع له الوضوء بالماء مع القدرة عليه؟ 

أجاب الحطاب في مواهب الجليل بقوله: «وإن تيمم الجنب» ثم أحدث» أو 
نام ثم وجد من الماء قدر الوضوء لم يجزه الوضوء به؛ لأنه عاد جنبّاء وكذلك يعود 
بدخول وقت صلاة ثانية). 


(۱) مواهب الجلیل (۱/ ۳۳۲). 
(؟) اللخرة۴۳۹/0). 
© هواهب اليل 9/17 


قلت: يعود جنبًا بوجود الماء الذي يكفي لرفع حدثه الأكبر» ولو قلنا: إنه يعود 
جنبًا بوجود هذا الماء القليل لما صح تيممه الأول عن الجنابة مع وجود الماء القليل» 
فلا ألغينا اعتبار وجود الماء في التيمم الأول عن الجنابة» يجب أن نلغي عود الجنابة 
اء ها اء ا أن عدي :فا اجات دا صخر قرفا عه لتدرقه غل الوضوف 
والله أعلم. 


$ BB & 


المبحثٌ الرابع 


لواجتمع حدث وخبث ووجد ماء يكفى أحدهما 











مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا إذا تعارض واجبان قدم آكدهماء فلو كان معه ماء يكفي إحدى الطهارتين 
تعين تقديم طهارة الحدث؛ لأن الحدث لا يرتفع إلا بالماء» والخبث يزال بأي 
مزيل. 

وفيل: 

لا يقدم طهارة الخبث؛ لأن الحدث له بدل وهو التيمم» والخبث لا بدل له» 
وما لا بدل له مقدم على ما له بدل. 








[۰1-e]‏ إذا كان المحدث على يدنه نجاسة» ووجد ماء يكفي إحدى 
الطهارتن؛» إما الشجاسة أو رفع الحدث» فماذا يقدم؟ 


قيل: يقدم إزالة النجاسة؛ لأنه لا بدل لاء بخلاف رفع الحدث» وهذا مذهب 
| فة والشافعة"» والحنابلة70". 
(۱) قال في بدائع الصنائع :)017/١1(‏ «غسل به الثوب» وتيمم للحدث عند عامة العلماء». 


(۲) قواعد» قواعد الأحكام في مصالح الأنام /١(‏ 45). 
(9) كتاب المسائل (1/ .)١91‏ 





وقيل: يتوضاً به» ويصلي بالنجاسة» وهو قول أبي يوسف وحماد”"» واختاره 
بعض المالكية. 

قال في مواهب الجليل: «قال ابن عبد السلام: وأظن أني وقفت لأبي عمران على 
أنه يتوضاًء ويصلي بالنجاسة» وكان بعض أشياخي ينقله عنه» ويحتج بن طهارة الخبث 
مختلف في وجوبهاء وذكر ابن هارون أنه اختلف في ذلك» فقيل: يصلي بالنجاسة» 
ويتوضأء وقيل: يزيل به النجاسة» ويتيمم» وجزم ابن رشد في رسم سلف من سماع 
عيسى من ابن القاسم من كتاب الطهارة» بأنه يزيل النجاسة» ويتيمم» وكذلك 
ابن العربي وصاحب الطرازء ذكره في الكلام على سؤر ما لا يتوقى النجاسة. 

قال الحطاب: «وهذا إذا لم يمكنه جمع الماء من أعضائه طهورًاء وأما إن أمكنه 
جمعه طهورًا من غير تغير فإنه يتوضأ به» ويجمعه» ويغسل به النجاسة؛ لأنه طهور 
عل المشهوور)”, 

قلت: جمع الماء المتساقط ليس معروفًا عن السلف. 

وقال العز أيضًا: «إذا وجد المحرم ما يكفيه لطهارة الحدث, أو لغسل الطيب 
العالق به» فإن يغسل به الطيب تحصيلًا لمصلحة التنزه منه في حال الإحرام؛ ويتيمم 
عن الخدت قصيلا اضلحة بدل طيارة الخدذت» ولو عكس ذلك لفاكت حدق 
المصلحتين)27 . 

وهذه أخف من السابقة؛ لآن الطيب لا يعتبر نجاسة» وإن كان من المحظورات. 

وعندي أن القيام بالوضوء أهم من القيام بغسل النجاسة. 

آولة: أن الوقيية دن اموي وكيا العداتة فرك عظاوي وقعل: امون 
)١(‏ بدائع الصنائع .)01//١(‏ 


(؟) مواهب الجليل .)١55 /١(‏ 


لا يسقط بالنسيان» بخلاف المحظورء فلو صلى بدون طهارة لم تصح صلاته» وطلب 
منه إعادة الفعل بخلاف ما لو صلى ناسيًا وجود النجاسة على بدنه» فإن صلاته 

ثانيًا: أن طهارة ا لحدث شر ط لصحة الصلاة بلا خلاف» بخلاف إزالة النجاسة 
فإنه ختلف فيهاء هل التخلي عنها شرط أو واجب أو مستحب. وما اتفق على اعتباره 
أولى بالتقديمء والله أعلم. 

ثالثا: من اهتمام الشارع بطهارة الحدث أنه جعل ها بديلا عند عدم الماءء وهذا 
لأهميتهاء بينم| طهارة الخبث م مجعل ها بدلا. 

رابعًا: أن طهارة الحدث لا يرفعها إلا الماءء وطهارة الخبث تزال بأي مزيل. 


$ B&B B8 


الفصل الثاني 
في تعذراستعمال الماء 
المبحث الأول 


في تيمم المريض 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
دا رای ریز یمر ل نا ولحو الول 
الشرعي؛ لأن العجز الشرعي كالعجز الحسي. 





[م-507] اختلف أهل العلم في تيمم المريض: 

فقيل: المريض لا يتيمم أصلًا مع وجود الماء» حتى ولو خشي التلف. وهذا 
القول منسوب إلى الحسن وعطاء”". 

لا وحجتهمافي ذلك: 

بأن الله أباح التيمم للمريض والمسافر بشرط عدم الماء» فقال تعالى: #إوإن 
)١(‏ الأوسط لابن المنذر (۲/ ۲۱-۲۰)» التمهيد لابن عبد البر (19/ 75944)» شرح البخاري 


لابن رجب (23505/7. المحلى لابن حزم )7”57/١(‏ مسألة: 375,» المجموع (771/57), 
الى( 


کے چے لد ب بے کر چ ر ص 7 | > ا د ر 
ن مض أَوَ عَلَ سَمَرٍ أو جا أحد مُنكم من العايط أو i‏ النساءَ فل تج دوا ماء 
ہے و 


¢ [المائدة: 5]. 


قال ابن عبد البر: «ولولا قول الجمهورء وما روي من الأثر » كان قول عطاء 


صحيحًاء والله أعلم»2". 
وهذا القول ضعيف جدًا؛ لأنه لولم يجز التيمم إلا لفقد الماء لكان ذكر المرض 
لا فائدة له. 


ومن حيث المعنى» فإن فائدة وجود الماء: هو الاستععال والانتفاع» وذلك 
بالقدرة على ذلك» فمعنى قوله: لِإهَكَمْ يَدُوأ م44 أي: فلم تقدروا؛ ليتضمن ذلك 
الوجوه المتقدمة المذكورة: وهي المرض والسفرء فإن المريض واجد للاء صورة» 
ولكنه لما لم يتمكن من استعماله لضررء صار معدمًا حكنً)؛ فالمعنى الذي يجمع نشر 
الكلام (فلم تقدروا على استعمال الماء) وهذا يعم المرض والصحة إذا خاف من أخذ 
الماء لضًا أو سبعًاء ويجمع الحضر والسفر» وهذا هو العلم الصريحء والفقه الصحيح. 
والأصوب بالتصحيح, ألا ترى أنه لو وجده زائدًا عن قيمته جعله معدمًا حكًء 
وقيل له: تيمم» فتبين أن المراد: هو الوجود الحكمي» وليس الوجود الحسي. 

وقد حكى الإجماع جماعة من أهل العلم على أن المريض يباح له التيمم» 

قال السرخسي: «وأما إذا كان يخاف الحلاك باستعال الماء» فالتيمم جائز له 
بالاتفاق)2. 


وقال ابن عبد البر: «أجمع علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب 


)١(‏ يقصد ابن عبد البر رحمه الله ما جاء في تيمم عمرو بن العاص عن الجنابة حين خشي التلف. 
(5) التمهيد(9١/595).‏ 

() أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 050). 

ODEN O 


فيا علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض أو مسافر...» . 

وقال القاضي ابن رشد: «أمر الله سبحانه وتعالى المسافر والمريض بالتيمم 
للصلاة عند عدم الماء» وأجمع أهل العلم على وجوب التيمم عليه|»”". 

وحكاية الإجماع مع خلاف الحسن وعطاء فيه نظر إلا أن ذلك مشروط بصحة 
نسبة هذا القول عنهماء إلا أن يقال: قد انعقد الإجماع بعدهماء فيمن يجوز الإجماع 
اللاحق ويمحي به الخلاف السابق, والله أعلم. 

وقد شكك في صحة هذا القول عنهما ابن رجب في شرحه للبخاريء فقال: 
«(وهذا بعيد الصحة عنهى|). 

ولم أقف على إسناد عنههما لأنظر في صحته» وإنا حكاه عنهم جماعة من أهل 
العلم منهم ابن المنذر والنووي وابن عبد البر وابن قدامة وابن حزم وغيرهم» وسبق 


العزو إل 0 


.)۲۷۰ /۱۹( الاستذكار (۲/ ۳)» التمهید‎ )١( 

(۲) مقدمات ابن رشد (۱۱۱/۱). 

(5) فإن كان أخذ هذا القول عن الحسن لما رواه ابن أبي شيبة )١71 /١(‏ حدثنا حفص» عن أشعث 
بن عبد الملك» عن الحسن» سثل عن الرجل اغتسل بالثلج» فأصابه البرد» فهات» فقال: يا ها من 
شهادة. إسناده صحيح. 
فالظاهر أنهم أخذوا مذهب الحسن من هذا النص؛ لأن ابن قدامة قال في المغني :)١51١ /١(‏ 
ونحوه أي: نحو قول عطاء» عن الحسن في المجدور الجنب قال: لا بد من الغسل. 
فإن كان ابن قدامة أخذ هذا من قول الحسن في الرجل يختسل في الثلج فيموت» فاعتبر ذلك 
شهادة» ففيه ما فيه؛ لأن هذا إن| هو في اغتسال الصحيح» وليس في اغتسال المريض» وقد يغتسل 
الصحيح بالماء البارد فيمرض» وقد يغتسل ولا بحصل له شيء» فمن ين لنا آن هذا الرجل كان 
مريضًاء أو كان صحيحًا قد غلب على ظنه أنه لو استعمل الماء لخاف زيادة المرض» وأما ثناء 
الحسن على فعله» فكل ما يصيب الإنسان من نصب من جراء قيامه بالطاعات فهو له فيها أجر» 
على أن لا يتقصد العمل الشاقء إذا كان يمكنه أن يقوم بالعمل دون كلفة أو مشقة؛ لأن مقصود 
الشارع هو القيام بالعمل» وليس المقصود طلب المشقة» والله أعلم. 


وقد روي عن الحسن مسندًا خلاف هذا القول”. 

وقيل: يباح التيمم للمريض بالجملة» واختلفوا في المريض الذي يباح له التيمم: 

فقيل: يباح لكل مريض يجد أن في استعمال الماء حرجا ومشقة» حتى ولو كان 
استعمال الماء لا يزيد في علته» ولا يؤخر البرء. وهذا منسوب إلى أهل الظاهر". 

وقيل: يباح التيمم إذا كان استعمال الماء يزيد في المرض أو يتسبب في تأخير البرء» 
وهو مذهب الجمهور””» وأحد القولين في مذهب الشافعي. 

وقيل: لا يباح التيمم إلا إذا كان يخشى التلف لنفسه. أو عضوه من استعمال 
الماءء أو حدوث مرض يخاف منه تلف النفسء أو العضوء أو فوات منفعة العضوء 
حكي هذا القول عن مالك» وهو أحد القولين في مذهب الشافعية”» ورواية عن 


أحجصل” , 


(۱) فقد روى ابن أبي شيبة )457/١(‏ حدثنا حفص بن غياث» عن أشعث» عن الحسن والشعبي» 
أخهم قالوا: في الذي به الجرح والمحصوب والمجدور يتيمم. 
وحفص يروي عن أربعة كل واحد منهم اسمه أشعث» أشعث بن سوار» وهو ضعيف» 
وأشعث بن أبي الشعثاء» وأشعث بن عبد الملك وأشعث بن عبد الله بن جابر» وهؤلاء ثقات» 
وكلهم يروون عن الحسن البصريء وإن كنت أميل إلى أنه أشعث بن سوار الضعيف؛ لأنه 
قد قرن معه) حماد بن أبي سليمان» وحماد لم أجد ني تلاميذه عند المزي إلا أشعث بن سوار» 
والله أعلم. 

(؟) المحلى )7”57/١1(‏ مسألة: 5 57,» المجموع (۲/ ۳۲۹). 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق »)١51//1١(‏ المبسوط .)١١7 /١(‏ 
وانظر في مذهب الالكية: الذخبرة للقراني (۱/ ۳۳۹)ء مواهب الجليل »)٠١١ /١(‏ الفواكه 
الدواني »)٠١١ /١(‏ المنتقى للباجي .)١١١ /١(‏ 
وانظر في مذهب الحنابلة: المبدع »)7١8/1(‏ الإنصاف (1/ 514)» الكاني (1/ 58). 

(5) المجموع (؟/ .)77١‏ 

.)1١١ /١( المنتقى للباجي‎ )5( 

(5) المجموع (؟/١77).‏ 

.)550/1١( الإنصاف‎ )»0 


وألحق المالكية والحنابلة بالمريض الصحيح إذا خشي نزلة أو هى 

هذا ملخص الأقوال في المريض» رجعت إلى أربعة أقوال: 

الأول: لا يتيمم المريض مع وجود الماء» ولا يصح التيمم إلا مع فقد الماء» وهذا 
سبق ذكر دليله والرد عليه. 

الثاني: يتيمم المريض إذا كان في استعمال الماء حرج ومشقة» ولو لم يكن في 
استعمال الماء زيادة في المرضء أو تأخير للبرء. 

الثالث: يتيمم إذا خاف زيادة المرضء أو تأخير البرء. 

الرابع: لا يتيمم إلا أن يخاف التلف لنفسه. أو عضوه. أو فوات منفعة عضو من 
أعضا 


e 


لادليل من قال: يكفي للتيمم وجود الحرج والمشقة, ولا يشترط الضرر: 

استدل بقوله تعال: وإ نتم رى أوعَل سَمَرِ ‏ [المائدة: 7]» فذكر الأعذار 
المبيحة للتیمم ثم قال: هموا صَعِيدًا طِيَبَا مسحو بوجو كم وأيْدِيكُم 
E‏ َه لعل يڪم من حرج [المائدة: 1]. 

فقوله: ما بريد أله لجع يڪم من حَرچ 4 فوجود فكل حرج 
ومشقة فالمقصد الشرعي من مشروعية التيمم للمريض ما ذكره الله سبحانه وتعالى 
بقوله: ما بريد أله لل ّم يَنْ حرج 4 فحرج: نكرة» في سياق النفي» 
فتعم نفي أي حرج ومشقة» فكل حرج ومشقة زائدًا عن المشقة المعتادة التي لا تنفك 
عن العبادة مع قيام المرض يبح له التيمم» ولم يوجد في الآبة نص على اشتراط زيادة 
المرض باستعمال الماء» أو تأخير البرء؛ فهذان الشرطان زيادة على ما في الآية الكريمة» 


)١(‏ انظر في مذهب المالكية: الفواكه الدواني /١(‏ 2167 المنتقى للباجي (1/ »)1١١‏ مواهب 


.)١57 /١( الجليل‎ 


وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف .)٠٠١ /١(‏ 


وإذا كنتم تشترطون الضرر باستعال الماء» فإن وجود الحرج والمشقة نوع من الضرر 
المعتبر شرعاء وإذا كنا نييح للمريض الفطر إذا شق عليه الصيام بسبب المرضء ولا 
نشترط أن يكون الصيام سببًا في زيادة المرض أو تأخير العافية» فكذلك في التيمم. 

لا وقد يجاب عن ذلك: 

بأن الحرج والمشقة لا ضابط لماء وأن الناس يتفاوتون في هذاء فمنهم من يرى 
أن مس الماء البارد في ليالي الشتاء الباردة فيه حرج ومشقة حتى ولو لم يكن مريضًاء 
ومنهم من لا يشعر بالمشقة الكبيرة خاصة إذا كان ذلك على سبيل القربة» فلا بد من 
ضابط يمكن طرده لجميع الناس» فلا يصح التيمم إلا مع خوف الضرر من استعمال 
الماء» أو زيادة المرض. 

لا ويرد على ذلك: 

بأن الناس كا هم متفاوتون ني اعتبار الحرج والمشقة متفاوتون أيضًا في تقدير 
الضررء والناس مؤتمنون على مثل ذلك» والخطأ في ذلك مغفور إذا عمل الإنسان 

لا دليل من قال: يتيمم المريض إذا خاف زيادة المرض أو تأخر البرء: 

يجب على الإنسان أن يحفظ بدنه من كل شيء يضره» وإذا آخبر طبيب حاذق 
بأن أكل المباح يلحق به ضرر في بدنه حرم عليه أكله» فكذلك الواجبات تسقط عن 
الإنسان إذا كان يترتب على القيام مها ضرر في بدنه أو في ماله» وزيادة المرض أو تأخير 
البرء لا شك أنه ضرر يلحق بالإنسان» فيجب عليه دفعه» وقد قال سبحانه وتعالى: 
وإ نّم رى 4 فأباح التيمم للمريض»ء ومعلوم أن المرض الذي لا يتأثر من 
استعمال الماء كالصداع ووجع الضرس هو والصحيح سواء في استعمال الماء» وبالتالي 
لا يباح له التيمم» كا أن اشتراط خوف التلف لم يذكر في الآية. 


وإذا كان خوف التلف يبيح التيمم فكذلك خوف المرض؛ لأن المرض محذور 


كم أن التلف عدون 

وإذا كان كثير من الفقهاء يقولون: إذا زاد الماء على قدر قيمته لم يلزمه شراؤه 
صيانة للال» في الوقت الذي يلزمونه بالتيمم ولو كان ذلك سببًا في زيادة المرض 
وتأخير البرء» ليس حفظ البدن أولى من حفظ المال؟. 

لا دليل من قال: يشترط خوف التلف: 

© الدليل الأول: 

من الکتاب قوله تعالی: # ولا ثلقواباید یگ اَذَكَو [البقرة: .]١40‏ 

وقال تعالى: إو تاوا تشک هکان بک دجسا 4 [الساء: ۲۹]. 

الدليل القاي: 

(70-96) من السنة ما رواه أحمد في مسنده» قال: ثنا حسن بن موسىء قال: 
حدثنا ابن لميعة» قال: ثنا يزيد ر بن أى حبيب »عن عهران بن أي أنس »ع غبد الرحن 
ابن جبير» 

ا GO‏ 
احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد. فأشفقت ي شفقت إن اغتسلت أن آهلك فتيممت» ثم 
صليت بأصحابي صلاة الصبح» قال: فلم| قدمنا على رسول الله كي ذكرت ذلك له 
فقال: يا عمرو صليت بأصحابكء. وأنت جنب؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله إن 
احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقت ت إن اغتسلت أن أهلك. وذكرت قول الله 
عز وجل: #ول قتلوا آنش کل کان بک دیسا 4 [النساء:۲۹] فتیممت» ثم 
صليت. فضحك رسول الله کا ولم يقل شيتًا. 

[ضعیف]". 


.)۲۱۷ /٥( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
سبق تخريجه. انظر حديث رقم: (970) من هذا الكتاب.‎ )۲( 


2 الدليل الثاني: 

(5-459”) ما رواه أبو داود» قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي» 
حدثنا حمد بن سلمة» عن الزبير بن خريق» عن عطاء 

عن جابر» قال: خرجنا في سفر. فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه» ثم 
احتلم» فسأل أصحابه» فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك 
رخصة» وأنت تقدر على الماء» فاغتسل» فمات» فلا قدمنا على النبي ا أخبر بذلك 
فقال: قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذلم يعلموا؛ فإنها شفاء العي السؤال» إنما كان يكفيه 
أن يتيمم ويعصر أو يعصب ‏ شك موسى - على جرحه خرقة» ثم يمسح عليهاء 
ویتسا سار جد 

[ضعيف» وزيادة (ويعصر أو يعصب) ثم يمسح عليها زيادة E‏ 

وجه الاستدلال من الحديثين: 

أن الرسول كَل أنكر على عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يصلي بأصحابه» 
وهو جنبء وحين ذكر له أنه خشي على نفسه الهلكة أقره عليه الصلاة والسلام» ومثله 
إنكاره ترك التيمم في الحال الذي يخشى على نفسه من الملكة» فلا يتيمم الإنسان إلا 
في مثل هذه الحالة. 

لاويجاب: 

نحن لا ننكر أنه إذا خاف على نفسه الحلكة أنه يشرع له التيمم» ولكن أين الدليل 
على أنه لا يشرع التيمم إلافي مثل هذه الحالة» وكا سبق وذكرنا إذا كان خوف التلف 
محذورّاء فكذلك خوف المرض وطول مدته محذور أيضًاء وليس في كتاب الله إلا 
اشتراط المرض. 


(۱) سنن أي داود .)۳۳٣(‏ 
(۲) سبق تخريجه انظر المجلد الثالث» ح: .)٦۷١(‏ 


الدليل الفا 

فرض الوضوء متيقن؛ وزيادة المرض أو تأخير البرء غير متحققة؛ فلا يجوز ترك 
الفرض المتيقن للخوف المشكوك فيه. 

لاويجاب عن ذلك: 

بأن مثل هذا القول قد يقال حتى في حال خوف التلف» فيقال: فرض الوضوء 
متيقن» وخوف التلف مشكول فيه» ولا يترك اليقين للشك. 

لاالراجح من الخلاف: 

الذي أميل إليه هو ما اختاره ابن حزم» وأن المريض إذا كان يلحقه مشقة وحرج 
باستعمال الماء فإنه يشرع له التيمم ولول يترتب على استعمال الماء زيادة في مرضه أو في 
طول مدته» كا يقال للمريض الصائم إذا كان يشق عليه الصيام فله الفطرء ولا فرق» 
وهذا هو ما يحقق المقصود الشرعي من مشروعية التيمم» وهو نفي الحرج ما يريد 
لَه لسَجْصَلَ عَلِمَحكُم يَِنْ حرج © [المائدة: 1]. 

والمشاق في العبادة على قسمين: 

الأول: مشقة لا تنفك عن العبادة» كالوضوءء والغسل في البرد» والصوم في 
نهار الصيف» والمخاطرة بالنفس بال جهادء فمثل هذا لا يوجب تَخفيمًا في العبادة؛ لأنها 
قررت معه. 

الثاني: تنفك عن العبادة» وهي ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: نوع في المرتبة العلياء كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع» 
فهذا يوجب التخفيف؛ لأن حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة» فلو 
حصلنا هذه العبادة طلبًا لثواءها لذهب أمثالها. 


ونوع في المرتبة الدنيا: كأذى وجع ني أصبع» فتحصيل هذه العبادة أولى من درء 


هذه المشقة» لشرف العبادة وخسة هذه المشقة. 

النوع الثالث: مشقة بين هذين النوعين» فما قرب من العليا أوجب التخفيف› 
وما قرب من الدنيا م يوجبء. وما توسط يختلف فيه لتجاذب الطرفين له فإذا 
وجدت مشقة في تحصيل القيام في الصلاة» وكان إدراك القيام سببًا في التأثير على 
الخشوع سقط القيام» وإن كان يمكنه أن يفعل» ولكن مع المشقة العظيمة» وإذا كان 
يشق على المريض الصيام بسبب المرض» ويجد من ذلك حرجا ومشقة أبيح له الفطر, 
ولو كان يمكنه أن يقوم بالصيام ولكن مع المشقة الكبيرة» وهكذا نقول في التيمم» إذا 
كان يلحقه باستعمال الماء مشقة كبيرة» أبيح له التيمم بصرف النظر هل التيمم يزيد في 
مرضه أو يؤخر في برته. والله أعلم. 

فإن قيل: ما ضابط المشقة المؤثرة في التخفيف من غيرها؟ 

ذكر القرافي في الذخيرة ما معناه: إذا سألنا الفقهاء عن ذلك» قالوا: يرجع إلى 
العرف» فيحيلون على غيرهم» ويقولون: لا نحد ذلك» فلم يبق بعد الفقهاء إلا 
العوام» والعوام لا يصح تقليدهم في الدين. 

جوابه: هذا السؤال له وقع عند المحققين» وإن كان سهلا في بادي الريء 
ونحن نقول: مالم يرد الشرع بتحديده يتعين تقريبه بقواعد الشرع؛ لأن التقريب 
خير من التعطيل لما اعتبره الشرعء فنقول: على الفقيه أن يفحص عن أدنى مشاق 
تلك العبادة المعينة فيحققه بنص أو إجماع أو استدلالء ثم ما ورد عليه بعد ذلك 
من المشاق مثل تلك المشقة أو أعلى» جعله مسقطًاء وإن كان أدنى لم يجعله؛ مثاله: 
التأذي بالقمل في الحج مبيح للحلق بحديث كعب بن عجرة» فأي مرض آذى مثله 
أو أعلى منه أباح» وإلا فلاء والسفر مبيح للفطر بالنصء فيعتبر به غيره من المشاق» 
والعبادات مشتملة على مصالح المعاد» فلا يليق تفويتها بمسمى المشقة» ولذلك 


(1) الذخيرة للقراق (1/+#4). 


قال رسول الله ي4: أجرك على قدر نصبك» فيحرص العبد على العبادة مع المشقة 
المحتملة» وإذا كانت المشقة كبيرة غير محتملة إلا بجهد ونصب؛ فإنه حينئذ له أن 
صحيحًا | جاء في الحديث الصحيح. والله أعلم. 


$ BB $8 


المبحث الثاني 


في تيمم الصحيح إذا كان محتاجًا للماء لشرب ونحوه 





مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 2 
لا كل من خاف على نفسه عطشّاء أو تلقًا أو مرضًا من استعمال الماء فالتيمم 
مباح له» ولو مع وجود الماء؛ لأن العجز الشرعي كالعجز الحسي. 

لا المآل معتير كا حال فيجوز لمن معه ماء يحتاج إلى شربه في المآل أن يتيمم تنزيلًا 
للضرر المتوقع منزلة الواقع. 
لا حفظ النفس واجب ما أمكن. 


فاخ در ا لاط 














[م-08٠5]‏ الرجل إذا كان معه ماء» ويحتاج إليه لشرب ونحوه» كأن يخاف على 
نفسه العطشء أو يخاف على رفيقه» أو على ذي حياة محترم من ذمي» أو مستأمن» أو 
دابة» فإنه يجب عليه التيمم» ويحرم عليه الوضوء. 











وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة"» والثوري”". وإسحاق””"» وحكى ابن المنذر 
الإجماع على هذا. 

قال ابن المنذر: «أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا 
خثى على نفسه العطشء. ومعه مقدار ما يتطهر به من الماء» أنه يبقى ماءه للشرب» 


ویتیمم) . 


ومستند هذا الإجماع قوله تعالى: #إولا تلوأ أنشسكم 4 [النساء: ۲۹]. 

وقياسًا على المريض» بجامع أن كلا منهما خائف على نفسه. 

وقال النووي: «وأما إذا كان الحيوان غير حترم» كالحربي» والمرتد» والخنزير» 
والكلب» وسائر الفواسق الخمس المذكورة في الحديثء. وما في معناها فلا يجوز 
صرف الماء إلى سقيها بالاتفاق» بل يجب الوضوء به» فإن سقاها وتيمم أثم)". 

فإن كانت المسألة بالاتفاق ى] قال النووي فا حجة ما حكاه من قيام الاتفاق» 
وإن لم يكن هناك اتفاق ففي كلام النووي نظرء 

(17-40) فقد روى البخاري من طريق أبي صالح» 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (1/ »)١١54‏ أحكام القرآن للجصاص (۲/ »)٥١٤‏ فتح القدير 
١35 /١(‏ ). الجوهرة النيرة .)7١/1١(‏ 
وفي مذهب المالكية» جاء في المدونة :)57/١(‏ «قال مالك: من كان معه ماء» وهو خاف العطش 
إن توضأً به» قال: يتيمم» ويبقي ماؤه». وانظر القوانين الفقهية (ص: ۲۹). 
وقال الشافعي في الأم /١(‏ 4 5): «إذا وجد الجنب ماء يغسله. وهو يخاف العطشء فهو كمن لم 
يجد ماء). وانظر المجموع (۲/ .)۲۸١‏ 
وني مذهب الحنابلة: انظر مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله »)۱۲۸/١(‏ ومسائل أحمد رواية 
ابن هانئ (1۷)» المغني (۱/ ١٦٠)ء‏ كشاف القناع (۱/ ۳١۱)ء‏ شرح منتهى الإرادات .)٩١ /١(‏ 

(۲) الأوسط لابن المنذر (۲۹/۲). 

() المرجع السابق. 

.)۲۸/۲( الأوسط‎ )٤( 

.)۲۸۲ /۲( المجموع‎ )٥( 


عن أبي هريرة رضى الله عنه» أن رسول الله يَكِدِ قال: بينا رجل يمشى فاشتد عليه 
العطش» فنزل برا فشرب منهاء ثم خرج» فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من 
العطشء فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملاً خفه» ثم أمسكه بفيه» ثم رقى 
فسقى الكلب. فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرًا. 
قال: في كل كبد رطبة أجر. ورواه مسلم أيضًا"©. 

فعموم: (في كل كبد رطبة أجر) يشمل كل ما استثناه النووي رحمه الله تعالى. 

(-3"8) وروى البخاري من طريق عوف» عن الحسن وابن سيرين» 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله ي قال: غفر لامرأة مومسة مرت 
بكلب على رأس ركى يلهث. قال: كاد يقتله العطش. فتزعت خفهاء فأوثقته 
بخمارهاء فنزعت له من الماء» فغفر لها بذلك. ورواه مسلم بنحوه'". 

وكون المرتد يجب قتله من قبل الحاكم هذا لا يوجب أبدًا تركه يتعذب ويموت 
عطشاء وربها رجع عن ردته قبل قتله» نعم في الحربي إذا خاف منه على نفسه أو على 
المسلمين إذا سقاه أن يتقوى غل ذلك لا موز سقيهة دفعا لضررة ولس عقوا له 
إن تمكن من قتله فهو أولى من تركه يموت عطشاء وإن لم يخش على نفسه. ولا على 
المسلمين منه. وكان من بلد يتولى القتال فيها الجند» ولم يكن منهم لم يتركه يموت 
عطشّاء والله أعلم. 

وذهب بعض المالكية بأن الكلب غير المأذون فيه والخنزير إن قدر على قتلهما 
وإلا ترك الماء لهماء ولا يعذبان بالعطش”". وهذا أقوى من كلام النووي رحمة الله 
)١(‏ البخاري (717717), ومسلم (55545). 
(۲) البخاري (۳۳۳۱)» ومسلم .)۲۲٤١(‏ 
(۳) انظر حاشية العدوي على شرح الكفاية (۱/ ۲۲۳)» وقال الدسوقي في حاشيته :)٠٤۹/۱(‏ 

«ومثلهها -يعني مثل الكلب غير المأذون فيه والخنزير- الجاني إذا ثبت عند الحاكم جنايته» 


وحكم بقتله قصاصًا فلا يدفع إليه الماء» ويتيمم صاحبه» بل يعجل بقتله» فإن عجز عنه دفع 
الماء له). 


والمالكية يقسمون الخوف من العطش تقسيً) جيدَاء فيذكرون أن خوف العطش: 
تارة يخاف منه. ولم يتلبس به» وتارة يكون متلبسًا به 

فإن خاف العطش سواء كان الخوف متيقنًا أو غلب على ظنه العطش. وخاف 
هلاكّاء أو أذى شديدًاء فإنه يجب عليه التيمم» ويحبس الماء لدفع العطش. 

وإن غلب على ظنه أنه يلحقه أذى. وإن لم يكن شديدًاء فإنه يجوز له التيمم» 
ولا يجب عليه. 

وإن شك في ذلك فلا يتيمم» ومن باب أولى إن توهم ذلك. 

وإن كان متلبسًا بالعطش بالفعل» وخاف الضرر عليه فإنه يتيمم مطلقاء تحقق 
الضرر أو ظنه أو شك فيه أو توهمه؛ لأن التلبس بالعطش مظنة الضرر. 

ويلحق بالخوف على نفسه من العطشء المخنوف على نفسه من اللصوصء أو 
السباع إذا خرج إلى الماء» كا أنه لا فرق بين الخوف على نفسه. أو الخوف على غيره 
من رفيق ودابة ونحوهما. 

قيل للإمام أحمد ى في مسائل ابن هانىئ: «الرجل معه إداوة من ماء لوضوئه. 
فيرى قومًا عطاشاء أحب إليك أن يسقيهم» ويتيمم» أو يتوضاً؟ 

قال: يسقيهم» ثم ذكر عدة من أصحاب النبي بي أنهم تيممواء وحبسوا الماء 
لسقياهم)”". 

ونقل هذا ابن قدامة في المغني» وعارضه بقول أبي بكر والقاضي حيث قالا: 
لا يلزمه بذله؛ لأنه محتاج إليه. 

فتعقبه ابن قدامة بقوله: «إن حرمة الآدمي تقدم على الصلاة» بدليل ما لو رأى 


.)7371 /١( انظر حاشية العدوي على شرح الكافية‎ )١( 
.)٦۷( مسائل ابن هانۍ‎ )۲( 


حريقا أو غريقا ني الصلاة عند ضيق وقتها لزمه ترك الصلاةء والخروج لإنقاذه» فلأن 
يقدمها على الطهارة بالماء أولى)”". 

وجاء في مسائل أبي داود: «قلت لأحمد: المرأة تكون في القرية» والماء عنده مجتمع 
الفساق» فتخاف أن تخرجء أتتيمم؟ قال: لا أدري»7". 

ولعل الإمام أحمد رأى أن هذا الأمر قد يكون من المرأة من قبيل توهم النوف 
الذي لا حقيقة له» وإلا فإن المرأة إذا خافت على عرضها حرم عليها الخروج؛ لأن 
المحافظة على العرض أولى من تحصيل الطهارة بالماء» وإذا كان يشرع له التيمم إذا 
خاف على ماله من اللصوصء فلأن يشرع له التيمم إذا خاف على عرضه من باب 
أولى فأولى. 

كما جاء في مسائل أحمد رحمه الله: «قلت لأحمد: الذي يخاف أن يأتي الماء أيتيمم؟ 
قال: مم يخاف؟ قلت: من لا شيء» خاف هو بالليل. قال: رجل يخاف السبع؟ قلت: 
لیس سبع. فقال أحمد: لا بد من أن يتوضاً»7". 

قلت: الخوف من الليل هو نوع من المرضء والمرض يبيح التيمم» ومقصود 
الشرع من مشروعية التيمم رفع الحرج. وتكليف هذا الرجل بالوضوء مع مرضه 
هذا يلحقه أذى نفسي شديدء فلا أرى حرجًا من تيمم هذا الرجل» وأكثر من يخاف 
مق اللبل أصحات: الأمراض النفسية امن فق عضرنا بالاكقاب» ويصيب کار 
السن أكثر من غيرهم» فتجدهم يخافون من الظلمة» وإذا سألتهم مم يخافون؟ قالوا: 
لا ندري» وقد يكون نتيجة تغيرات في خلايا ا مخ بسبب المرم» أسأل الله لنا وهم 
السلامة والعافية. 

5 5 BF 


(۲) مسائل ابي داود (۱۲۱). 
(۳) مسائل أحمد برواية أبي داود .)١77(‏ 


المبحث الثالث 





مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: ٤‏ 
لا الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لما. 

لا إذا وجد الماء بأكثر من ثمن المثل نزل الماء في حقه منزلة العدم؛ لأن حقوق الله 
ةا اة 

لا حرمة المال مقدمة على حرمة العبادة؛ لأن الطهارة بالماء ها بدل بخلاف تلف 
المال» لهذا قالوا: ما لا بدل له مقدم على ما منه بدل؛ فلو وجد ثويًا وماء يباعان» 
وهو محتاج إليهما في الصلاة ومعه ثمن أحدهما فقط؛ لزمه شراء الثوب؛ لأنه 
لا بدل له ولا يلزمه شراء الماء للطهارة؛ لأن له بدلّاء وهو التيمم. 














[م-4٠5]‏ إذا وجد الرجل الماء يباع» فإما أن يباع بأكثر من ثمنه» أو يباع بثمنه 


بدون زيادة» 


فإن بيع بثمنه» وهو واجد للثمن, غير محتاج إليه لزمه شراؤه» ى) يلزمه شراء 





الرقبة في الكفارةء وهذا مذهب الأئمة الأربعة. 


وقال النووي: يلزمه شراؤه بلا خلاف” . 
وقيل: ليس عليه شراؤه لا با قل ولا با كثرء فإن اشتراه لم يجز الوضوء به 


ولا الغسل» وفرضه التيمم» وله أن يشتريه للشرب إن لم يعطه بلا ثمن. وهو اختيار 


0 


ابن حزم رحمه الله 1 


(9-475") واستدل ابن حزم رحمه الله ما رواه مسلم من طريق ابن جريج» 


000 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 
(0 


عن جابر رضي الله عنه» قال: ہی رسول الله 4ة عن بيع فضل الماء. 
(50-477) وبما رواه ابن ماجه من طريق سفيانء عن أب الزناد. عن الأعرج» 
عن أبي هريرة» أن رسول الله ية قال: ثلاث لا يمنعن الماء والكلاً والنار©. 


»( 
[صحیح]. 
وإنها جعل الشرع الناس شركاء في الماء» والكلاً والنار؛ لأنها أسباب الحياة: حياة 


انظر: شرح العناية على الحداية »)١57 /١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ ۸٤-۹٤)ء‏ فتح القدير لابن امام 
١157/1‏ )ء المدونة (57/1)» حاشية الدسوقي /١(‏ 07)» حاشية الصاوي على الشرح الصغير 
۸/۷ منح الجليل (١/۸٤)ء‏ الخرشي (١/۱۸۹)ء‏ المجموع (۲۹۳/۲)ء الإنصاف 
(559/1)» الكافي (57/1).» كشاف القناع .)١76 /١(‏ 

الملجموع (۲/ ۲۹۲). 

.۲٤١ مسألة:‎ )١٠١ /١( المحلى‎ 

صحيح مسلم .)١519(‏ 

سنن ابن ماجه .)۲٤۷۳(‏ 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۳/ :)۸١‏ «هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» محمد بن 
عبد الله بن يزيد المقري أبو يحيى» وثقه النسائيء وابن أبي حاتم» ومسلمة الأندلسي» والخليلي» 
وغيرهم» وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين». 

وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في تلخيص الخحبير (5 170). 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره (5/ /79): رواه ابن ماجه بإسناد جيد. 


الإنسان» وحياة الحيوان» وما كان سببًا في حياة الناس فلا يجوز احتكاره كاهواء. 

وهذه المسألة: «أعني بيع فضل الماء فيه خلاف بين الفقهاء» وقد بحثت هذه 
المسألة في المعاملات المالية أصالة ومعاصرة» ويكفي الإشارة في ذلك إلى الأقوال 
الفقهية» فأقول: 

قال القرطبي: (ماء الأنهار والعيون» وآبار الفيافي التي ليست بمملوكة 
فالاتفاق حاصل على أن ذلك لا يجوز منعه» ولا بيعه» ولا يشك في تناول أحاديث 
الى ذلك" . 

كما أن الماء إذا استخرجه الإنسان وحازه في إناء ونحوه جاز له بيعه» وإذا جمع 
الكل وحصده» فقد ملكه» وصح له بيعه. 

ومثل الكلاً ا لحطب» فإذا جمعه صار مالگًا له» وجاز بیعه». 

قال القرطبي في المفهم: «المسلمون مجمعون على أن الإنسان إذا أخذ الماء من 
النيل مثلًا فقد ملكه وأن له بيعه» وأما ماء الأنهار والعيون وآبار الفياني التي ليست 
بمملوكة فالاتفاق حاصل على أن ذلك لا يجوز منعه؛ ولا بيعه» ولا يشك في تناول 
أحاديث النهي لذلك, وأما فضل ماء في ملك فهذا هو محل الخلاف» فهل يجبر على 
بذل فضلهء أو لا يجبر» وإذا أجبر فهل هو بالقيمة أم لا؟ وسبب الخلاف معارضة 
النهي عن بيع فضل الماء لأصل الملكية» وقياس الماء على الطعام إذا احتيج إليه). 

كما يجوز بيع البئر وحده دون الأرضء ويجوز بيع الأرض وفيها بئر» 

ودليل ذلك ما رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم» 

قال البخاري: وقال عثان: قال النبي 5: من يشتري بئر رومة» فیکون دلوه 
فيها كدلاء المسلمين» فاشتراها عثمان رضي الله عنه. 


.)55١/5( المفهم‎ )١( 
.)١9٠0 /١؟( عمدة القارئ للعيني‎ )۲( 


فالماء إذا كان نابعًا في أرض مباحة فهو مشترك بين الناس» وإن كان نابعًا في ملك 
رجلء فهل يجوز بيعه» أو لايجوزء فيه خلاف. والخلاف مبني على مسألة أخرى: هل 


ملك أو لذ يملك؟ 
ومذهب الجمهور على أن الإنسان إذا حاز الماء من البئر واستخرجه منه فقد 
ملكه. وجاز له بيعه» 


)5١-475(‏ واستدلوا با رواه البخاري في صحیحه» 

من حديث الزبير ابن العوام, عن النبي تَةِ قال: لأن يأخذ أحدكم أحبلا. 
فيأخذ حزمة من حطب. فيبيع» فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس» أعطي 
أم منع". 

فإذا أذن الشرع في بيع الحطب,. مع أن الشرع جعل الناس شركاء في الكلأء 
فيحمل ذلك على أن الأمر قبل احتطابه» فكذلك الماء» إذا استخرجه من البئر في 
الأرض المباحة جاز له بيعه» وإن كانت البئر في أرضه فهو أحق بالماء إذا كان محتاجًا 
إليه» وإن كان غير حتاج إليه وجب بذله» ولا يجوز بيعه» ما دام الماء نتقعًا في البئر» 


والله عل . 


(۱) البخاري (۲۳۷۳). 

(0) القول الذي ذكرناه هو قول الجمهورء وأنه لا يجوز بيع الماء ما دام في البئر» مستدلين بعموم 
الأحاديث السابقة: مبى رسول الله كك عن بيع الماء. 
ولأن مياه الآبار في الأعم الأغلب متصلة بالمجرى العام للمياه» فهي تأتي إليه من غير أرضه 
إلى ملكه» فأشبه الماء الجاري في النهر يأتي إلى ملكه؛ فله حاجته منه» وما فضل يجب بذله» وهذا 
القول هو قول في مذهب الحنفية» ومذهب المالكية والحنابلة. 
انظر بدائع الصنائع (57/ »)١8/‏ الذخيرة »2١17/5(‏ التمهيد (178/17)). المغني لابن قدامة 
»)7١/5(‏ الكافي في فقه أحمد (؟/ 55 5). المبدع (5/ 7867)., المحرر .)١۹۸/۱(‏ 
وذهب الشافعية إلى أنه يجوز له أن يمنع الناس منه ما دام أن الماء قد نبع في ملكه. انظر روضة 
الطالبين »)٠١ /١(‏ المهذب .)٤١۸/١(‏ = 


هذا فيا يتعلق بالخلاف في جواز شراء الماء للوضوءء وأن الراجح مذهب 
الجمهور. وهو جواز شراء الماء للوضوءء وصحة بيع الماء إذا حازه الإنسان من الآبار 
ونحوها. وحتى لو صححنا مذهب ابن حزم رحمه الله في عدم جواز بيع الماء للتيمم» 
فإن الإنسان إذا منع حقه» فاشتراه فإن له أن يتوضاً به» والإثم على من منع بذله إلا 
بالمال» مثله مثل ما إذا احتاج إلى كلب صيدء ولم يبذل له إلا بالمال فإن له أن يشتريه» 
والإثم على من منعه بذل هذا الكلب إلا بالبيع. 

هذا فيا يتعلق بالخلاف فيا إذا وجد الماء يباع من غير زيادة في ثمنه. 

[م-١51]‏ وإن وجد الرجل الماء يباع بأكثر من ثمنه» فهل يجب عليه شراؤه. 
أو يتيمم؟ 

اختلف أهل العلم في هذا. 

فقيل: يلزمه الشراء» ولو كان بجميع ماله» ذهب إلى هذا الحسن البصري رحمه 
الله تعالى(0). 


- وقال النووي في شرح مسلم (221575: واعلم أن المذهب الصحيح أن من نبع في ملكه صار 
ملوکا له وحملوا حديث جابر: نبى رسول الله يي عن بيع فضل الماء» إما على أن النهي للتنزيه» 
أو يحمل حديث جابر على حديث أبي هريرة في مسلم (21577): لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا 
به الكلاً» فيكون معنى الحديث أن تكون لإنسان بئر تملوكة في أرض موات. لا مالك لهاء وفيها 
ماء فاضل عن حاجته» ويكون هناك كلاً ليس عنده ماء إلا هذه فلا يمكن لأصحاب المواشي 
رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر» فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية» ويجب 
بذله لها بلا عوض؛ لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلاً خوفًا على مواشيهم من 
العطش» ويكون بمنعه الماء مانعًا من رعى الكلاً» وعليه قال الشافعى: يجب بذل الماء بالفلاة 
بشروط: الأول: أن لا يكون هناك ماء آخر يستغنى به. الثاني: أن يكون بذل الماء لحاجة الماشية» 
لا لسقي الزرع. الثالث: أن لا يكون مالكه محتاجًا إليه. 

)١(‏ ذكر هذا مذهبًا للحسن البصري رحمه الله كل من صاحب المجموع (7/ “791)» وبدائع الصنائع 
(8/1ة). 


وقيل: إذا زاد ثمن الماء عن فيمته» فإن كان الغبن يسيرًاء وجب عليه شراؤه. 


وإن كان فاحشًا فله أن يتيمم» وهذا هو مذهب الحنفية""» والحنابلة". 


ونظر المالكية إلى اعتبار المشتري» فقالوا: إن كان قليل الدراهم تيمم» أي حتى ولو 


عرض الماء بثمن المثل» وإن كان يقدر على الشراء فليشتره مالم يرفعوا عليه في الثمن". 


الشافعرة) وهو وجه ف مذهب الحنابلة 20 


000 


00 


022 


(€) 


2) 


واختلف الحنفية في تفسير الفاحشء ففي النوادر: جعله في تضعيف الثمن» وقال بعضهم: هو 
ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. انظر شرح العناية على الهداية »)٠٤١ /١(‏ بدائع الصنائع 
(55-58/1)» فتح القدير لابن الهمام (1/ .)١57‏ 

قال في الإنصاف :)319/١(‏ «يباح له التيمم إذا وجد الماء يباع بزيادة كثيرة على ثمن مثله» 
هذا المذهب.... ومفهوم قوله: إلا بزيادة كثيرة» أن الزيادة لو كانت يسيرة يلزمه شراؤه» وهو 
الصحيح» وهذا المذهب» وعليه أكثر الأصحاب)». اه وانظر شرح منتهى الإرادات /١1(‏ 47). 
جاء في المدونة :)577/5١(‏ «وسألت مالكًا عن الجنب لا يجد الماء إلا بثمن؟ قال: إن كان قليل 
الدراهم» رأيت أن يتيمم» وإن كان موسمًا عليه يقدرء رأيت أن يشتري ما لم يكثر عليه في 
الثمن» فإن رفعوا في الثمن يتيمم ويصلي». اه 

واختلف المالكية في المقدار الذي إذا رفع امتنع من الشراء» فقيل: إذا زيد عليه أكثر من الثلث» 
لم يلزمه. وإن كانت الزيادة من الثلث فأقل لزمه شراؤه» اختاره عبد الحق من المالكية. 

وقال اللخمى: محل الخلاف إذا كان الثمن له بال» أما لو كان بمحل لا بال لثمن ما يتوضاً به فيه» 
کار اة نمه فا فان ارم شرا ولو ؤيد عليه ف ان مش ف اتقائاة. انظر سا 
الدسوقي /١(‏ ۳٥)ء‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير /١(‏ ۱۸۸)ء منح الجليل »)١١۸ /١(‏ 
الخرشى /١(‏ ۱۸۹). كما نص المالكية بأنه إذا كان الرجل مليًا ني بلده» فعليه أن يشتري المال ولو 
ا وان ا ف 

قال النووي في المجموع (۲/ ۲۹۳): قال أصحابنا: «سواء كثرت الزيادة عن ثمن المثل أو 
قلت» لا يلزمه الشراءء هذا هو الصحيح المشهور» وبه قطع الجمهور في كل الطرق» ونص 
عليه الشافعي رحمه الله في الأم. وفيه وجه آخر أنه يجب شراؤه بزيادة يتغابن الناس بهاء وبه قطع 
البغوي. وحكاه المتولي عن القاضي حسين بعد حكايته عن الأصحاب أنه لا فرق». وانظر: 
المنثور في القواعد (7/ »))١87‏ البحر المحيط (؟/ 0 7). 

.)5597/1١( الإنصاف‎ 


وقيل: إن كان ذا مال كثير» ولا تجحف به الزيادة لزمه الشراء» ولو كانت الزيادة 
كثيرة» وهو قول في مذهب الحنابلة7". 

لادليل الحسن على وجوب شراء الماء ولو بماله كله: 

هذا القول انفرد به الحسن عن بقية العلماء» ولعل دليله» أن الله سبحانه وتعالى 
شرط للتيمم عدم وجود الماء بقوله تعالى: لِإهَكمْ يََدُوأ مَك قَتَسَمّمُوأ 4 [المائدة: »]١‏ 
وهذا واجد للياء» ثم إن امال إذا ذهب لتحصيل شرط الصلاة لم يكن ميذرًا ولا 
مسرفا؛ وذلك لأنه صرفه في أعظم الأعمال بعد الشهادتين» وهو الصلاة. 

لا دليل الجمهور على أن الزيادة إذا كانت فاحشة تيمم: 

الدليل الأول: 

دلت النصوص القطعية على حرمة مال المسلم» وأن حرمة ماله كحرمة نفسه. 
والضرر في النفس مسقطء فكذلك الضرر في المال(". 

الدليل الفاق؟ 

أن التفريق بين الغبن اليسير والغبن الفاحش مقرر في الشرع» وأن الناس قد 
يقع بينهم مثل ذلك في معاملاتهم» ولا يعدون ذلك موجبًا لفسخ البيع» فالمصير إليه 
متعين في وجوب شراء الماء. 

والعجب أن الشافعية يوجبون التيمم» ولو كان ذلك يلحق بالبدن ضررًا كبيرًا 
من زيادة في المرض أو تأخير في البرء» ولا يجيزون التيمم إلا مع خوف تلف النفس 
أو العضوء »مع أن زيادة المرض نوع من الضرر يلحق بالبدن» ويجيزون التيمم إذا لحق 
الملل ضرر يسير» مع أن الأولى مراعاة البدن على مراعاة المال. 


)١(‏ قال في الإنصاف (7594/1): «وعنه إن كان ذا مال كثير لا تجحف به زيادة لزمه الشراء». إلخ 


(0) انظر العناية شرح المداية .)١57 /١(‏ 


لا دليل المالكية على اعتبار الثلث: 

المالكية يجعلون الزيادة على الثلث في كثير من الأمور فرقًا بين القليل والكثير» 
ويستدلون بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» 

(55-4565) فقد روى البخاري من طريق عامر بن سعد» 

عن سعد قال: كان النبي ي يعودني» ونا مريض بمكة» فقلت: لي مال» آوصي 
بلي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث» والثلث 
كثير» إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس... الحديث» 
والحديث رواه مسلو'". 

ومع أن هناك فرقًا كبيرًا بين أن يستثني الإنسان من ماله مقدار الثلثء وبين أن 
يأخذ الأجنبي من ماله الثلث فأكثرء ىا أن هذا قيل في باب الوصية» فسحب هذا 
الحكم على كل شيء في أبواب الفقه» في العبادات والمعاوضات» فيجعل ما زاد على 
الثلث كثير في كل شيء فيه تكلف. وفيه قياس أمور على أخرى دون أن يكون هناك 
علة جامعة. 

لا دليل من قال: يلزمه الشراء إذا كان ذا مال ولا تجحف به الزيادة: 

أن الله سبحانه وتعالى شرع التيمم بشرط المرضء أو عدم الماء» فقال تعالى: 
وإ نَكْنتَم مَرْصَ أَوْعَلَ سر 4 إلى قوله سبحانه: أقَلَمَ دوأ ماء صََمِسّموأْ © [المائدة: 
5 فكان المعتبر إما عدم الماء» أو دفع الضرر كما لو كان مريضًاء وإذا كان المعتبر مع 
وجود الماء هو دفع الضررء فإن صاحب امال الكثير لن يضره بذل الماء» ولو زاد على 
ثمنه كثيرًاء وبالتالي لا يشرع له التيمم» ما دام أن الضرر أو عدم الماء غير موجود. 
وقياسًا على الإسراف, فإن الإسراف في المجتمعات الفقيرة قد يكون من التقتير في 
امجفمعات الختة وال أعلم. 


لا الراجح من الخلاف: 

بعد استعراض الأقوال» وحجة كل قول نجد أن أضعف الأقوال هو قول 
الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى» وهو وجوب بذل المال كله في شراء الماء» حتى 
ولو كان ذلك يلحق الضرر به. 

كما أن مذهب الشافعية الذي يعتبرون أدنى زيادة في قيمة الماء تجيز للإنسان أن 
يتيمم» ولو كان ذا مال كثير» هو قول ضعيف أيضًا. 

بقي قول الجمهور بأن الغبن إذا كان فاحشا فإن له أن يتيمم» وقول من قال: 
يشتريه ولو كان الغبن فاحشًا إذا كان ذا مال» وكانت الزيادة لا تضره» فهذا القو لان 
| حظ من النظر» وأجد نفسي تميل إلى اعتبار الضرر بقيمة الماء» فإن كانت قيمة امال 
تضره لم يجب عليه الشراء» ولو كان الماء بثمن المثل» وإن كانت لا تضره فإنه يجب عليه 


الشراءء والله أعلم. 


$B BB & 


المبحثٌ الرابع 
في قبول الرجل هبة الماء 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 

لا بذل الماء للطهارة يختلف عن بذل سائر الأموال. فالماء إذا بذل بلا سؤال 
م يكن فيه منة غالبا فيجب قبوله. 

لا قد يكون الماء من نفس الأموال كالحاجة إلى الماء العذب في لحة البحر» وفي 
المغازة. 





[م-١41]إذا‏ وهب للرجل ماء ليتوضاً به. فهل يلزمه قبوله؟. 


فيل: يلزمه. وهو مذهب الحنفرة» والمالكية9, والصحيح المخصوص ف 
مذهب الشافعية"» وصح الوجهين في مذهب الحنابلة“» وهو اختيار ابن حزم . 


() فتح القدير »)٠١١ /١(‏ الجوهرة النيرة .)۲١/١(‏ 

() التاج والإكليل (١/۳٤)ء‏ الذخيرة للقراني )۳٤٤/١(‏ أنواع البروق في أنواع الفروق 
7-1 0). 

(۳) قال النووي في المجموع (۲/ :)۲۹١‏ «إذا وهب له الماء لزمه قبوله» هذا هو الصحيح المنصوص» 
وبه قطع الأصحاب في الطرق». وانظر منهاج الطالبين (ص: »)١‏ الإقناع للشربيني /١(‏ ۷۹)» 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۲/ »)٠١‏ حاشيتا قليبوبي وعميرة .)٩۳ /١(‏ 

.)5١7 /1( المبدع‎ (€) 

.)١١/١( المحلى‎ )٥( 











وقيل: لا يلزمه. اختاره بعض المالكية » حكاه بعضهم وجهًا في مذهب 
الشافعة. 

ومن أجاز رأى أن بذل الماء بين الناس ليس فيه منة» فأوجب قبول الهبة. 

ومن منع رأى أن ذلك لا يسلم من منة» والمنة نوع من الحرج والأذى» وقد قال 
ا ا وما جک کف ادن هن حَرَج [الحج: 0]. 

والحقيقة أن المنة للها تعلق بالآخذ وبالدافع» فإن كان يعرف من حال الدافع 
آنه يتبع هبته با من والآذى» لم يلزمه قبوله» فإن بعض الناس قد يمن بالشيء الحقير» 
وبعض الناس قد يرى أن أخذك لهديته نوع من الإحسان عليه؛ كما قال الشاعر: 

ياذا الذي يعطي الكثير وعنده أن عليه بأخذه أتصدق 

كما أن بعض الناس لم يتعود أن يسأل الناس شيئّاء حتى ولو لم يكن في ذلك منة 
من الدافع» فقد تعود أن تكون يده داتً) علياء واليد العليا خير من اليد السفلى. 

وقد كان الرسول كَلةِ يبايع الناس على ألا يسألوا الناس شيئّاء كا في صحيح 
مسلم» قال الراوي: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم. فا يسأل 
أحدًا يناوله إياه 0" . 

ثم هناك فرق بين أن يعطى الماء دون مسألة» وبين أن يسأل الناس الماء. ففي 
الأول أقل منة من الثاني. 

وإذا غلب على ظنه أن يمنعه» أو يمن عليه ينبغي أن يقال: لا يجب عليه السؤال 
حتى على مذهب الجمهور القائلين بأنه إذا وهب له وجب عليه قبوله. 


.)755 /١( الذخيرة للقراني‎ )١( 

(۲) قال النووي في المجموع (۲۹۱/۲): «حكى صاحب التتمة والبيان وجهًا أنه 
لا يلزمه قبوله» ىا لا يلزمه قبول الرقبة للكفارة» وهذا ليس بشيء». اه 

(۳) صحیح مسلم .)۱۰٤۳(‏ 


جاء في النوادر والزيادات: «وإنم) على المسافر أن يطلب الماء ممن يليه» أو ممن 
يرجو أن يعطيه؛ وليس عليه أن يطلب أربعين رجا . 

فقوله: «ممن يرجو أن يعطيه» دليل على أنه إذا غلب على ظنه أن لا يبذل له الماء 
لم يجب عليه السؤال. 

وقال الغزالي في الوسيط: «وهل يجب عليه الابتداء بسؤال هذه الأمور؟ فيه 
وجهان: لأن السؤال أصعب على ذوي المروءات» وإن هان قدر المسؤول)”". 

وأما إذا وهب له ثمنه» فقد قال النووي: لم يلزمه قبوله بالاتفاق» ونقل إمام 
الحرمين الإجماع فيه”". 

وينبغي أن يقيد ذلك بأن لا يكون الواهب ابتا أو أبّا؛ وذلك لأنه لا منة من 
الأب على ابنه» فإن الأب هو سبب وجود الابن. فالمنة له قائمة على ولده. أخذ منه 
ثمن الماء أو لم يأخذ. كا أن الولد لا يمن على أبيه إذا أعطاه ثمن الماء» وذلك لأن 
الأب إذا احتاج إلى مال ولده فله أن يأخذ قدر كفايته منه. والله أعلم. 
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.)١١7/1( النوادر‎ )١( 
.)"547/١( (؟) الوسيط‎ 


(۳) المجموع (۲۹۱/۲). 


الفصل الثالتٌ 


في التيمم خوفًا من فوات العبادة 





[م-17١5]‏ ذكرنا فيها سبق سببين من أسباب التيمم» وهو فقد الماء» والثاني: 
التعذر عن استعماله» وسوف نتناول في هذا الفصل بحثًا آخرء وهو في الرجل بين 
يديه الماء» إن توضاً به فاتته العبادة» أو فاته وقت أدائهاء فهل يتيمم ليدرك العبادة» أو 
يتوضأ؟ والمسائل التي يتكلم عليها الفقهاء في مثل هذه المسألة ثلاث: 

الأولى: إذا خشي خروج وقت الفريضة. 

الثانية: إذا خاف فوت صلاة العيد» أو صلاة الجنازة. 

الثالثة: إذا خاف فوت الجمعة. 


$B BB & 


المبحث الأول 


إذ خاف خروج وقت الفريضة 





مدخل ب2 ذكر الضوابط الفقهيت: ( 
لا إذا ازدحم واجبان أو شرطان» ول يمكن الحمع بينهماء كازدحام شرط الطهارة 
وشرط الوقت. فأمهم| يقدم» فالصلاة لا تنفك عن الوقت إما أداءء وإما قضاء 
والنوم والنسيان عذر معتبر لفوات الوقت» فليلحق با عذر تحصيل الطهارة. 

لا الصلاة لا تصح إلا بالوضوء مع القدرة عليه» وهذا قادر على استعمال الماء 


من غبر عجز ولا ضرر. 
لا التيمم لم يشرع لإدراك الوقت فقطء بل ربما روعي فيه ألا تتراكم الصلوات 


لا الطهارة لصق بالصلاة من الوقت» فالوقت ظرف» والطهارة شطر الصلاةء 
قال ك4 الطهور شطر الإيمان"» والمقصود شطر الصلاةء والفائتة تصح خارج 
الوقت» وإذا أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت حتى ولو وقع أكثر الصلاة 
خارج الوقت. بين) لا صلاة بغير طهور, والطهارة بمنزلة الأهلية للأداء» فلو 
أحدث بأي جزء من الصلاة قبل التسليم عاد البطلان إلى جميع الصلاة. 











(۱) قال تعالی: وماکان لَه ِيُضِيعَ إِيمَتَكُم 4 أي صلاتكم. 









وقيل: 
لا التيمم شرع مراعاة للوقت وحتى لا تتراكم الصلوات, وإلا لأمكن أن يقال: 
ينتظر إلى حين وجود الماء. 


[م-417] إذا خشي خروج الوقت لو توضأء فهل يتيمم ليدرك الوقتء أو 
يتوضاًء ولو صلى خارج الوقت؟ 

وهذه المسألة فرع من مسائل كثيرة تدور على أيهم| يقدم مراعاة الوقتء أو مراعاة 
الشرطء إذا كان تحصيل أحدهما سيكون سببًا في فوات الآخر؟ 

فالمسافر إذا عدم الماء» ولا يصل إليه إلا بعد خروج الوقت» فجمهور العلماء 
يرون أنه يتيمم ويصلي في الوقت0". 

قال ابن تيمية: «المسافر إذا علم أنه لا يجد الماء حتى يفوت الوقت كان فرضا 
عليه أن يصلي بالتيمم في الوقت باتفاق الآئمة وليس له أن يؤخر الصلاة حتى يصل 
إلى اماع00 . 

إلا أن الحنفية لم يجعلوا المعيار في التيمم إدراك الوقتء وإن| نظروا إلى قرب الماء 
وبعده» فإن كان الماء قريبًا فإنه لا يتيمم» وإن خرج الوقت» وإن كان بعيدًا تيمم" . 

[م-5١5]‏ ومثله العريان لو أمكنه تحصيل السترة بعد خروج الوقت لم يؤخر 
الصلاة حكاه ابن تيمية إجماعا”؟'» وفيه قول للشافعية إن كان يمكنه تحصيل السترة 


.)٤١۷ /١( بداية المجتهد‎ )١( 

.)٥٦/۲۲( »)٤۷۲ /۲۱( مجموع الفتاوی‎ (۲) 

)۳( انظر حاشية ابن عابدين /١(‏ 273177» بدائع الصنائع »)٠١ /١(‏ الجوهرة النيرة »)١١ /١(‏ البحر 
الرائق »)١١۷ ء۱٤١۷ /١(‏ المہسوط .)١٠١١١١٤/١(‏ 

)٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۲/ 0۷)» وانظر الفتاوى الهندية /١(‏ ۹٥)ء‏ البحر الرائق /١(‏ ۲۸۹)ء حاشية 
ابن عابدین (۱/ »)٤۱١‏ الشرح الکبیر (۱/ ۲۲۲)ءالمغني (۱/ 517 07). 








قريبًا لزمه انتظار السترة» وإن فات الوقت©. 

[م-5105] وإذا آخر الصلاة عن وقتها للاشتغال بشرطها الذي يحصله قريباء 
كرجل وقف على بئر» وهو محدث. فإن اشتغل باستخراج الماء من البئر خرج الوقت» 
وإن تيمم صلى في الوقت. فأمها أولى بالمراعاة؟ 

وقع نزاع بين آهل العلم» 

فقيل: يقدم الوقت على الشرط» فيصلي بالتيمم لإدراك الوقت. 

اختاره زفر من الحنفية» وهو المشهور في مذهب مالك» نص عليه في المدونة 
وأحد القولين في مذهب الشافعية» واستظهره النووي”". 


.)1757 البيان للعمراني (؟/‎ )١( 

(۲) البحر الرائق »)۱٤۷١ /١(‏ بدائع الصنائع .)٥١ /١(‏ الفتاوى ال هندية /5١(‏ 278 094)» واقتصر 
عليه صاحب الشرح الصغير .)١187 /١1(‏ 
جاء في المدونة /١(‏ 5 5): «سألنا مالكمًا عن المسافر يأتي البئر في آخر الوقت» فهو يخاف إن نزل 
ينزع بالرشاء ويتوضأء يذهب وقت تلك الصلاة؟ قال: فليتيمم» وليصل. فقلت لابن القاسم: 
أفيعيد الصلاة بعد ذلك إذا توضأ في قول مالك؟ قال: لا. قلت: فإن كان هذا الرجل في حضر»ء 
أتراه ني قول مالك بهذه المنزلة في التيمم؟ قال: نعم. قال ابن القاسم: وقد كان مرة من قوله في 
الحضري أنه يعيد إذا توضاً». اه فهنا حسب نص المدونة أنه يتيمم» وفي الإعادة قولان: أنه 
لا يعيد مطلقاء وقول آخر: بأن الحضري يعيد دون المسافر. 
والذي تجمع لي أن في مذهب المالكية أقوالا كثيرة» وقد ذكرها صاحب النوادر والزيادات 
)١١١ /١1(‏ وذكرها غيره منها: 
الأول: أنه يتيمم» ولا يعيد» وهذا نص المدونة ىا سبق» واقتصر عليه صاحب الشرح الصغيرء 
وقال الصاوي: المعول عليه» فلذا اقتصر عليه المصنف. 
الثاني: أنه يتيمم» ويعيد مطلقا. 
الثالث: أنه يتيمم» ويعيد إن كان في الحضرء ولا يعيد إن كان مسافرًا. 
الرابع: أنه يتوضاًء ولو خرج الوقتء وهذا القول حكى عبد الحق عن بعض الشيوخ الاتفاق 
عليه.. 
الخامس: التفريق بين أن يكون الماء في البئر يحتاج إلى نزح» فيتيمم» وبين أن يكون الماء بين يديه» 
لكن يخشى إن استعمله أن يخرج الوقت» فإنه يتوضأًء ولو خرج الوقت. = 


وقيل: يقدم الشرط على الوقت» فيصل بالماء ولو خرج الوقت. 
وهذا مذهب الحنفية» وأحد الأقوال في مذهب المالكية» وأحد القولين في 


مذهب الشافعية» ورجحه الرافعى» والمشهور من مذهب الحنايلة. 


000 


قال ابن شاس: يستعمله عند المغاربة؛ لأنه واجد. 

وقال أبو محمد القاضي: أنه يتيمم» وحكاه الأببري رواية. 

قال عبد الحق في التكت: والفرق بين النزع من البئر والاستععال أن المستعمل واجد. والنازح 
فاقد» وإن| هو يتسبب ليجد. 

قال ابن يونس: ولا فرق عندي بين تشاغله باستعماله أو باستخراجه من البئر» فإن المقصود 
الصلاة في الوقت» وكذلك قال ابن القصار والقاضى عبد الوهاب». انظر الذخيرة للقرافي 
(۱/ ۳۳۷)» ومواهب الجلیل (۱/ ۳۲۹). ٠‏ 

وانظر الخلاف في مذهب الشافعية في روضة الطالبين »)4١ /١(‏ المجموع .)۲٤١/۲(‏ 

بدائع الصنائع .)١١ /١(‏ البحر الرائق /١(‏ ١۷٤٠ء‏ ۷١١)ء‏ الدر المختار »)۲١١/١(‏ المحيط 
البرهاني /١(‏ ۱۳۷)» فالحنفية يقسمون العبادات إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: نوع لا يخشى فواتها أصلًا لعدم توقيتهاء كالنفل المطلق فهذا لا يصليها إلا مع وجود 
الماء. 

الثاني: نوع يخشى فواتهاء وليس لا بدل عندهم؛ كصلاة الجنازة وصلاة العيد» فهذه يتيمم لا إذا 
خشي فواتها. 

الثالث: نوع يخشى فواتهاء وتقضى بعد وقتها كالفرائضء أو يصلى بدلا كالجمعة إذا فاتت 
صلاها ظهرّاء فهذه لا يتيمم لهاء وإن خرج الوقت» بل ينتقل إلى بدهاء أو يقضيها. 

وانظر قول المالكية: الذخيرة للقراني /١(‏ ۳۴۷)»ء حاشية الصاوي على الشرح الصغير /١1(‏ 187). 
والحقيقة أن المالكية ليس لهم منهج مطرد في هذاء وقد ذهبوا إلى أن من عليه قضاء صلوات 
يسيرة كالخمس فا دونهاء وخشي خروج الوقتء أنه يقدم الترتيب» ولو خرج وقت الحاضرة» 
فلو كان عليه صلاة الفجر والظهر والعصر وقرب الغروب فإنه يبدأ بالفجر» ولو خرج وقت 
العصرء فقدموا الترتيب على شرط الوقت مع أن الترتيب أقل شأنا من الطهارة. انظر المقدمات 
الممهدات (1/ 23١7‏ القوانين الفقهية (ص: :»)5١‏ شرح الخرشي (001/1. 

وانظر القولين في مذهب الشافعية: روضة الطالبين »)45/١(‏ المجموع شرح المهذب 
(5577/5©). أسنى المطالب /١(‏ 75)» حاشيتي قليوبي وعميرة» وقال في حاشية الشرواني على 
تحفة المحتاج :)۳۳١١ /١(‏ «هذا في المسافرء ااال فلا يتيمم» وعليه أن يسعى إلى الماء» وإن 


فات به الوقت». 5 


وقيل: بالتفريق بين النائم والناسي وبين غيرهماء فإن كان ناا فاستيقظ من 
نومه» أو ناسيًا فتذكر في آخر الوقت» قدم الشرط ولو خرج الوقت» وإن لم يكن 
معذورًا بنوم أو نسيان فإنه يتيمم لإدراك الوقتء وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله 
تال 

لادليل من قال: يتيمم ويصلي: 

0 الدليل الأول: 

قال تعالى : مإ إن الصَّلَوءَ كت عل الْمُؤْمِنِيرى كتنبا مَوَفُوًَا © [النساء: .]٠١‏ 

الدليل القاى: 

قالوا: إن التيمم إنما شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت» ولولا مراعاة 
الشارع هذه المصلحة لقيل: ينتظر إلى حين وجود الماء» فيصليها بالماء» فمشروعية 
التيمم دليل على اهتمام الشارع بالوقت»ء وأن المحافظة على الوقت بالتيمم» أولى من 
المحافظة على الطهارة المائية خارج الوقت. 

والدليل على عناية الشارع بالوقت أنه لم يجعل قتال العدو مبيحًا لتأخير الصلاة 
عن وقتهاء قال تعالى: 9# فَإِنّ خِفّحُمْ رجالا أَورَكباتا 4 [البقرة: ۲۳۹]. 

فرخص الله لعبيده في الصلاة حال الخوف رجالًا على الأقدام» أو ركبانًا على 
الخيل والإبل ونحوهماء إيماء وإشارة بالرأس حيث| توجه» وجوز ترك بعض الشروط 
كاستقبال القبلة» بل ومن الاكتفاء بالإيهاء عن الركوع والسجود كل ذلك من أجل 


= وقال عبد الله بن أحمد في مسائله /١(‏ 175): «سألت أبي عن رجل في مصر من الأمصارء 
فخاف إن هو ذهب يجئ بالماء ليتوضأء أن تطلع عليه الشمسء يتيمم؟ قال: لا يكون هذا في 
مصر من الأمصارء إنا يتيمم في السفر» أو غير واجد للماء». اه وانظر الفروع (۲۹۳/۱)» 
المبدع (١/٤١١)ء‏ الإنصاف »)۳٠١/١(‏ المستوعب (١/١۸۸۲-۲۸)ء‏ المحرر (77/1)) 
کشاف القناع (۲/ ۲۲۹). 

000( مجموع الفتاوى .)519/57١(‏ الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية .)۱١۸ /١(‏ 


المحافظة على الوقتء مع أنه يمكنه أن يصلي خارج الوقت مع قيامه بشروط العبادة 
وأركانباء فالوقت أولى بالمراعاة من الطهارة المائية» والله أعلم. 

الدليل الغالك: 

القياس على المسافر» وذلك أن المسافر إذا علم أنه لا يجد الماء إلا بعد خروج 
الوقت كان فرضًا عليه أن يصلي بالتيمم حكاه بعض العلماء إجماعًا”""» وليس له أن 
يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يصل إلى الماء» فكذلك الحال هناء يجب عليه أن يؤدي 
الصلاة بالتيمم» ولا يخرج العبادة عن وقتها طلبًا للطهارة المائية. 

لا ونوقش هذا: 

بأن الخلاف محفوظ حتى في المسافر» فالحنفية رأوا أن الماء إذا كان قريبًا من 
المسافر فإنه لا يتيمم» ولو خرج الوقت”"» وهو أحد القولين في مذهب الشافعية””". 

أت الدليل الرابع: 

(-575) ما رواه البخاري من طريق الأعرج» قال: سمعت عميرًا مولى ابن 
عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي يَكِةِ حتى دخلنا على 
أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري» 

فقال أبو الجهيم الأنصاري: أقبل النبي بيا من نحو بئر جمل» فلقيه رجل فسلم 
عليه» فلم يرد عليه النبي بَكِةٍ حتى أقبل على الجدار» فمسح بوجهه ويديه. ثم رد عليه 
السلام. وأخرجه مسله. 


.)٤۷١ /۲١( مجموع الفتاوی‎ )۱( 

)۲( انظر حاشية ابن عابدين »)۲١١ /١(‏ بدائع الصنائع »)٠١ /١(‏ الجوهرة النيرة »)١١ /١(‏ البحر 
الرائق »)١١۷ ء1٤١۷ /١(‏ المبسوط .)١٠١١١١٤/١(‏ 

(۳) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (۱/ .)١١۲‏ 

() البخاري (۳۳۷)» ومسلم (۳۹۹). 


وجه الاستدلال: 

أن الرسول بء لما حشي فوات الرد على الرجل إن هو توضاً لرد السلام» تيمم 
في الحضر مع وجود الماء من أجل إدراك الرد على الرجل على طهارة» فكذلك إذا 
خشي فوات وقت الفريضة تيمم لإدراك الوقت» وإن كان الماء موجودًا. 

2 الدليل الخامس: 

ما رواه مسلم من حديث أبي موسى مرفوعاء وقوله: الصلاة ما بين هذين'. 

لا دليل من قال: يتوضاًء ولا يتيمم: 

2 الدليل الأول: 

قوله تعالى: أفَكَمَ جَحَدُوأ مَآك قَتَيَمّمُوا © [المائدة: 1]. 

فالانتقال إلى التيمم مشروط بعدم الماء للرجل الصحيح» وهذا واجد للاء 

لدل اكان 

(/5-971 5) ما رواه أب ذرء قال النبي يك له: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم 
وإن لم يجد الماء عشر سنينء فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. فإن ذلك لهو خير'". 

[انفرد به عمرو بن بجدان عن أبي ذرء قال أحمد: لا أعرفه]". 

فقوله: (فإذا وجد الماء فليمسه بشرته) مطلق» سواء خاف خروج الوقت أو لاء 
فالله سبحانه وتعالى إن| أجاز التيمم بشرطين: فقد الماء» أو العجز عن استعماله لمرض 
ونحوه. أما مع وجود الماء» والقدرة على استعاله فإنه يجب عليه استعماله» ولو خرج 
الوقت؛ وخروج الوقت معذور فيه؛ لأنه مشتغل بتحصيل شرط العبادة. 


)0 سك 01 
0 ا د 


(۳) سبق تخريجه» انظر المجلد الأول رقم .)١١(‏ 


لاويجاب: 

واعترض عليه با مسافر إذا علم أنه يدرك الماء بعد خروج الوقت لم يجز له تأخير 
الصلاة» ووجب عليه التيمم. 

ورد هذا الجواب: 

بأن مسألة المسافر كمسألة الحاضرء والخلاف فيها محفوظء وإنما كان الخلاف في 
المسافر أقل من الخلاف في الحاضر ليس راجعًا إلى مراعاة الوقت أو الشرطء وإن| هو 
راجع إلى قيام الخلاف في مشروعية التيمم في الحضرء واتفاقهم على مشروعية التيمم 
في السفر لعادم الماء» وقد قدمت في الأقوال أن الحنفية يجعلون المدار على قرب الماء 
وبعده للمسافر» فإن كان قريبًا قدم الشرط على الوقتء وإن كان بعيدًا على خلاف 
بينهم في تحديد مسافة البعد قدم الوقت على الشرط, وهو أحد القولين عند الشافعية» 
والله أعلم. 

لادليل ابن تيمية على التفريق بين النائم والناسي وبين غيرهما: 

قال: إن الوقت في حق النائم يبدأ من حين الاستيقاظ, فلا تفوته الصلاة» 

(55-9474) وقد قال يَِِْ: أما إنه ليس في النوم تفريطء إن) التفريط على من لم 
يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى. 

الحديث قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم من طريق سليمان بن المغيرة» عن 
ثابت» عن عبد الله بن رباح» عن أبي قتادة". 

فإذا كان النوم ليس فيه تفريط» وقد أمر النائم بإيقاع الصلاة إذا قام من النوم» 
فهذا هو وقتها بالنسبة إليه» لا فرق بين كون الصلاة في الوقت أو خارج الوقت. 

لا الراجح: 


بعد استعراض الأقوال, أجد أن المسألة فيها حلاف قوي» وليس هناك نص 


2 مسلم (181). 


يقطع النزاع» ولا إجماع ترد إليه الأقوال» والوقت للصلاة سبب وشرطء والطهارة 
شرطء وإذا كان بمقدور النائم إذا انتبه وكان يمكنه أن يصلي الصلاة في وقتها بالتيمم» 
وقلنا له: ليس فرضك التيمم» بل يحب عليك الوضوء وتحصيل الطهارة» وإن خرج 
الوقت» فغيره مثله» ومسألة فائدة العذر إن) هو في تعلق الإثم على التفريط» وهو 
حكم تكليفي» لذلك أجدني أميل إلى القول بمراعاة الطهارةء إذا كانت بين يديه» 
ويلحق فعله بالقضاء إن كان قد تعمد التأخير» وبالأداء إن كان م يتعمد والله أعلم. 


٠ و‎ 


بببياء: 


قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: «وأما قول بعض أصحابنا: إنه 
لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناو لجمعها أو مشتغل بشرطهاء فهذا لم يقله قبله أحد 
من الأصحاب» بل ولا أحد من سائر طوائف المسلمين. إلا أن يكون بعض أصحاب 
الشافعي؛ فهذا شك فيه. ولا ريب أنه ليس على عمومه وإطلاقه بإجماع المسلمينء وإنما 
فيه صورة معروفة» كما إذا أمكن الواصل إلى البئر أن يضع حبلا يستقيء ولا يفرغ إلا 
بعد الوقت؛ وإذا أمكن العريان أن يخيط له ثوبا ولا يفرغ إلا بعد الوقت» ونحو هذه 
الصورء ومع هذا فالذي قاله في ذلك خلاف المذهب المعروف عن أحمد وأصحابه. 
وخلاف قول جماعة علماء المسلمين من الحنفية والمالكية وغيرهم. 

وما أعلم من يوافقه على ذلك إلا بعض أصحاب الشافعي. ومن قال ذلك فهو 
محجوج بإجماع المسلمين على أن مجرد الاشتغال بالشرط لا يبيح تأخير الصلاة عن 
وقتها المحدود شرعاء فإنه لو دخل الوقت وأمكنه أن يطلب الماء وهو لا يجده إلا بعد 
الوقت لم يجز له التأخير باتفاق المسلمين....». 

هذا القول من الشيخ رحمه الله يشكل عليه» ما جاء في مسائل أحمد رواية 
عبد الله: «سألت أبي عن رجل في مصر من الأمصارء فخاف إن هو ذهب يجيء بالماء 
ليتوضأ أن تطلع الشمس يتيمم؟ قال: لا يكون هذا في مصر من الأمصارء إن يتيمم 


في السفرء أو غير واجد الماء)(©. 

وقد علمت أن مذهب الحنفية» وأحد الأقوال في مذهب المالكية» وأحد القولين 
في مذهب الشافعية» ونصره الرافعي» والمشهور من مذهب الحنابلة تقديم الشرط 
على الوقتء وأنه لا يتيمم وهو قادر على الصلاة بالماء» ولو خرج الوقت. 


$ BB B8 


.)٠١١ /١( مسائل أحمد رواية عبد الله‎ )١( 


المبحث الثاني 


في التيمم خوفًا من فوت صلاة الجنازة والعيد 





مدخل ب ذكر الضابط الفقهي: 0 
لا الخلاف ني هذه المسألة راجع إلى الخلاف ني صلاة الجنازة» هل تفوت الصلاة 
عليها بالدفن إلى غير بدل؛ أو لا تفوت؟ 


فمن قال: إنها تفوت ويقصد بفوتها فوتها مع الإمام رأى أنه يتيمم ها إذا خشي 










فواتها. ومن قال: لا تفوت, رأى أنه لا يتيمم لهاء ويفسر عدم الفوات بإمكان 
الصلاة عليها بعد دفنها. 

وعليه يمكن أن يقال: كل عبادة تفوت لا إلى بدل يجوز أداؤها بالتيمم؛ وكل 
عبادة تفوت إلى بدل لا يشرع ها التيمم» والله أعلم. 

لا شرع التيمم عند فقد الماء لاستدراك ما قد يفوت من مصالح الوضوء من 
حصول الطهارة» والإذن بالصلاة» وإدراك الوقت. 





[م-517] اختلف أهل العلم في الرجل يخشى فوات صلاة الجنازة وصلاة 











سفيان وإسحاق20", ورجحه ابن تيمىة ‏ . 


000 


(۲) 


(۳) 
(€) 
2) 


فقيل: يتيمم ويصل» وهذا مذهب الحنفرة» ورواية عن حمر“ وبه قال 


(€) 


وقيل: لا يتيمم في الحضر لصلاة جنازة إلا إن تعينت عليه» ويتيمم ها المسافر 


والمريض مطلقا تعينت عليه أم لاء وهذا مذهب المالكية©. 


بدائع الصنائع »)١١ /١(‏ فتح القدير (١/۳۸١)ء‏ البحر الرائق .)٠١١ /١(‏ 

والعجب أن الحنفية رحمهم الله يجيزون التيمم لخوف فوت الجنازة مع أن الصلاة على الجنازة 
ليست واجبة» ومع أنه يمكن له أن يصلي على القبر» ولا يجيزون التيمم لخروج وقت الصلاة 
مع أن إدراكه واجب» وهو آكد شروط الصلاة على الإطلاق. 

الروايتين والوجهين )4٤/١(‏ المستوعب (١/۲۸۲)ء‏ الفروع (١/۱۳۸)ء‏ الإنصاف 
(۱/*). 

مسائل أحمد وإسحاق (۲/ ۳۹۵)» الأوسط (۲/ .)۷١‏ 

الاختيارات (ص: ١‏ 27» الفتاوى الكبرى (0/ 004 الفروع .)178/١(‏ 

المدونة /١(‏ ۷٤)ء‏ الإشراف »)211/١/١1(‏ قال في مواهب الجليل /١(‏ /737): يعني: أن الحاضر 
الذي ليس بمسافر» وهو صحيح إنا يتيمم للجنازة إذا تعينت: بأن لا يوجد متوضئ يصلي 
عليهاء ولا يمكن تأخيرها حتى يحصل الماء» أو يصل إليه..... ثم ذكر وإن لم تتعين: فيتيمم 
ها المسافر كا تقدم عن المدونة وكذا المريض» قال في التوضيح؛ لأن المريض يتيمم لما هو أدون 
منها....٠.‏ وانظر الفواكه الدواني /١(‏ ١١٠)ء‏ حاشية الدسوقي »)٠٤۹ /١(‏ الشرح الصغير مع 
حاشية الصاوي /١(‏ 185). 

وهذا الكلام مشى عليه المتأخرون من فقهاء المالكية» ويذهبون إلى أن الحاضر الصحيح لا يتيمم 
للصلوات التالية: 

١‏ - صلاة الجمعة. 

١‏ - صلاة الجنازة إذا لم تتعين بن وجد من يصلٍِ عليها من المتوضئين. 

۳- السنن والنوافل» فلا يتيمم ها استقلالاء ويجوز أن يصليها متصلة بالفريضة. 

5- دخول المسجدء فلا يتيمم الحاضر الصحيح لدخول المسجد للصلاة أو للجلوس إلا أن 
يضطر إلى المبيت فيه أو كان الماء بداخل المسجدء ولم يجد من يناوله إياه. انظر ما تقدم من 
المراجع» وهذا كله خالف لظاهر الموطاً )٠١ /١(‏ فقد ذكر مالك جملة من الأحكام تدل على أنه 
لا فرق بين الوضوء والتيمم» ومن ذلك قول مالك: «من قام إلى الصلاة» فلم يجد ماء» فعمل با 
أمره الله به من التيمم» فقد أطاع الله وليس الذي وجد ماء بأطهر منه» ولا أتم صلاة...» وقال 
أيضًا في الرجل الجنب: (إنه يتيمم ويقراً حزبه من القرآن» ويتنفل» مالم يجد ماء». 


وقبل: لا يت لا لا جنازة والعيد» وهذا مذهب الشافعية0' والمشهور من 


مذهب الحنابلة”". 
وقيل: يصلي عليها من غير وضوء ولا تيمم» وهو قول الشعبي”") ومحمد بن 


جرير الطبري . 


لادليل من قال: يتيمم لفوت الجنازة. 
5 الدليل الأول: 
(47-579) ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا عمر بن أيوب الموصلي» عن 


مغيرة بن زياد» عن عطاء. 


)١(‏ قال الشافعي كا في مختصر ال مزني (ص:٠٠٠):‏ «ولا يتيمم صحيح في مصر لمكتوبة ولا نازة» 
ولو جاز ما قال غيري: يتيمم للجنازة لخوف الفوت لزمه ذلك لفوت الجمعة والمكتوبة» فإذا ل 
يجز عنده لفوت الأوكد كان من يجوز فيم| دونه أبعد» وروي عن ابن عمر أنه كان لا يصل على 
جنازة إلا متوضنًا). اه وانظر كتاب الأم أيضًا /١(‏ 257 ۲ ) والمجموع (۲/ lê (As‏ 
المحتاج .)۳٠۹/۱(‏ 

(5) قال القاضى أبو يعلى في كتاب المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين /١(‏ 45): «واختلفت 
اا إا حفر ت واف إن توضا فائقه الضلاة عليهاء هل وز له التيمه؟ عل زوايتية» 
نقله المروذي: 
إحداهما: لا يجوزء وهو أصح؛ لأن كل صلاة لم يجز التيمم لها إذا لم يخف فوتها لا يجوز وإن خاف 
فوتهاء دليله صلاة الجمعة» وعكسه إذا عدم الماء. 
والثانية: يجوز؛ لأنه لما لم يصل إلى أداء فرضه باستعمال الماء جاز له أن يتيمم» دليله العادم للماء» 
وهذا التعليل لا يخرج على المذهب؛ لأن صلاة الجنازة لا تفوت عندنا». اه وانظر: المستوعب 
.)387/١(‏ والمغني »)١177/1(‏ رؤوس المسائل الخلافية لأبي المواهب العكبري /١(‏ 87). 
وقال في الإنصاف :)07١ 5 /١(‏ «ظاهر كلام المصنف أن صلاة العيد لا تصلى بالتيمم مع وجود 
الماء خوقًا من فواتها قولّا واحدّاء وهو الصحيح عند أكثر الأصحاب» قال ابن تميم: وألحق عبد 
العزيز صلاة العيد بصلاة الجنازة» وقطع غيره بعدم التيمم فيهاء وقال في الرعايتين: وفي صلاة 
الجنازة» وقيل: والعيد إذا خاف الفوت: روايتان ...2». 

() الاستذكار (/ 57)» المغني (177/1)» المجموع (0/ .)١8١‏ 

(5) المجموع »)18١/5(‏ فتح الباري (7/ »)١97‏ عمدة القارئ (؟/ 55 .)١‏ 


عن ابن عباسء قال: إذا خفت أن تفوتك الجنازة» وأنت على غير وضوء, فتيمم» 
وض 
[المحفوظ وقفه على عطاءء وأنكر أحمد وابن معين والبيهقي إسناده إلى ابن عباس 


رصي الله عنه ]0 . 


.1١551/ المصنف (591//15) رقم‎ )١( 

(۲) والأثر رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار )87/1١(‏ من طريق يحيى بن حسان» ثنا عمر بن 
أيوب. 
ورواه ابن المنذر في الأوسط (۲/ ١۷)ء‏ والبيهقي في الخلافيات )۸٠١(‏ من طريق المعافى بن 
عمران» کلاهما عن مغيرة بن زياد به. 
واختلف على عطاء: 
فرواه مغيرة بن زياد» وهو صدوق له آوهام» عن عطاء» عن ابن عباس موقوفًا عليه وضعفه 
الحافظ في الفتح (7/ .)١91‏ 
وخالفه من هو أوثق منه. خالفه ابن جريج» وهو من أصحاب عطاء الملازمين له» فأخرجه 
ابن أبي شيبة في المصنف (59//7) رقم »1١54171‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 85) 
من طريق ابن جريج» عن عطاء من قوله. وإسناده صحيح» وصححه الحافظ في الفتح. 
وقد روی ابن أبي شيبة (۲/ ۱٠٤۷۷ )٤۹۸‏ حدثنا يزيد بن هارون» عن عبد الملك» عن عطاء 
في الرجل يخاف يحضر الجنازة» فيخاف أن تفوته الصلاة عليهاء قال: لا يتيمم. 
وإسناده صحيح, فصار لعطاء قولان في المسألة» أحدهما يتيمم» والأخر لا يتيمم. 
وقال عبد الله بن أحمد ىا في العلل (7/ 5 ”؟) سمعت أبي يقول: مغيرة بن زياد أحاديثه مناكير» 
روى عن عطاء؛ عن عائشة... وذكر حديثًا منكراء ثم قال: وحديث عطاءء عن ابن عباس؛ في 
الجنازة تمر» وهو غير متوضى» قال: يتيمم. قال أبي: رواه عبد الملك وابن جريج» عن عطاء 
موقوقاء لم يقولا: عن ابن عباس» خالفا مغيرة بن زياد. وانظر نحو هذا الكلام في الكتاب نفسه 
أيضا (153/7) رقب 5۷۲۹ 
ونقل البيهقي بسنده كلام الإمام أحمد في الخلافيات (؟/ 015). 
كا أعله يحبى بن معين أيضًاء فساق البيهقي في المعرفة (۲/ )٤١‏ وني الخلافيات (۸9۷) بسنده 
عن يحيى بن معينء أنه أنكر على المغيرة بن زياد حديث التيمم على الجنازة» إنما هو عن عطاء 
فبلغ به ابن عباس. اه وانظر إتحاف المهرة .)۸٠۷۲(‏ 


2 الدليل الثاني 


)٤۷-۹۷۰(‏ ما رواه ابن عدي من طريق يمان بن سعيد» حدثنا وكيع بن الجراح» 


حدثنا معافي بن عمران» عن مغيرة بن زياد» عن عطاء» 


۰ 
0 
۴ 2 


000 


00 


عن ابن عباس» عن النبي كلا قال: إذا فاجأتك جنازة» وأنت على غير وضوء. 
2000 


[وهذا أشد نكارة من الذي قبله]©. 


الكامل (۷/ ١۱۸)ء‏ ومن طريق البيهقي في الخلافيات (۸0۸)ء وابن الجوزي في العلل المتناهية 


(ه0). 
وقد اختلف على المعافى بن عمران» فرواه يهان بن سعيد» عن وكيع بن الجراح» عن المعاف به 
مرفوعا. 


وخالفه غيره فرواه ابن المنذر في الأوسط (۲/ )۷١‏ من طريق النصر بن تمارء 

والبيهقي في الخلافيات )۸٥٥(‏ من طريق هشام بن براهم» كلاهما عن المعافی بن عمران» عن 
مغيرة بن زياد» عن عطاء» عن ابن عباس من قوله. 

وقد بينت في الأثر السابق بآن هذا الاختلاف من قبل المغيرة بن زياد فإنه لم يضبطه. فتارة يوقفه 
على ابن عباس» وتارة يرفعه» وقد رواه الثقات عن عطاء من قوله» وهو الصواب. 

قال الإمام أحمد ىا في الخلافيات للبيهقي (017/7): «قال الإمام أحمد: وقد روي مرفوعا إلى 
النبي يك وليس بشيء). اه 

وال جد رقا ن کاب ارف ال 6۹/0 ار رر پا بن سین عن زک عو 
معافى بن عمران» عن مغیرة فارتقی به درجة آخری» فبلغ به رسول الله کیا والے‌ان بن سعید 
ضعيف» ورفعه خطا فاحش». اه 

وقال عبد الله بن أحمد ى) في الضعفاء للعقيلٍ (5/ 175): «سمعت أب يقول: المغيرة بن زياد 
الموصلي ضعيف الحديث» كل حديث رفعه مغيرة فهو منكر» ومغيرة بن زياد مضطرب الحديث» 
فقلت لأبي: كيف؟ فقال: روى عن عطاءء عن ابن عباس» قال في الرجل تمر به الجنازة» قال: 
يتيمم» ويصلي» وهذا رواه ابن جريج وعبد الملك عن عطاء» قوله» وهؤلاء أثبت منه». اه 
وقال ابن عدي ني الكامل عقب روايته له: وهذا مرفوع غير حفوظ» والحديث موقوف على 
ابن عباس. اه 

قلت: بل موقوف على عطاء» كا بينت في الأثر السابق. 


2 الدليل الغالك: 

)٤۸-۹۷۱(‏ ما رواه البخاري» قال: حدثنا بجیی بن بكير. قال: حدثنا الليث» 
عن جعفر بن ربيعة» عن الأعرج» قال: سمعت عميرًا مولى ابن عباس قال: أقبلت آنا 
وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي بي حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث 
بن الضمة الأنصاري» 

فقال أبو الجهيم الأنصاري: أقبل النبي بي من نحو بئر جمل» فلقيه رجل فسلم 
عليه» فلم يرد عليه النبي بيا حتى أقبل على الجدار» فمسح بوجهه ويديه» ثم رد عليه 
السلام. وأخرجه مسله. 

وجه الاستدلال: 

أنه لما تيمم بالمدينة مع جود الماء خوفًا من فوت السلام» كان تيممه خوفا من 
فوات الجنازة وصلاة العيد من باب أولى» فكل مايفوت لا إلى بدل يجوز أداؤه بالتيمم» 
بخلاف الجمعة فإنها تفوت إلى بدل» وهو الظهر» وبخلاف الصلوات الخمس. فإنها 
تفوت إلى بدل» وهو القضاء. 

ولأنه جعل التيمم في تلك ال حالة طهورًاء لأنه حين تيمم تحقق له أنه ذكر الله على 
طهارة» فاقتضى أن يكون فعل الصلاة به جائرَاء ولأنها صلاة لا يقدر على فعلها إلا 
بالتيمم» فاقتضى أن يجزئه كالمريض والمسافر. 

لاويجاب: 

قالوا: إن الطهارة ليست بشرط في رد السلام» فالتيمم لذلك أهون مما هو شرط 
فيها كالصلاة على الحنازة والعيد. 

وأما الصلاة على الجنازة فإنها لا تفوت؛ لأنه يمكنه الصلاة على القبرء قال 
النووي: «الجنازة لا تفوت» بل يصليها على القبر إلى ثلاثة أيام بالإجماع» ويجوز بعدها 


عندنا). 

لاوردهذا: 

بأن رد السلام ليس من شرطه الطهارة؛ هذا لا خلاف فيه» وإذا تحقق أن المتيمم 
لرد السلام قد ارتفع حدثه وأصبح طاهراء فقد أذن لمن تطهر أن يصلٍ على الجنازة 
وأن يصلي صلاة العيد؛ لآن الحدث قد ارتفع. 

وأما قولهم بأن الجنازة لا تفوت لإمكان الصلاة على القبر» قلنا: المقصود بقولنا 
تفوت ما قاله المرداوي» في كتابه الإنصافء قال: «مراد المصنف (ابن قدامة) وغيره 
بفوات الجنازة: فواتها مع الإمامء قاله القاضي وغيره. قال جماعة: ولو أمكنه أن يصلي 
على قبره لكثرة وقوعه. وعظم المشقة فيه». 

قلت: والذي أذن بأن تقضى السنة الراتبة للفجر بعد الصلاة إذا فاتته مع أنه 
وقت نهي» مع إمكان أن يصليها ضحى في غير وقت النهي» لكون ذلك قد يشق 
عليه» فكذلك تكليفه باتباع الجنازة للمقبرة والصلاة على القبر قد يكون أكثر مشقة 
من مثل هذاء وإذا فرغ الإمام من الصلاة رفعت الجنازة. 

أت الدليل الرابع 

(59-91/5) ما رواه ابن المنذر من طريق محمد بن عمروء حدثنا ابن نمير» عن 
إسماعيل بن مسلم» عن عبيد الله» عن نافع» 

عن ابن عمرء أنه أتي بجنازة» وهو على غير وضوء, فتيمم وصلى عليها””". 

[الصواب آنه موقوف على الشعبي]. 


.)58١/؟( المجموع‎ )١( 
.)07١/؟(طسوألا (؟)‎ 


)۳( ول ال ل را ل ا 
عمرو بن أبي مذعورء قال: حدثنا عبد الله بن نمير به. = 


دليل من قال: لا يتيمم: 

ل الدليل الأول: 

قال تعالى: #فلَم تدوأ ماء َسَيمَمواً 4 [المائدة: ١]ء‏ وهذا واجد للماء مع القدرة 
على استعماله من غير خوف. ولا ضررهء فلا يعذر بالتيمم. 

الدليل الثاني 

(00-9177) ما رواه عبد الرزاق من طريق خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن 
عمرو بن بجدانء عن أبي ذر: 

أنه آتى النبي ي وقد أجنب» فدعا النبي ي بماء» فاستتر واغتسلء ثم قال له 
النبي 4: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين, فإذا وجد الماء 


= قال البيهقي: وهذا لا أعلمه إلا من هذا الوجه. فإن كان حفوظًا فإنه يحتمل أن يكون ورد في 
تقر وزة كاة الظاعر يغلذهه فالكتايه تم الست ى القياس يلال ل وجوب الوضوء لد 
وجود الماء» وعدم المرض فيا لا يجوز للمحدث فعله؛ وقد رواه أحمد بن حنبل في التأريخ» عن 
عبد الله بن نمير» قال: أخبرنا إسماعيل» عن رجلء عن عامرء قال: إذا فجأتك الجنازة وأنت على 
غير وضوءء فصل عليها)». 
قال البيهقي: هذا هو الحديث عن إساعيلء أظنه ابن أبي خالد» عن رجل يقال: هو مطيع 
الغزال» عن عامر الشعبي» وحديث أبي مذعور يشبه أن يكون خطأء والله أعلم. اه 
وقال البيهقي في الخلافيات (7/ ١7‏ 5): «قال الإمام أحمد: وقد وجدت لحديث ابن أبي مذعور 
عن عبد الله بن نمير علة واستدللت بها على خطأ روايته» ثم ساق البيهقي بإسناده إلى أحمد 
بن حنبل» قال: حدثنا عبد الله بن نمير» حدثنا إسماعيل» عن رجل» عن عامر... وذكر الأثر 
السابق. قال أحمد: فعاد الحديث إلى قول عامر الشعبي» وليس له أصل من حديث عبد الله بن 
عمرء والله أعلم». 
قال عبد الله بن أحمد ا في مسائله )١1757/١(‏ رقم: ۱۷۸: «سمعت أي سئل عن: الرجل 
تحضره ا جنازة» وهو غير متوضى؛ أيتيمم؛ ويصلي؟ 
قال: اختلف الناس في هذا اختلاقًا كثيراء وذكر عن ابن عمر أنه كان لا يصلي على الجنازة؛ إلا 
وهو متوضى)". 


فليمسه بشرته» فإن ذلك هو خير'". 

وجه الاستدلال: 

قوله: (فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته) فأوجب مس الاء للبشرة إذا 
وجد الماءء وهذا واجد للاء» فكيف يتيمم مع وجوده. 

لا وأجيب عن هذا الدليل والذي قبله: 

التيمم إنا شرع من أجل المحافظة على الوقت» فإنه يمكن لمن عدم الماء في السفر 
أن يؤخر الصلاة عن وقتهاء ويصليها إذا وجد الماءء فإذا كان لا يجوز له ذلك» وإن 
كان يعلم أنه يجد الماء بعد خروج الوقت» فكذلك يشرع له التيمم إذا خاف فوت 
العبادة؛ لأن فوت العبادة أبلغ من فوت وقتهاء والله أعلم. 

الدلل افالت: 

(201-917/5) ما رواه مالك» عن نافع 

عن ابن عمر أنه قال: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر”". 

إسناده صحيح. 

ويجاب عن هذا: 

بأن هذا الأثر رد على الشعبي والطبري تمن يجيز الصلاة على الجنازة بغير طهارة» 
وأما من اشترط ا التيمم» فقد صلاها بطهارة؛ لآن التيمم على الصحيح مطهرء 
كما مر معنا في الأحاديث الصحيحة: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا. وحديث 
الصعيد الطيب طهور المسلم. 

لادليل من قال: يصلى على الجنازة بالتيمم بشرط إن تعينت عليه: 

تعليلهم في ذلك» بأن صلاة الجنازة إذا تعينت أصبحت فرض عين عليه» فصار 


(1) المصنف (4۱۳)» وسبق تخريجه. انظر حديث رقم )7١1(‏ من كتاب المجلد الأول. 
(5) الموطأ(١1/‏ 370). 


معذورًا في التيمم لهاء وأما إذا لم تتعين» بأن وجد من يصلٍ عليها من المتوضئين فإنها 
لا تجب عليه» لأنها لما كانت على الكفاية جرت مجرى السنن في حقه. 

وهذا التعليل عليل» فالرسول يك تيمم لرد السلام» والطهارة ليست شرطاء بل 
ولا واجبًا في رد السلام» وإنها رد السلام من ذكر الله والطهارة للذكر سنة بالاتفاق» 
هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن الخطاب ني فرض الكفاية موجه إلى جميع الناس 
إلى أن تفعله طائفة منهم» وأن فعل الجميع يقع فرضًاء وليس من قبيل السنن. 

لا دليل الشعبي والطبري على جواز صلاة الجنازة بدون طهارة: 

حجتهم في ذلك بأن الصلاة على الميت دعاء له بالمغفرة والرحمة» وهذا الفعل 
لا تشترط له الطهارة. 

والصحيح أن الدعاء للميت صلاة» وليست مجرد دعاء له. 

قال ابن عبد البر: «وقد أجمعوا أنه لا يصلى عليها إلا إلى القبلة» ولو كانت دعاء 
كما زعم الشعبي لجازت إلى غير القبلة» ولما أجمعوا على التكبير فيهاء واستقبال القبلة 
علم أنها صلاة» ولا صلاة إلا بوضوء)'. 

قلت: ولو قال: ولا صلاة إلا بطهور لكان أعم؛ لأن الصلاة بالتيمم تجوز 
وهي بلا وضوء. 

والشارع أطلق على الجنازة صلاة» فقال: صلوا على صاحبكم» وما جاء من 
الشارع فيحمل على الحقيقة الشرعية» ولا يحمل على الحقيقة اللغوية إلا إذا مع التعذر 
أو قرينة. 

لا الراجح من أقوال أهل العلم: 

بعد استعراض أدلة الأقوال» نجد أن القول بجواز التيمم لمن خاف فوات 
الصلاة على الجنازة أو العيد» ويشق عليه أن يصلى على الجنازة بالمقبرة أو على القبر أن 


.)07/*( الاستذكار‎ )١( 


ذلك سائغ إن شاء الله تعالى» والأصل في مشروعيته تيمم الرسول كَلةٍ لرد السلام» 


والله أعلم. 


$ BB $ 


المبحث الثالث 
التيمم خوفًا فوات الجمعة 


مدخل 4# ذكر الضابط الفقهي: 
103000000 
بدل» وهو الظهر. 





[م-417] اختلف العلماء فيما إذا خاف الرجل أن تفوته صلاة الجمعة» فهل 
يتيمم لهاء أو يتوضاً ولو فاتته» بناء على أن الجمعة لها بدل» وهو صلاة الظهرء وصلاة 
الظهر يمكنه أن يصليها في وقتها ؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم» 

فقيل: لا يتيمم لهاء وهو مذهب الحنفية"» والمشهور من مذهب المالكية"» 


ومذهب الشافعية 2 ومذهب الحنارلة. 


)١(‏ تبيين الحقائق »)57/١(‏ تحفة الفقهاء (١/۳۹)ء‏ البحر الرائق »2)١717/١(‏ الدر المختار 
( )»؛» حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص:1/17). 

(0) التاج والإکلیل (۳۲۹/۱)ء مواهب الجليل /١(‏ ۳۲۹)ء الشرح الكبير مطبوع بهامش حاشية 
الدسوقي (۱/ »)۱٤۸‏ الفواكه الدواني (۱/ .)٠١۳‏ 

(۳) مختصر المزني )٠٠١/۱(‏ الأم »٠٥۲/۱(‏ ۲۲)ء والمجموع (۲/ ١۲۸)ء‏ ناية المحتاج 
(۹/۱*). 

() الإنصاف (۳۰۳/۱) المبدع (۱/ ۲۳۲). 











وقيل: بل يتيمم لهاء وهو قول في مذهب المالكية خلااف المشهور عند 


اللا "البو الصا ره اب ا 


وقيل: يتيمم؛ ويصلٍ الجمعة» ثم يتوضأء ويعيدها ظهرّاء وهو قول في مذهب 
المالكية". 

والأدلة في هذه المسألة هي الأدلة نفسها في المسألة السابقة» وهي إذا خشي فوات 
العيد» هل يتيمم» حتى يدرك الصلاةء أو لا يتيمم في الحضر مع وجود الماء؟ إلا أن 
صلاة الجمعة قد رأى بعضهم أن هناك إجماعًا على عدم صلاتها بالتيمم؛ والإجماع 
لعله غير حفوظ. 

قال ابن المنذر: «قال أبو ثور: لا أعلم خلافا أن رجلا لو أحدث يوم الجمعة 
وخاف فواتها أن ليس له أن يتيمم» ويصلي, فإذا كان هذا من القوم إجماعًا لوجود 
الماء» كان كل حدث في موضع يجد فيه الماء مثله)”؟. 

والخلاف محفوظ عند المالكية كما تبين لك من خلال عرض الأقوال في المسألة» 


كا أنه رآي ابن تيمية. 


$B B&B & 


.)۳۲۹ /۱( مواهب الجلیل‎ »)۱٤۸/۱( حاشية الدسوقي‎ )١( 
.)7١:ص( المبدع (۱/ ۳۲۳)ء الاختيارات‎ )۲( 

(۳) التاج والإکلیل (۳۲۹/۱)ء مواهب المجلیل (۱/ ۳۲۹). 
(:) الأوسط(؟5/١7).‏ 


الباب الثالث 


في شروط التيمم 


الشرط الأول 
النية 





الكلام في النية طويل ومتشعب» وكنت قد تطرقت إلى كثير من أحكامها في 
كتاب الوضوء» عند الكلام على شروط الوضوء» وسوف أتطرق إلى مباحث النية 
الخاصة بالتيمم» والتي لم نتطرق هما في أحكام الوضوء» وسوف أقسم الكلام على 
أحكام النية إلى ثلاثة فصول إن شاء الله تعالى» وأقسم هذه الفصول إلى مباحث» 
والمباحث إلى فروع» والفروع إلى مسائل» حتى آني إن شاء الله تعالى على أكثر أحكامهاء 
يسر الله ذلك بمنه وكرمه. 


$B B&B & 


الفصل الأول 


في اشتراط النية لطهارة التيمم 





مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: € 
لا كل ما يكون صورة فعله كافية ني تحصيل مصلحته» كأداء الديون» والودائع» 
والغصوب. ونفقات الزوجات فإن هذه الأفعال يخرج الإنسان من عهدتها وإن م 
ينوهاء وكل ما كانت صورة فعله ليست كافية في تحصيل مصلحته المقصودة منه» 
كالصلوات, والطهارات» والصيام» والنسك. فإن المقصود منها تعظيمه تعالى 
بفعلها والخضوع له في إتيانهاء وذلك إنما يحصل إذا قصدت من أجله سبحانه 
وتعالى» فإن التعظيم بالفعل بدون قصد المعظم محال"". 











[م-418] اختلف العلماء في اشتراط النية في الطهارة عمومّاء 
وقد سبق لنا أن ذكرنا خلاف العلماء في كتاب الوضوءء 


فقبل: النية شرط في طهارة الأحداث كلهاء الأصغر والأكبر» لا فرق بين طهارة 


)١(‏ انظر الذخيرة للقرافي /١(‏ 554؟). 





الماءء وبين طهارة التيمم» وهو مذهب الجمهور""'. 


وقيل: خكنية أن النية ابست يقرط مظلقاء هذا القول مقعوف لزثر هن 


| مىز وللأوزاعي رجه الله تعالى 27 ولا 3 بن صالح”). 


وقيل: كل طهارة بالماء تجوز بغير نية» ولا يجزئ التيمم إلا بنية» وهو مذهب 


| لحنفية 2*0 وبه قال سفيان ارو 


لا دليل الجمهور على اشتراط النية في الطهارتين الماء والتيمم: 

سبق لنا أن ذكرنا أدلتهم في كتاب الحيض والنفاس» فأغنى عن إعادته هنا. 

لا دليل الحنفية على التفريق بين طهارة الماء وطهارة التراب: 

أما دليل الحنفية على عدم اشتراط النية في طهارة الماء» فقد ذكرته» وأجبت عنه» 


في كتابي أحكام المسح على الحائل7". 


00 


انظر في مذهب الالكية: أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 278)» مواهب الجليل (۱/ »)۲۳٤١‏ 
الخرشى (۱/ ۱۹۰). 

وق مذحي الخافنية انظرة |البجموع 208110 الر وة 7 ۷ مفي الجماع (80//1): 
غهاية المحتاج »)٠١١ /١(‏ الحاوي الكبير .)٠۸۷(‏ 

وني مذهب الحنابلة: انظر المغني (١/۸١٠)ء‏ الإنصاف /١(‏ ١۲۸)»ء‏ إعلام الموقعين 
(2194/1))» الفروع (۱/ ١۲۲)ء‏ معونة أولي النهى شرح المنتهى (/2217371))» الممتع شرح 
المقنع »)١75/1١(‏ المحرر »)١١/١(‏ كشاف القناع /١(‏ 85)» الكافي /١(‏ 277» المبدع 
7/1١‏ 015). 

بدائع الصنائع /١(‏ 07). 

الأوسط لابن المنذر .)١۷١ /١(‏ 

أحكام القرآن للجصاص (۲/ .)٤۷١‏ 

أحكام القرآن للجصاص (۲/ »)٤۷۲‏ بدائع الصنائع »)07/1١(‏ المبسوط »)١١5/١1(‏ فتح 
القدير /١(‏ ۳۲)»ء البناية في شرح الهداية »)177/١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 0)» البحر الرائق 
(1/ 75)» مراقي الفلاح (ص:۲۹). 

الأوسط لابن المنذر .)١۷١ /١(‏ 

انظر شروط المسح على الخفين: الشرط الرابع عشر (ص: 7717). 


لا وأما وجه التفريق بين طهارة الماء وطهارة التراب: 

ذكروا وجومًا منها: 

الوجه الأول: 

أن التيمم في اللغة: القصد. وذلك يدل على اشتراط النية فيه» بخلاف الوضوء 
والغسلء فإن النية قدر زائد على مرور الماء على الأعضاء المغسولة» فإذا جرى الماء 
على أعضاء الوضوء, أو عم الماء جميع البدن فيصدق عليه أنه امتثل الأمر الشرعي 
بقوله: #فاغلوا وجو وأیریک إل المرافق وامسخوا روسكم وآ رڪم 
ِل الْكحَبَيّنِ # [المائدة: 1 ]. 

وقوله: و لا جما عار یسیل حى تيلوا 4 [النساء: .]٤۳‏ 

فهذا الأمر تحصيله لا يتوقف على النية. 

الوجه الثاني: الماء مطهر بنفسه. فلم يفتقر إلى قصد فإذا وجدت النظافة به على 
أي وجه كان فقد حصل المقصود» بخلاف التراب فإنه ملوثء وإنم)ا جعل طهارة عند 
الحاجة. والحاجة إن) تعرف بالنية. 

ويجاب عن هذا بجوابين: 

الجواب الأول: أن يقال: وكذلك التراب ملوث بنفسه» فلم يفتقر إلى قصد فإذا 
وجد التلوث به على أي وجه كان فقد حصل المقصود. 

الجواب الثاني: لا نسلم أن التراب غير مطهرء فإنه قد ثبت أنه مطهر للحدث 
ر 

فالدليل على أنه مطهر من الأحداث قوله تعالى بعد ذكره للتيمم: #ما بريد أله 
لجع ع يڪم ين حَرچ وکن بريد هركم € [المائدة: 3]. 

فنص على أن الغاية من مشروعية التيمم إرادة التطهير مع نفي الحرج عن 


هذه الآمة. 


ومن السنة» قال رسول الله يَكِةِ ى| في حديث جابر وجعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورًاء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل.... الحديث» والحديث رواه 
مسلمء واللفظ للبخاري”"". 

وفي حديث أبي ذر أن رسول الله َي قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم؛ وإن 
لم يجد الماء عشر سنين, فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» فإن ذلك خير" . 

فحكم الرسول ية على أن الصعيد طهور المسلم. 

فهذا دليل على أن التراب مطهر للحدث» وأما طهارة الخبث بالتراب فذلك مثل 
الاستججمار» ومثل طهارة النعل بالتراب» وطهارة ذيل المرأة بمروره على تراب طاهرء 
فالقول بأن التراب غير مطظهر خالف لنضصوصن الكتاب والسئة» والتفريق بين الوضوء 
والتيمم» فلا تجب النية في طهارة الوضوءء وتجب النية في طهارة التيمم تفريق بين ما 
جمع الله سبحانه وتعالى» فقد جمع بينهما في آية المائدة» ذاكرًا سبحانه وتعالى الوضوء 
بقوله: ادا كُمَثُمَ إِكَ ألصَلوة © إشارة إلى النية» وقال في التيمم يممأ © إشارة 
إلى قصد الصعيد» فمن فرق بينهم| فقد فرق بين ما جمع الله» وقوله في غاية الضعف. 

لا دليل من قال: التيمم يصح بدون نية: 

قالوا: إن التيمم بدل عن طهارة الماء» وإذا كانت طهارة الماء وهي الأصل تصح 
بلا نية» فكذلك طهارة البدل؛ لآن البدل يأخذ حكم المبدل. 

ويجاب : 

لا نسلم أن طهارة الماء تصح بلا نية» وما بني على قول ضعيف كان ضعيمًاء 
فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الطهارة من الأحداث كلها تفتقر إلى نية» وقد 


.)۳۳١( صحیح البخاري‎ )١( 
.)١١( سبق تخريجه» انظر المجلد الأول ح‎ »)١715( سنن الترمذي‎ )۲( 


قدمنا مجموعة من الأدلة على اشتراط النية في بحث سابق» فأغنى عن إعادته هنا" 
والله أعلم. 

لا الراجح من الخلاف: 

بعد استعراض أدلة الفريقين نجد أن القول بأن النية شرط في طهارة الحدث 
مطلقاء سواء كانت الطهارة بال ماء» أو بالتراب هو القول الراجح» لقوة أدلته» وضعف 
أدلة الأقوال الأخرى» والله أعلم. 


$B BB $ 


)١(‏ انظر شروط المسح على الخفين: الشرط الرابع عشر في كتابي أحكام المسح على الحائل. 


الفصل الثاني 
لو سفت الريح التراب على وجهه ونوى به التيمم 


مدخل 4 ذكر الضوايط الفقهيت: 


لا كل من مس التراب وجهه ويديه بنية التيمم صح تيممه. 





[م-519] اختلف أهل العلم فيا لو ألقت عليه الريح ترابًا عمَّ وجهه ويديه. 
هل يصح تيممه؟ 

قال النووي: فإن لم يقصدها لم يجزه بلا خلاف7". 

قلت: ينبغي أن يكون فيه خلاف. فإن من لم يشترط النية ربها صحح تيممه. ى| 
أن من لم يشترط النية في غسل الجنابة» لو انغمس في نهر ارتفع حدثه. إلا أنني لم أقف 
على من صرح بصحة تيممه في مسألتنا هذه فليتأمل. 

وأما إذا نوى به التيمم وصمد للريح» 

فقیل: لا يصح تيممه» وهو مذهب المالكية”"» والمنصوص في مذهب الشافعية» 


(۱) المجموع .)۲۷١/۲(‏ 
(۲) الذخيرة (057/1"). 


وعليه أكثرهه”© ورجحه كثير من الحنابلة7 . 


وقيل: يصح تيممه» اختاره بعض الشافعية"» وبعض الحنابلة. 


وقيل: إن مسح أجزأ وإلا فلا اختاره ابن الصباغ من الشافية؛ والمتأخرون 


من الحنابلة» قال صاحب الإنصاف: وهذا الصحيح قياسًا على مسح الرس . 


000 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(٥) 
(0 


لاتعليل من قال: لا يصح تيممه: 


قالوا: إن النقل شرط» ولم يوجد. 


قال الشافعي في الأم :)٤۹ /١(‏ «وإن سفت عليه الريح ترابًا عمه» فأمر ما على وجهه منه على 
وجهه لم يجزه؛ لأنه لم يأخذه لوجهه. ولو أخذ ما على رأسه لوجهه. فأمره عليه أجزأه» وكذلك 
لو أخذ ما على بعض بدنه غير وجهه وكفيه). 

وقال النووي في المجموع ١‏ الا؟): «وإن قصدها وصمد لها -يعني الريح- ففيه خلاف 
مشهورء حكاه الأصحاب وجهينء وحقيقته قولان: 

أحدهما: لا يصح» وهو الصحيح» نص عليه في الأم» وهو قول أكثر الأصحاب المتقدمين, 
وقطع به جماعات من المتأخرين» وصححه جمهور الباقين» ونقله إمام الحرمين عن الأئمة مطلقاء 
قال: والوجه الآخر ليس معدودًا في المذهب. 

والثاني: يصحء وهو قول القاضي أب حامدء واختيار أبي حامد الإسفراييني...2. وانظر حاشية 
الجمل .)35١7/١1(‏ تحفة الحبيب على شرح الخطيب .)۲۸١ /١(‏ 

قال صاحب الإنصاف (۱/ ۲۸۸): «(ولو نوى وصمد وجهه للريح» فعم التراب جميع 
وجهه» لم يصح على الصحيح من المذهبء اختاره المصنف (ابن قدامة) وابن عقيل» 
وقدمه ني الكافي» وهو ظاهر كلام ا لخرقي». واختاره ابن مفلح ف الفروع (۱/ ۲- 
(٦‏ 

.)۲۷١ /۲( الملجموع‎ 

قال صاحب الإنصاف (۲/ ۲۸۸): «وقيل: يصح» اختاره القاضي» والشريف أبو جعفرء 
وصاحب ال مستوعب» والتلخيص والمجد والحاوي الكبير ومجمع البحرين» وقدمه في الرعاية 
الكبرى ...). 

البيان في مذهب الشافعي (۱/ ۲۸۳). 

الإنصاف (۲۸۹-۲۸۸/۱)». وعليه مشى صاحب كشاف القناع »)١17/5/١1(‏ وصاحب 
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى .)7١١ /١(‏ 


لا ونوقش هذا: 

أن الدليل على أن النقل شرط» فالقصد للشي: وهو النية كافية في المطلوب» 
وقصده لا يستلزم قصد النقل» وكا أن النقل ليس شرطًا في طهارة الماء» وهي أصل» 
كذلك لا تكون شرطًا في طهارة البدل» فلو نزل المطر على بدن الجنب ونوى به 
الغسل» حتى عمم به جميع بدنه ارتفع حدثه. فكذلك هنا. 

لا دليل من قال: يصح تيممه: 

قاله قياسًا على ما ذكرنا من صحة الغسل لو جلس تحت المطر أو الميزاب» ونزل 
عليه الماء» فعمم جميع بدنه أن حدثه يرتفع» فكذلك هنا. 

لا دليل من قال: إن مسح أجزاً. وإلا فلا: 

أت) الدليل الأول: 

استدل بقوله تعال: امس ځوا بوجو يڪم وير یکم َه 4 فطلب الشرع 
المسح» فإذا لم يمسح لم يمتثل للأمر. 

© الدليل الفا 

ولأنه يتعذر وصول التراب إلى جميع وجهه من غير مسح. 

لا ويجاب عن هذين الدليلين: 

بأن المسح ليس مقصودًا لذاته» وإنم) هو آلة لتحقيق المطلوب, ولذلك لو يممه 
غيره مع قدرته صح تيممه؛ مع أنه لم يمسح هوء وإنما مسح غيره» فلا فرق بين أن 
يكون مرور التراب عن طريق يد غيره؛ وبين أن يكون مروره عن طريق الريح إذا 
قصد التيمم» فالغاية أن يمس التراب وجهه ويديه» وأما كون التعميم متعذرًاء 
فالتعميم حتى باليد متعذر فالمسح الأصل فيه التخفيف بخلاف الغسلء كالمسح 
على الخفين ومسح الرأس وغيرهماء فإذا أصاب أكثر التراب غالب وجهه أجزأه. 


والله أعلم. 


2 الدليل العالك: 

قالوا اشترطنا المسح قياسًا على ما ذكرناه في كتاب الوضوء فيم| لو غسل رأسه 
بدلا من مسحه. فمنهم من قال: لا يجزئ مطلقًاء ومنهم من قال: يجزئ مطلقَاء ومنهم 
من قال: إن مسح أجزأء ليتحقق امتثال الأمرء والكلام في تلك المسألة كالكلام في 
هذه. ولا فرق» وقد سبق تحريرها. 

وأجاب المانعون عن هذا الدليل: 

قالوا: هناك فرق بين ما لو غسل رأسه أجزأ عن مسحه. وبين هذه المسألة» فإن 
من غسل رأسه قد قام الدليل على صحته. لأنه إذا أجزأ غسل الرأس عن الجحنابة) 
فلآن يجزئ ذلك عن الوضوء أولى بخلاف التيمم» والراجح أنه لا فرق. 

لاتنبيه: 

قال المسعودي: «وإن أدنى وجهه من الأرض أو تمعك في التراب» فحصل 
الغبار على أعضاء التيمم» فإن كان لعجز صح» وإن كان لا لعجز» فهل يصح؟ فيه 
وان 

قلت: ينبغي أن يصح مطلقاء وبدون شرط الغبار» وسيأتي مزيد بحث في 
اشتراط الغبار إن شاء الله تعالى. 


$B B&B & 


(1) البيان ني مذهب الشافعي (۱/ .)۲۸٤‏ 


الفصل الثالث 


في صفة النية 





سوف نخصص هذا الفصل في الكلام عن كيفية النية في التيمم» فلو نوى المتيمم 
نية التيمم فقط فهل يجزئ؟ أو لا بد من نية ما يتيمم له» وما يتيمم عنه» فأنوي مثلًا 
التيمم» للصلاة أو للطواف أو نحوهماء عن الحدث الأصغرء أو عن الحدث الأكبر» 
أو عن النجاسة على البدن كا في مذهب الحنابلة» فعندنا ثلاثة أشياء. 


الأولى: نية التيمم. 
نوى الفرض منها يكفي عن نية النفل؟ 
الثالثة: نية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر» وسوف نتناول هذه المسائل 


واحدة واحدة» وما يتفرع منها. 


$B B&B & 


المبحث الأول 


لونوى مطلق التيمم 





كر ل مر 0 
کل ما يباح باماء بباح بالتيمم. 

لا البدل يقوم مقام المبدل في حكمه. لا في وصفه'"". 

وقيل: 

لا الوضوء وسيلة لغيره. ومقصود لنفسه» ولذا صح قصده وحده. والتيمم 
وسيلة فقط. وليس مقصودًا لذاته» فلا يصح قصده فقط. 

لا الوضوء يصح تجديده. والتيمم لا يستحب تجديده. 

ار 

لا الوضوء أفضل من التيمم الذي لا يجوز إلا عند العجز عن الوضوء””. 








[م-١57]‏ إذا نوى فرض الوضوء صح الوضوء قولًا واحدّاء وأما إذا نوى 


.)١55 /5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٥۷ /۲۳( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
.)٠١١ /٠۹( المرجع السابق‎ )۳( 





فرض التيمم أو التيمم المفروضء أو فرض الطهارة» فقد اختلف الفقهاء هل يصح 
تيممه؟ 

لا وسبب الخلاف يرجع إلى الأسباب التالية: 

الأول: أن الوضوء عبادة مقصودة لذاتها يصح قصده وحده. ولهذا استحب 
تجديده» والتيمم ليس مقصودًا لذاته» ولا يستحب تجديده وإنم| وهو وسيلة لغيره مما 
تشترط له الطهارة. 

الثاني: الخلاف في التيمم هل هو رافع للحدثء أو مبيح للصلاة» فمن قال: إنه 
مبيح لا رافع لا يرى صحة أن ينوي فرض التيمم. 

الثالث: أن التمييز لا يحصل بنية فرض التيمم؛ لأن التيمم عن الحدث والجنابة 
فرض» وصورته واحدة» فلا يحصل التمييز بينهما إذا نوى فرض التيمم» بخلاف 
الوضوء والغسل فإن) يتميزان بالصورة. 

ومن هنا وقع الخلاف: 

فقيل: إذا نوى فرض التيمم صح تيممه» وهو اختيار أبي بكر بن سعيد البلخي 


1) 


من الحنفية» ونسب إلى أبي حنيفة ' وهو مذهب المالكة") واخ الوجهين في 


مذهب الشافعية2, والحنابلة. 


)١(‏ نسب هذا مذهبًا للبلخي ابن ال هام في فتح القدير )٠١١ /١(‏ كما ذكر أيضًا قوله: «روی في 
النوادر: لو مسح وجهه وذراعيه ينوي التيمم جاز به الصلاة» وعن أبي حنيفة فيمن تيمم لرد 
السلام يجوزء فعلى هاتين الروايتين تعتبر مجرد نية التيمم» لكنه غير الظاهر من المذهب». اه 
وذكر نحو هذا الكلام الزيلعي في تبيين الحقائق .)5٠ /١(‏ 

(؟) حاشية الدسوقي ٤ /١(‏ ١٠)ء‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير /١(‏ 2197)» الفواكه الدواني 
»)٠١۷ /1(‏ الخلاصة الفقهية (ص: .)٤١‏ 

(۳) المجموع (۲/ ١٠۲)ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة (٠١١-٠١١ /١(‏ تحفة المحتاج (۱/ .)١١۹‏ 

() الإنصاف (۲۹۱/۱)» الفروع (۱/ .)۲۲١‏ 


وقيل: لد يصح» وهو مذهب الحنفية20, وأصح الوجهين ف مذهب 


)١(‏ قال ابن عابدين في حاشيته /١(‏ 417 7): (وشرطها: أن ينوي عبادة مقصودة إلخ أو الطهارة» أو 
استباحة الصلاة» أو رفع الحدث أو الجنابة» فلا تكفي نية التيمم على المذهبء ولا تشترط نية 
التمييز بين الحدث والحنابة خلافا للجصاص». اه 
قال ابن عابدين :)۲٤۷ /١(‏ «وتقدم في الوضوء أنه تكفي نية الوضوءء» فا الفرق بينه وبين نية 
التيمم تأمل» ولعل وجه الفرق: أنه لما كان بدلا عن الوضوءء» أو عن آلته على ما مر من الخلاف 
ولم يكن مطهرًا في نفسه إلا بطريق البدلية» لم يصح أن يجعل مقصودًا بخلاف الوضوء فإنه طهارة 
أصلية» والأقرب أن يقال: إن كل وضوء تستباح به الصلاة» بخلاف التيمم فإن منه ما لا يستباح 
به» فلا يكفي للصلاة التيمم المطلق» ويكفي الوضوء المطلق, هذا ما ظهر لي والله أعلم». اه 
ومع أن الحنفية يرون أن التيمم يرفع الحدث إلا أنهم في النية لم يجعلوا حكم التيمم حكم الماء من 
كل وجه» فلا يشترط عندهم نية التيمم للحدث أو للجنابة» بل يشترط لصحة نية التيمم الذي 
تصح به الصلاة أن ينوي أحد أمور ثلاثة: 

-١‏ نية الطهارة من الحدث -١‏ أو استباحة الصلاة 7- أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون 
طهارة» ومعنى كونها عبادة مقصودة أي لا تجب في ضمن شيء آخر بطريق التبعية. فلو تيمم 
لدخول المسجد لم يصح أن يصلي به؛ سواء كان محدثًا حدنًا أكبر أو حدنًا أصغر؛ لأنه إن كان 
محدثًا حدنًا أصغر فلفوات الشرطين: فدخول المسجد ليس عبادة مقصودة لذاتهاء ويصح بدون 
الطهارة من الحدث الأصغرء وإن كان محدثًا حدثًا أكبر» فهو وإن كان لا يحل بدون طهارة» 
فلفوات الشرط الثاني: وهو كونه عبادة مقصودة لذاتها. 

۲- ولو تيمم لقراءة القرآنء فإن كان جنبًا جاز له أن يصلي به الصلوات؛ لأن القراءة عبادة 
مقصودة» وهو لا يحل من الجنب بدون طهارة» فصحت صلاته؛ وإن كان محدنًا حدنًا أصغر 
لم يصل به؛ لأن الطهارة من الحدث الأصغر للقراءة يصح بدون طهارة. هذا ملخص مذهب 
ا لحنفية في التيمم الذي تصح به الصلاةء أما التيمم الذي يصح» ولا يصلي به فلا يشترط فيه هذه 
الشروط, فلو تيمم لدخول المسجدء أو تيمم لرد السلام أو تيمم للأذان ولذكر الله صح تيممه 
هذاء ولكن لا يصلي به» هذا هو الفرق بين من تيمم للجنازة» فيصلي به سائر الصلوات» وبين 
من تيمم للذكر» فيصح لا تيمم له» ولكن لا يصلي به» والله أعلم. انظر مذهبهم في الكتب التالية: 
البحر الرائق /١(‏ ۷١٠-۸١٠)»ء‏ شرح فتح القدير /١(‏ ١١١)»ء‏ حاشية ابن عابدين .)١٤١ /١(‏ 
ويتضح ضعف مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى أنه إن تيمم عنده لقراءة القرآن» فإن كان جنبًا 
فله أن يصلي بهذا التيمم» وإن كان محدنًا حدنًا أصغر فليس له أن يصلي به» مع أن الحدث 
الأصغر أخف من الحدث الأكبر» والفعل واحدء فهذا ما يدل على ضعف القول. 


الشافعية"» وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة. 

لاوجه من قال بالصحة: 

القياس على الوضوءء» فكا أنه لو نوى فرض الوضوء صح الوضوء» فكذلك 
التيمم. 

لاوجه من قال:لا يصح: 

افا ل اح فادرا قر تال د ا ما ارت مذو إذا فشر إل 
ألصََوة © ثم قال: #إفكم دوا ماء سَيمَمُواً 4 [المائدة: »]١‏ فتضمنت الآية نية التيمم 

للصلاة» وليس مطلق النية'". 

وأما تعليل إمام الحرمين من الشافعية: قال: لأن التيمم لا يرفع الحدثء وإنما 
يبيح فعل الصلاة» فلا بد من تعيين ما يتيمم له كالصلاة والطواف» وما يتيمم عنه 
من حدث أصغر أو أكبرء قالوا: ويفارق الوضوء. أن الوضوء مقصود لنفسه. وهذا 
استحب تجديده بخلاف التيمم. 

وعلل السيوطي التفريق بين التيمم والوضوء بقوله: «إن التمييز لا يحصل 
بذلك -أي بنية الفرض- لأن التيمم عن الحدث والجنابة فرض» وصورته واحدة 
بخلاف الوضوء والغسل فإن) يتميزان بالصورة)”). 

والراجح أنه لو تيمم بنية الفرض أو بنية رفع الحدث فإن حدثه يرتفع» 
ولا إشكال كما نبهت على أن هذه المسألة إنم| بنيت على أصل ضعيف» وهو أن التيمم 
لا يرفع الحدث. وهو خلاف الكتاب والسنة ى] بينت في مبحث مستقل. 
)١(‏ المجموع (۲/ ١٠۲)»ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة »)٠١١-٠١٠/١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي 

(ص:۱۹)ء تحفة المحتاج (۱/ .)١۹‏ 


.)١٠١ /١( الإنصاف (۲۹۱/۱)» الفروع‎ (۲) 


(۳) انظر بتصرف البحر الرائق (۱/ .)٠١۹‏ 
(5) الأشباه والنظائر (ص:9١).‏ 


المبحثٌ الثاني 











ده 62 
لا الخلاف في المسألة راجع إلى الخلاف في التيمم: هل هو مبيح للعبادة» أو رافع 
للحدث؟ فمن قال: التيمم مبيح لم يصحح التيمم بنية رفع الحدث» بخلاف من 
قال: التيمم يرفع الحدث. 

لا كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم بشرطه. 

لا البدل يقوم مقام المبدل في حكمه. لاني وصفه”". 





[م-١57]‏ اختلف أهل العلم فيما إذا نوى المتيمم رفع الحدث» 
فقيل: يرتفع حدثه. وهو مذهب الحنفية» ووجه في مذهب الشافعية» وقول في 
مذهب الحنابلة”". 


.)١55 /5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ۳۲)» الاختيار لتعليل المختار‎ »)٠١١ /١( (؟) فتح القدير‎ 
المجموع‎ »)۲۷۷/١( البحر الرائق (١/۷١٠)ء البيان في مذهب الشافعي‎ ۲١/1 

.)۲۲۵ /۱( الفروع‎ )۲٥/۲( 








وقيل: لا يرتفع حدثه» وهو مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة2©0. 

والقول في أدلة هذه المسألة راجع إلى مسألة سبق بحثهاء وهي هل التيمم يرفع 
الحدث. أو يبيح فعل الصلاة فقط؟ فمن رأى أن التيمم يرفع الحدث كالحنفية لم يمنع 
التيمم بهذه النية» ومن رأى أن التيمم لا يرفع الحدث منع المتيمم أن يتيمم بهذه النية» 
وقد رجحت فيما سبق أن التيمم يرفع الحدث رفعًا مؤقنًا إلى حين وجود الماء» وقد 
ذكرنا أدلتهم فيها سبق» فأغنى عن إعادته هناء ولا يختلف القول لو نوى الطهارة» فإن 
نية الطهارة راجع إلى مسألتناء هل التيمم مطهر أو مبيح فقطء والله أعلم. 
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)١(‏ المعونة »)١55/١(‏ الخرشي (١/١۱۹)»ء‏ الفواكه الدواني (١/۷١٠)ء‏ حاشية الدسوقي 
(٠١١/10‏ الإشراف /١(‏ ۷١١)ء‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير ۱۹١ /١(‏ المجموع 
.»)٠٠٤ /1(‏ روضة الطالبين »)١٠١ /١(‏ البيان في مذهب الشافعي .)۲۷١/١(‏ 
وقال في ا مني :)٠١۸/١(‏ «وينوي إستباحة الصلاة» فإن نوى رفع الحدث لم يصح؛ لأنه لا 
يرفع الحدث». وانظر الإنصاف /١(‏ ۲۹۰)ء شرح منتهى الإرادات /١(‏ ۹۸)ء كشاف القناع 
(۷/1). 


المبحث الثالث 


في اشتراط نية ما يتيمم عنه 


الفرع الأول 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا التيمم بدل عن طهارة الماءء والبدل يأخذ حكم المبدل. 
لا كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم. 

لا شروط العبادة متلقاة من الشارع» مبناها على التوقيف. 


لا الأصل في شروط العبادة المنع» فلا يشرع منها شىء إلا بدليل. 





هذا المبحث حكم نية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر» 
فقيل: لا يشترط نية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبرء بل يكفي أن 











ينوي التيمم للصلاة مثلاء وهذا مذهب الحنفية"» والشافعية"» وقول في مذهب 
المالكية. 


وقيل: إن كان التيمم من الحدث الأصغر لم يلزمه استحضاره حال التيمم» 


بل يكفى فيه استباحة الصلاة من غير ذكر المتعلق» وفي الأكبر لابد من استحضار 


000 


00 


(۳) 
(€) 


المتعلق» فإن ترك ذلك أعاد أبدا. هذا هو المشهور من مذهب الالكية“. 


البحر الرائق /١(‏ ۷١٠-۸١٠)ء‏ شرح فتح القدير /١(‏ ١١١)»ء‏ حاشية ابن عابدين (۱/ »)۲٤١‏ 
وقد بينت مذهب الحنفية بأوضح من هذا في فصل: إذا نوى التيمم» وأطلق» فانظره مشكورًا 
إن كان هناك حاجة لبيان مزيد. 

قال النووي في المجموع (7/ 5155): «وأما صفة النية في التيمم فإن نوى استباحة الصلاة أو 
استباحة ما لا يباح إلا بالطهارة صح تيممه بلا خلاف؛ لأنه نوى مقتضاه». اه 

فلم يتعرض النووي إلى نية ما يتيمم عنه من حدث أو جنابة» فالشافعية عندهم يجب تعيين ما 
يتمم له من صلاة ونحوهاء لا نية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبرء ولذلك ذكر النووي 
بأنه لو تيمم عن الحدث الأصغر ناسيا حدثه الأكبر ارتفع حدثه الأكبر» ودلل على ذلك بقوله 
في المجموع (7/ :)751١‏ (إن الجنب ينوي بتيممه ما ينويه الملحدث» وهو استباحة الصلاةء فلا 
فرق». اه فهذا صريح بأنه لا يشترط أن ينوي الحنابة بالتيمم. 

مواهب الجليل .)3577/1١(‏ 

انظر التاج والإكليل /١(‏ 2740 والثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص:77)» الخلاصة 
الفقهية (ص: ۳۸)»ء الشرح الكبير »)٠١ ٤ /١(‏ الفواكه الدواني .)٠١١ /١(‏ 

وقال في مواهب الجليل /١(‏ 57-740 7): «قال ابن عبد السلام: فإذا نوى استباحة الصلاق 
فلا بد أن يتعرض مع ذلك إلى الحدث الأصغر أو الأكبر» فإن نسي» وهو جنب أن يتعرض 
لذلك لم يجزه خلافا لابن وهب. انتهى. 

قال الحطاب: ويفهم منه أنه إذا نسي أن يتعرض لذلك» وهو غير جنب أجزأه تيممه» وصرح 
بذلك البساطي» قال: وحاصل كلامه: أن الحدث الأصغر لا يلزمه استحضاره حال التيمم» 
بل يكفى فيه استباحة الصلاة من غير ذكر المتعلق» وفي الأكبر لا بد من استحضار المتعلق» فإن 
ب عام عاذ ا اوتا عاد ى الرككه عقاعر الهو وقل: يعيف ف الرقه» وقيل: 
لا إعادة. انتهى. 

قال الحطاب: وما ذكره في نية الحدث الأصغر هو ظاهر كلامهم» وأما ما ذكره أنه هو المشهور 
في الإعادة خلاف المشهورء قال ابن الحاجب: فإن نسي الجنابة لم يجزه على المشهورء ويعيد أبدًا. 
انتهى. د 


وقيل: يستحب له استحضارئية الحدث الأكبرء فإن ثرك هذا مطلقًا عامدًا أو 


ناسيًا أعاد في الوقت» وهو قول في مذهب المالكية0©. 


وقيل: يشترط أن ينوي نية ما يتيمم له وما يتيمم عنه» وهذا مذهب الحنابلة". 


والراجح أن التيمم يقوم مقام الماء» فإذا نوى فرض التيمم» فقد قام بها هو 


واجب عليه» وإذا نوى الصلاة بتيممه» ارتفع حدثه الأصغر والأكير؛ لأنه يلزم من 


نية الصلاة ارتفاع الحدث, وإذا نوى ارتفاع النفدت الأصغر ارتفع الأصغر فقط» 
أو نوى ارتفاع الحدث الأكبر دخل فيه الحدث الأصغر تماما كا هو في طهارة الما 
ولافرق؛ لأن التيمم بدل عن طهارة الماء» والبدل يأخذ حكم المبدلء والله أعلم. 


000 


00 
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قال ابن ناجي في شرح المدونة: وتعليله فيها بأن التيمم إنها كان للوضوء, لا للغسل يدل على أن 
الإعادة أبدَاء وهو قول مالك في الواضحة. انتهى. 

وعزاه ابن عرفة للمدونة» واستظهره ابن رشد في ساع أبي زيد. والله أعلم». انتهى نقلّا من 
مواهب الجليل. 

مواهب الجليل /١(‏ 57 7) وذكر فيه ثلاثة أقوال؛ منها أنه يعيد ما دام في الوقتء وما دام عَلَقَت 
الإعادة في الوقت. فإنه على الاستحباب؛ لأن الواجب يعاد أبدًا في الوقت وغيره. 

قال في اللإنصاف :)۲۸۹/١(‏ «ويجب تعيين النية لما يتمم له من حدث أو غيره». وقال في 
كشاف القناع :)۱۷١ /١(‏ «ويشترط النية لما يتيمم له من حدث أو خبث ...». اه وانظر المبدع 
۲0 ۲۲۲ دليل الطالب (ص: .)١9‏ 


مدخل 2 ذكر الضابط الفقهى: 


ل إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى. 





[م-577] لو أن رجلا تيمم للحدث الأصغر ناسيًا حدثه الأكبر» فهل يصح 
تيممه عن الحدث الأكبر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم» 

فقيل: يصح» وهو مذهب الحنفية27 والشافعية”" وأحد القولين ف مذهب 
المالكية7". 


)١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 27) تبيين الحقائق »)5٠ /١(‏ حاشية ابن عابدین (۱/ 237517 »)۲٤۸‏ بل 
صرح الحنفية بأن الواجب نية التطهير» انظر فتح القدير .)٠١١ /١(‏ 

(؟) جاء في مختصر المزني (ص: 48): «ولو نسي الجنابة فتيمم للحدث أجزأه؛ لأنه لو ذكر الجنابة ل 
يكن عليه أكثر من التيمم». 
وقال النووي في المجموع (۲/ :)٠٠١‏ «لو تيمم عن الحدث الأصغرء غالطًا ظانًا أن حدثه 
الأصغرء فكان جنبًا أو عكسه صح تيممه بلا خلاف عندنا». 

(۳) الذخيرة ,)7”537/١(‏ حاشية الدسوقي »2154/١(‏ حاشية العدوي على شرح الخرشي 
(189/1). 








وقیل: لا يصح» اختاره الجصاص وأبو بكر الرازي من الحنفية» وهو مذهب 


O MSN 


تعليل من قال : يصح تيممه عن الحدث الأكبر: 

التعليل الأول: 

قالوا: لأنه لو كان ذاكرًا للجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم» وقد فعل. 
التعليل الثاني: 

قالوا: إن التيمم طهارة» فلا يلزم نية أسبابها ىا في الوضوء. 

وهذا التعليل جيد, لكنهم لا يقبلونه فيا لو نوى التيمم وأطلق» فلا بد عندهم 


من نية الطهارة» أو نية استباحة الصلاة» أو نية عبادة مقصودة بذاتها لا تصح بدون 


ھار و غاس دال 


التعليل الثالث: 
أن الجنب والمحدث نيتهما واحدة» فلم يشترط نية الحدث الأكبر» قال النووي: 


إن الجنب ينوي بتيممه ما ينويه المحدث» وهو استباحة الصلاة» فلا فرق . اه 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


بدائع الصنائع »)٥١ /١(‏ المبسوط »)١١١ /١(‏ حاشية ابن عابدین (۱/ »)۲٤۷‏ تبيين الحقائق 
١/1‏ 6). 

جاء في المدونة :)٤۸ /١(‏ «سألت مالكًا عن الرجل يكون في السفرء فتصيبه الجحنابة» ولا يعلم 
بجنابته» وليس معه ماء فتيمم يريد بتيممه الوضوء» ويصلي الصبح» ثم يعلم أنه كان جبتا قبل 
صلاة الصبح, أتجزئه صلاته بذلك التيمم؟ 

قال: لاء وعليه أن يتيمم» ويعيد الصبح؛ لأن تيممه ذلك كان للوضوء لا للغسل». وانظر المسائل 
الفقهية لابن قداح (ص:5١١).‏ مواهب الجليل (1/ 037757 الفواكه الدواني .)٠١١ /١(‏ 

قال في المغني :)١17/١(‏ «وإذا نسي الجنابة» وتيمم للحدث لم يجزه ...». وانظر الفروع 
27/1 كشاف القناع /١(‏ 115)» شرح العمدة /١(‏ ۳۷۸)ء رؤوس المسائل لأبي المواهب 
الحنبلي .)٦۷ /١(‏ 

المجموع (؟/ .)55١‏ 


قلت: نية الصلاة تستلزم نية الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر» فكذلك لو 
كان جنبًا ونوى بغسله الصلاة ارتفع حدثه الأكبر» ولكن لو أن هذا الجنب انغمس 
في ماء» وخرج مرتبًا على القول بوجوب الترتيبء ولم ينو إلا الحدث الأصغر لم 
يرتفع حدثه الأكبر» فلاذا في التيمم قلنا: إذا نوى حدثه الأصغر ارتفع حدثه الأكبر» 
فالواجب أن يكون التيمم حكمه حكم الماء. 

التعليل الرابع: 

قالوا: التيمم عن الحدث الأصغر يجزئ عن الحدث الأكبر؛ لأن صفة التيمم 
فيه| واحدة. 

وقد جعل بعض أهل العلم هذا التعليل سببًا في وجوب تعيين النية ىا سيقي 
في أدلة القول الثاني. 

لا دليل من قال: لاا يصح تيممه عن الحدث الأكبر: 

الدليل الأول: 

(01-91/5) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد يقول: أخبرني محمد بن 
إبراهيم» أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: 

سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله بك يقول: إن 
الأعمال بالنية» وإنما لامرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر 
ا 

وجه الاستدلال: 

أن هذا لم ينو إلا الحدث الأصغرء فكيف يرتفع الحدث الأكبر» وإذا كان هذا 
ممنوعا في طهارة الماء» وهي الأصل» فكيف يكون مسموحًا به في طهارة التيمم» وهي 


(۱) صحيح البخاري )٦1۸٩۹(‏ ومسلم (۱۹۰۷). 


الفرع» أي البدل. 

2 الدليل التاني: 

التيمم للحدثين الأصغر والأكبر يقع لما على صفة واحدة. فلا بد من التمييز 
ال 

وهذا القول هو الراجح» فلا بد من التيمم إما آن ينوي رفع الحدث» أو استباحة 
الصلاة» نظرًا لقوة أدلته. والله أعلم. 
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.)٥١/١( انظر بدائع الصنائع‎ )١( 


الفرع الثالث: 


في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها 


المسألة الأولى 
لونوى بالتيمم الصلاة وأطلق 





3985 ه25 
لا التيمم يقوم مقام الماء. 

لا كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم. 

لا هذه المسألة ترجع إلى الاختلاف في توصيف التيمم» هل رافع للحدث,» أو 
مبيح للعبادة؟ فعلى القول بأنه رافع لا يشترط نية ما يتيمم له» وعلى القول بأنه 
مبيح يشترط والصواب الأول. 











[م-575] إذا نوى بالتيمم الصلاة وأطلق فهل يصلي به الفرائض والنوافل؟ 
فقيل: يصلي به النافلة والفريضة»ء وهذا مذهب ال حنفية”"2» واختيار إمام الحرمين 


(۱) قال في الهداية على البداية المطبوع مع فتح القدير :)١1١/١(‏ «ثم إذا نوى الطهارة أو استباحة 
الصلاة أجزأه» ولا يشترط نية التيمم للحدث أو الجنابة». وانظر البحر الرائق .)٠١١ /١(‏ 





والغزالي من الشافعية"» ووجه في مذهب ال حنابلة". 

وقبل: لا يصلي به إلا النافلة» وهو الصحيح من مذهب الشافعية”"» والمشهور 
هن ذهب اللنبايلة”, 

لا تعليل الحنفية الشافعية: 

تعليل الحنفية يختلف عن تعليل الشافعية: أما الحنفية فيرون أن التيمم يرفع 
الحدث. فإذا ارتفع الحدث كان له أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل» وهذا هو 
التعليل الصحيح لفروع هذه المسائل. 

وأما تعليل إمام الحرمين والغزالي من الشافعية» فقالوا: إن الصلاة اسم جنس» 
فيشمل الفرض والنفل» فيكون حكمه حكم ما لو نوى بتيممه الفريضة والنافلة معًا. 

لا تعليل الحنابلة: 

ما كان التيمم لا يرفع الحدث. وإنما يستباح به الصلاة» فلا يستباح به الفرض 
حتى ينويه؛ ولهذا كان التعيين شرطًا في الفرض. ولما لم يوجد أبيح له التنفل؛ لأنه أقل 


)١(‏ قال النووي في المجموع (557/7): «أما إذا لم ينو الفريضة بل نوى استباحة النافلة» أو نوى 
استباحة الصلاة» ولم يقصد فرضًا ولا نفلاء ففيه ثلاثة طرق....فذكرهاء وقال: الثالث: إن نوى 
الصلاة فقط استباح الفرض قولًا واحدّاء وهذا الطريق اختيار إمام الحرمين والغزالي» قال 
الإمام: لأن الصلاة اسم جنسء تتناول الفرض والنفل» ويخالف ما لو نوى المصلي الصلاةء 
فإنها لا تنعقد إلا نفلًا؛ لأن الصلاة لا يمكن أن يجمع فيها بين فرض ونفل بنية واحدة» فحمل 
على الأقل» وهو النفل. وأما التيمم فيمكن الجمع في نيته بين فرض ونفل» فحملت الصلاة في 
نيته على الجنس»). 

)۲( المبدع /١1(‏ 5 757)» واختاره ابن حامد انظر الإنصاف (۲۹۱/۱). 

() قال النووي في المجموع (22057/7): «أما إذا لم ينو الفريضة بل نوى استباحة النافلة» أو 
نوى استباحة الصلاة» ولم يقصد فرضًا ولا نفلاء ففيه ثلاثة طرق» الصحيح منها عند جمهور 
الأصحاب أنه لا يستبيح الفرض في الصورتين ...). 

(5) المبدع (1/ 7575)» الروض المربع .)37078/١(‏ 


ما يحمل عليه الإطلاق بخلاف الوضوء فإنه يرفع الحدث فاستباح به الجميع. 
والجواب عن هذا قد ذكرته في المسألة المتقدمة» وأن القول بأن التيمم لا يرفع 
الحدث قول ضعيف. وما بني على الضعيف فهو ضعيف. 


$ BB & 


المسألة الثانية 


لو نوى بالتيمم نفلا فصلى به فريضة 





لا مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا كل ما يباح بال ماء يباح بالتيمم. 

إذا نوى نفلا جاز له أن يصلي به ما يشاء من الفروض والنوافل بناء على أن 
التيمم رافع للحدثء وقيل: إذا نوى نفلًا لم يصل به فرضًا بناء على أن التيمم 


مبيح لا رافع» والصواب الأول. 

وفيل: 

لا الشيء لا يتضمن ما فوقه. 

لا التيمم طهارة ضرورة» والحكم بالضرورة مقيد بقدرها. 





[م-575] إذا نوى بتيممه نافلة» فهل له آن يصلي بهذا التيمم فريضة؟ 
اختلف أهل العلم في هذا: 


فقيل: يصلى به ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يجد الماء أو يحدث, وهذا 





مذهب الحنفية. 

وقيل: لا يجوز أن تصلى الفريضة بتيمم النافلة» وهو المشهور من مذهب 
المالكبة9"©؛ والشافعية”2©: واطجارلة9), 

وقيل: لا تصل النافلة بالتيمم أصلاء وإن| يتيمم للمكتوبة©. 

لا دليل من قال: يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل: 

ل الدليل الأول: 

(915-*01) ما رواه البخاري من طريق هشيمء قال: أخبرنا سيار» قال: حدثنا 
يزيد -هو ابن صهيب الفقير - قال: 

أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي يي قال: أعطيت خْسًا لم يعطهن أحد قبلي: 
نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فيا رجل من 
أمتي أدر كته الصلاة فليصل ... الحديث» ورواه مسلم» واللفظ للبخاري. 

فإذا تيمم الرجل فهو على طهارته ما لم جد الماء أو يحدث» ومن طلب منه إعادة 
التيمم فعليه الدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله بي ولا يوجد دليل يطلب لمن 
كان متطهرًا إعادة الطهور. 

2 الدليل القاني: 

(5-41/1 0) ما رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن خالد الحذاء» عن أبي قلابةء 
)١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 205 المبسوط »)١١7/١(‏ فتح القدير (178/1). 
(؟) قال ابن الجلاب في التفريع :)۲٠١ /١(‏ «ولا يجوز أن تصلى الفريضة بتيمم النافلة» وصلها بهاء 

أو قطعها عنها». وانظر المنتقى للباجي .)١١١ /١(‏ التاج والإكليل /١(‏ 595-49465)» مواهب 

الجليل .)١٤١ /١(‏ 
)۳( المجموع (35557/5). المهذب (١575/1)؛‏ الإقناع للاوردي (ص: FY‏ 
(6) المغني »)٠١۹-٠١۸/١(‏ شرح العمدة(١/ .)٤٤٥‏ 


)0( المغني /١(‏ ۹١۱)»ء‏ الذخيرة (۱/ .)١١۸-۳۵۷‏ 
ث4 صحيح البخاري (57170). 


عن عمرو بن بجدان» عن ابي ذر 

أنه أنى النبي كَل وقد أجنب» فدعا النبي ي بماء» فاستتر واغتسلء ثم قال له 
النبي : إن الصعيد الطيب وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنينء فإذا وجد الماء 
فليمسه بشرته؛ فإن ذلك هو خير"". 

فإذا كان التيمم يقوم مقام الوضوء. فإنه يأخذ حكمه. فإذا كان للمتوضئ أن 
يصلي بوضوئه ما شاء من الفرائض والنوافل» فكذلك الحكم في التيمم» له أن يصلي 
به ما شاء من الفرائض والنوافل. 

لا دليل من قال: إذا تيمم للنافلة لا يصلي بها الفريضة: 

هذه المسألة وأمثالمها بنوها على مسألة سابقة» وهي هل التيمم يرفع الحدث» 
أو يعتبر يبيح للمتيمم فعل المأمور؟ فحين ذهبوا إلى الاعتقاد بأن التيمم لا يرفع 
ا لحدث» م يجعلوا حكمه حكم الوضوءء وبنوا على هذه المسألة من الشروط والأحكام 
ما كنا في غنية عنه لو تبنوا القول الراجح» وهو أن التيمم يرفع الحدث إلى وجود الماء) 
فمن ذلك اشترطوا في التيمم نية ما يتيمم له من صلاة أو طوافء ونية ما يتيمم عنه 
من حدث أصغر أو أكبر» فلو تيمم» ونوى نفلا لم يدخل الفرض؛ لأن الفرض أعلى 
من النفل» ولو نوى استباحة الصلاة وأطلق» فلم يعين فرصا ولا نفلا م يصل به 
فرصا وبعضهم ذهب إلى أنه لا يصلٍ فرضين بتیمم واحد کا سیأتي بیانه» وهکذا 
كل هذه الفروع بنيت على أصل ضعيف» وهو أن التيمم لا يرفع الحدث» وقد بينت 
فيها سبق من السنة أن التيمم يرفع الحدث إلى حين وجود الماء» وهو يقوم مقام الماء في 
كل شيء» فأغنى عن إعادته هنا. 

لا دليل من قال: لا يتيمم لنافلة: 

قال: إن التيمم لا يرفع الحدث. فلا يتيمم إلا للمكتوبة؛ لأنه محدث أجيزت له 
(۱) المصنف (4۱۳)» وسبق تخريجه» انظر ح )۳١(‏ من المجلد الأول. 
(۲) الروض المربع بتحقيق الدكتور خالد المشيقح وجماعة من طلبة العلم (۱/ .)١۷۸-۳۷۷‏ 


الفريضة للضرورة» فلا نتعداها. 

وهذا يعكر عليه أن الرسول بي تيمم لرد السلام» والطهارة لرد السلام 
مستحب» ولیس بواجب. 

(00-91) فقد روى البخاري من طريق الأعرج» قال: سمعت عميرًا مولى 
ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي يإ حتى دخلنا 
على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري» 

فقال أبو الجهيم الأنصاري: أقبل النبي بي من نحو بئر جمل» فلقيه رجل فسلم 
عليه» فلم يرد عليه النبي يَكِةٍ حتى أقبل على الجدارء فمسح بوجهه ويديه. ثم رد عليه 
السلام. وأخرجه مسله. 

لاالراجح: 

الراجح من الخلاف مذهب الحنفية» وأن التيمم يقوم مقام الماء فيرفع الحدث 
بشر طه» وهو عدم الماءء أو الخوف أو العجز عن استعاله» والله أعلم. 


$ B&B & 


المسألة الثالثة 
لوتيمم للفريضة فصلى به نافلة 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا كل طهارة يجوز أن يصلي با نافلةء فإنه فيجوز له أن يصلي بها فريضة 
كالوضوء, والعكس. 

لا الصلاة جنس واحدء فما يصح ني التفل يصح ني الفرض إلا بدليل. 


لا التيمم طهور المسلم عند عدم الماء. 

لا كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم بشرطه. 

وقيل: 

لا الأعلى يتضمن الأدنى» والأقوى يتضمن الأضعف. فإذا نوى الفرض صلى 
به نافلة» وإذا نوى النافلة أبيح له مس المصحفء والطوافء وقراءة القرآن؛ لأن 
النافلة آكد من ذلك كله. 

لا القوي ينوب عن الضعيف. 





[م-477] اختلف أهل العلم في| لو تيمم للفريضة» فهل له أن يصلي به نافلة» 


فقيل: له أن يصلي به نافلة مطلقاء سواء تقدمت النافلة على الفريضة» أو العكس» 
وهذا مذهب الحتفية 27 ومذهب الشافعية7) والمشهوز من مذهب اتابلة7". 

وقيل: له أن يصلي به نافلة بشرط ألا تتقدم النافلة على الفريضة» وأن تكون 
النافلة موصولة بالفريضة»ء وهذا مذهب المالكية» وقول في مذهب الشافعية. 

لاوجه قول الجمهور: 

أما الحنفية فتعليلهم هو ما سبق أن التيمم يرفع الحدث. فإذا ارتفع الحدث فله 
أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل» وهذا هو التعليل الصحيح هذه المسألة. 

وأما تعليل الشافعية» فقالوا: كل طهارة يجوز له أن يتنفل بها بعد الفريضة. فإنه 
يجوز له قبلها كالوضوء'". 

وهذا التعليل جيد» لكن لا يطردونه» فلا بجيزون له فعل الفريضة لو تيمم بنية 
النافلة» فيقال لهم: لما لا تقولون: كل طهارة جاز أن يصلي بها نافلة» فيجوز أن يصلي 
بها فريضة كالوضوء, ولا فرق. 

وأما تعليل الحنابلة» قالوا: إذا نوى استباحة الأعلى الذي هو الفرض جاز له 
استباحة الآدنى: الذي هو النفل» فنية الفريضة أعلى من نية النافلة» دون العكس. 

فيقال لهم القاعدة المشهورة: الصلاة جنس واحدء ما صح في النفل صح في 
الفرضء وكذلك العكسء فكل ما يبطل النافلة يبطل الفريضة» وكل شيء يبطل 


)00( درر ا لحكام شرح غرر الأحكام (۲۹/۱)» بدائع الصنائع /١(‏ 2080» تبيين الحقائق .)5٠ /١(‏ 

(؟) المجموع (757/5)» التنبيه (ص: »)7١‏ البيان في مذهب الشافعي /١(‏ ۲۷۸). 

(۳) الكافي في فقه أحمد /١(‏ 1۷)ء دليل الطالب (ص: ١۲)ء‏ منار السبيل (07/1). 

() مواهب الجلیل (۱/ ۳۳۹). 

(5) البيان في مذهب الشافعي /١(‏ ۲۷۸) المهذب )١ /١(‏ إلا أن الشافعية لم يشترطوا كالمالكية أن 
تكون موصولة بالفريضة. 

.)757/1١( المهذب‎ )5( 


الفريضة يبطل النافلة إلا بدليل صحيح من السنة كاستقبال القبلة ونحوهاء فم ل 
يأت دليل على أن هذا خاص بالنفل دون الفرض فالأصل فيه استواء الحكم» ولذلك 
لما ذكر الصحابي رضي الله عنه أن الرسول يَلِةِ كان يسبح على الراحلة قبل آي وجه 
توجه» ويوتر عليهاء قال: غير آنه لا يصلي عليها المكتوبة"» فلولا هذا الاستثناء 
لانسحب الحكم حتى على الفريضة» فنحتاج إلى دليل من السنة على أن من تيمم 
للنفل لا يصلي به الفرضء ولا يوجد دليل» فلذلك فالقول الراجح أن الحدث إذا 
ارتفع يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل» سواء نوى ارتفاع الحدثء أو نوى 
عاك ةمظلقة أركرف تقل اوفركيا: 

لا تعليل المالكية: 

التعليل الأول: 

قال في مواهب الجليل: «الآصل أن لا يصلي صلاتين بتيمم واحد نافلة ولا 
فريضة» وأن لا يجوز التيمم للصلاة عند عدم الماء إلا عند القيام إليهاء فأجيز أن يصلي 
بتيمم واحد ما اتصل من النوافل» والنافلة إذا اتصلت بالفريضة استحسانًا ومراعاة 
للخلاف لكوهما لاتصالا بها كالصلاة الواحدة» فإذا طال ما بينهما سقطت مراعاة 
للخلاف» ورجعت المسألة إلى حكم الأصل في وجوب إعادة التيمم»2". 

لاويجاب: 

الظاهر من هذا التعليل أنهم بنوه على أصل ضعيف. وهو أنه لا يصلٍ صلاتين 
بتيمم واحدء وهذا لا دليل عليه» وأنه اغتفر ذلك في النافلة بشرط أن تكون بعد 
الفريضة» وبشرط أن تكون متصلة بها بدون فاصل» وحملهم على ذلك أن النافلة 
يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفرض» ومراعاة للخلاف» وأا إذا اتصلت كان 


(۱) الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر» وهذا لفظ مسلم ٠(‏ ا» وانظر البخاري (449). 
9 مواهب الخليل ار وعم 


حكمها حكم الصلاة الواحدة» وكل ذلك لا دليل عليه من السنة» وإنا هو قائم على 
نظر غير صحيح» وأن التيمم لا يرفع الحدث, ولو كانت النافلة إذا اتصلت بالفريضة 
كان حكمهم| حكم الصلاة الواحدة» فلاذا لا تقولون هذا في الفريضة. وأنه يجوز أن 
يصلي فرضين بتيمم واحد بشرط اتصاها حتى يكونا كالصلاة الواحدة» ولو كان 
الحامل على ذلك مراعاة الخلاف. فإن الخلاف قائم حتى في صلاة فريضتين بتيمم 
واحد» فلاذا لم تقولوا بجواز ذلك مراعاة للخلاف. مع أن مراعاة الخلاف ليس من 
أدلة الشرع مطلقاء لا امتفق عليهاء ولا المختلف فيهاء ولكن داتً| تجد القول الضعيف 
لا يَطرد» ويحمل تناقضه معه» بخلاف القول الصحيح» والله أعلم. 

ل التعليل الثاني للمالكية: 

ذكر بعضهم تعليلًا آخرء وهو أن مالك إن قال: تصلى النافلة بتيمم الفريضة» 
ولا تصلى الفريضة بتيمم النافلة» مع أن الكل صلاة؛ لآن الأصول مبنية على أن 
النوافل تبع للفراتض؛ لأن الفرائض أصولء فلم| كان الأصل كذلك جاز أن تصلى 
النافلة بتيمم الفريضة؛ لآنها تبع لهاء ولم يجز أن تصلى الفريضة بتيمم النافلة؛ لآن ذلك 
خلاف الأصول؛ إذ تصير الفريضة حينئذ تبعًا للنافلة. 

لاويجاب: 

لو كان هذا الأصل صحيحًا لاطرد هذا الأصل في طهارة الماء» وكنا نمنع من 
صلاة الفريضة بعد النافلة حتى في الوضوء من أجل أن لا تكون الفريضة تبعًا للنافلة» 
فلما لم يراع مثل هذا في طهارة الماء لم يراع مثل ذلك في طهارة التيمم» والتيمم إنم|ا هو 
بدل عن الوضوء» والبدل له حكم المبدل. 


$B B&B & 


المسألة الرابعة 


٤‏ أداء الفرائض بتيمم واحد 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت. 

لا كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم. 

لا يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفروض والنوافل بناء على أن 
التيمم رافع للحدث. وقيل: لا يستباح بالتيمم الواحد أكثر من فريضة بناء على 
أن التيمم مبيح لا رافع» والصواب الأول. 





[م-577] اختلف الفقهاء في الرجل الواحد يصلي أكثر من فريضة بتيمم واحد: 


فقيل: إذا تيمم للفريضة فله أن يصلي به ما شاء من الفروض والنوافل» وهذا 
مذهب الحنفية 77 والحنابلة". 


)١(‏ الحداية شرح البداية /١(‏ ۲۷)» بدائع الصنائع /١(‏ 200» تحفة الفقهاء »)55/١(‏ نور الإيضاح 
(ص: 77)» تبيين الحقائق ٠ /١(‏ 5)» المبسوط .)١١7 /١(‏ 

)۲( قال أحمد في رواية الميموني كا في جامع المسائل (۲/ ۱۷۳): «أستحسن أن يتيمم لكل صلاة 
ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث» أو يجد الماء». وانظر شرح العمدة »)٤٤١ /١(‏ عمدة 
الفقه (ص: ١۱)ء‏ مطالب اولي النهی (۱/ ۱۹۱)ء الإنصاف (۱/ ۲۹۲). 


وقيل: لا يصلي به إلا فريضة واحدة» وهذا مذهب المالكية”''» والشافعية i‏ »إلا 
أن المالكية في أحدى القولين عنهم استثنوا الصلوات الفائتة إذا صلاها متصلة بعضها 
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لادليل من قال: يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل: 
أت الدليل الأول: 
(05-91/9) ما رواه عبد الرزاق من طريق خالد الحذاء» عن أ قلابة» عن 
آنه آتى النبي ي وقد أجنب» فدعا النبي ي بماء» فاستتر واغتسلء ثم قال له 
النبي 44: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم» وإن م جد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء 
فلیمسه بشرته» فان ذلك هو خر“ 
فقوله: (الصعيد وضوء المسلم) أي يقوم مقام الوضوءء فإذا كان من توضاً له 
أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل» فكذلك التيمم» فمن تيمم فقد ارتفع حدثه 
بالتيمم» فجاز له أن يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يحدث أو يجد الماع 
)١(‏ انظر التمهيد /١9(‏ 3510-57915). المقدمات »)1١77/1(‏ التهذيب في مختصر المدونة »)5١5/1(‏ 
المعونة .)١59/1(‏ 
(؟) جاء في الأم :)57/١(‏ «وإن كان قد فاتته صلوات استأنف التيمم لكل صلاة منهماء ىا 
وصفت» لا يجزيه غير ذلك» فإن صلى صلاتين بتيمم واحدء أعاد الآخرة منهما؛ لأن التيمم 
يجزيه للأولى» ولا يجزيه للآخرة». 
وقال في كتاب البيان في مذهب الشافعي ١5 /١(‏ 7): «وإن كان عليه صلوات فواتتء وأراد أن 
يقضيها في وقت واحدء وهو عادم للاء» قال الشيخ أبو حامد: فإنه يطلب الماء للأولى» ويتمم» 
ويصليهاء فإذا أراد أن يصلي الثانية أعاد الطلب اء ثم يتيمم» وكذلك الثالثة والرابعة وإن كان 
في موضع واحد؛ لآن ذلك شرط في التيمم». 
(۳) المعونة /١(‏ ١١٠)ء‏ الكاني في فق أهل المدينة (ص:٠)ء‏ ونص المدونة على آنه لا يصلي إلا 
صلاة واحدة» حتى في الفائتة» انظر المدونة .)٤۸/١(‏ 
(5) المصنف (417)» وسبق تخريجه. انظر المجلد الأول ح .)27١(‏ 


فا دام أنه لم يأت ما يبطل تيممه؛ ولم يشرع له تجديد التيمم» فيبقى على طهارته, هذا 
وجه استدلال الحنفية من الحديث القائلين بأن التيمم يرفع الحدث. 

وأما وجه استدلال الحنابلة القائلين بأن التيمم لا يرفع الحدث. وإن| هو مبيح» 
يرون أن التيمم إذا استباح به فعل الفريضة استباح به ما كان من جنسهاء ولا فرق بين 
فريضة وأخرىء وأما إذا استباح به نافلة» فلا يستبيح به ما هو أعلى منها كالفريضة» 
فإذا تيمم للفريضة صل به ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقت الصلاة» 
أو يجد الماء» أو يحدث. فليس الفراغ من الفريضة حدنًا يبطل التيمم حتى نوجب 
للفريضة الأخرى تيمًا آخرء والله أعلم. 

الدليل الثاني: 

روى ابن المنذر من طريق إسرائيل» عن أبي عمر» عن عكرمة» 

عن ابن عباسء قال: يجزئ المتيمم أن يصلٍ الصلوات بتيمم واحد”". 

الدليل الغالتك: 

قال تعالى: #إإدًا فُمْثُمَ إِلَ ألصَلةَ مأَعْسِنُوا وجوهگ #... ثم قوله في سياقه: 

َسَيَممُوأ © فأمر بالصلاة بالتيمم على الوجه الذي آمر بها بالوضوء فلا م تقتض 

الآية تكرار الوضوء لكل صلاة لم تقتض تكرار التيمه”". 

وقال مالك: من قام إلى الصلاة» فلم يجد ماء» فعمل بط أمره الله به» من التيمم» 
فقد أطاع الله» وليس الذي وجد الماء» بأطهر منه. ولا أتم صلاة؛ لأنهما أمرا جميعَاء 


)١(‏ الأوسط (088/5)» وإسرائيل يروي عن شيخين كل واحد منههما يقال له أبو عمر» الأول: 
عبد الملك بن عميرء والثاني: هلال بن أبي حميد» وقد ترجم لما المزي» ولم أجد من شيوخها 
عكرمة حتى أجزم بأحدهماء فقد يكون فات المزي ذكر ذلكء فإن كان عبد الملك فإنه ثقة» تغير 
حفظة بآخرة» وربا دلس» وإن يكن هلال بن أبي حيد فهو ثقة إن شاء الله تعالى» فأرجو أن 
يكون إسناده صحيحًا. 

(؟) أحكام القرآن للجصاص (7”1//54). 


فكلّ عمل با أمره الله به» وإنما العمل با أمر الله به من الوضوء» لمن وجد الماء» والتيمم 
لمن لم يجد الماء. قبل أن يدخل في الصلاة7". 


لا دليل من قال: لا يصلى به أكثرمن فريضة واحدة: 


0 الدليل الأول: 


(720-90) ما رواه ابن المنذر من طريق الأزهر بن مروان» ثنا عبد الوارث» 


عن عام الأفول: عن نافع» 


(Dn 
. ۵ 


عن ابن عمر» قال: يتيمم لكل صلا 


[حسن إن سلم من خطأ عامر الأحول]©". 


.)07 /١( الموطاً‎ 

.)٥۷ /۲( الأوسط‎ 

الآثر رواه الدارقطني )۱١١ /١(‏ ومن طريقه البيهقي في الخلافيات )۸٠۹(‏ من طريق إبراهيم 
بن الحجاجء ثنا عبد الوارث به 

ورواه ابن المبارك» واختلف عليه فيه: 

فرواه الطبري في تفسيره (0/ )١١15‏ من طريق عبدان المروزي؛ 

والبيهقي ني السنن الکبری (۲۲۱/۱) من طريق الحسن بن عيسى» كلاه ما عن ابن المبارك عن 
عبد الوارث به. 

ورواه البيهقى في الخلافيات )۸٠۸(‏ من طريق حبان» عن ابن المبارك عن عامر الأحول. 
تالبك او ا ا رت وات عو ديت عد ارارک ن عا قال 
البيهقي: هذا إسناد صحيح. 

قلت: عامر الأحولء قال فيه أحمد بن حنبل: ليس حديثه بثىء» كما في رواية عبد الله عنه» 
وقال في رواية أبي طالب: ليس بقوي. وقال أبرواوةة ییک جن رت #بذيب الكمال 
.)05/1١5(‏ 

وذكره العقيلي في الضعفاء (۳/ .)١٠١‏ 

وقال يحيى بن معين: ليس به بأس. المرجع السابق. 

وقال أبو حاتم الرازي: ثقة لا بأس به. كما في الجرح والتعديل (5/ 0777). 

وقال ابن حبان: من ثقات أهل البصرة ومتقنيهم. مشاهير علماء الأمصار (5 .)١77‏ 

وذکره ابن حبان في الثقات» وقال: شیخ. /٥(‏ ۱۹۳). = 


وعلى فرض صحته: فإنه خالف لا ثبت عن ابن غعباس» فإذا اختلف الصحابة 


كان الاتباع لأقرب القولين إلى الشرع» وقول ابن عباس موافق للقياس الصحيح» 
وسبق ذكره في أدلة القول الأول. 


000 
00 


أت) الدليل الثاني: 
(08-5) ما رواه عبد الرزاق» عن الحسن بن عمارة» عن الحكم. عن مجاهد. 
عن ابن عباسء قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة(". 


TE 


وفي التقريب: صدوق يخطى. فإن سلم هذا الأثر من خطته. فأرجو أن يكون حستاء وذلك 
أن ابن أبي شيبة )١41/١(‏ قد رواه من طريق همام؛ عن عامر الأحول» عن عمرو بن العاص 
به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الدارقطني في السنن »)۱۸٤ /١(‏ والبيهقي في الخلافيات 
(۸۰)» وهذا إسناد منقطع» عامر لم يسمع من عمرو بن العاص» فأخشى أن يكون وهم فيه 
عامر الآحول» فجعل ما يرويه عن عمرو بن العاص» جعله من طريق نافع» عن ابن عمرء 
فوصل إسناده» خاصة أن الإمام أحمد قد قال فيه ما علمت» وهو من أهل الجرح المعتدلين» 
والآئمة المعتبرين» فلا يكون كلامه في عامر إلا وقد رأى في روايته ما يحمله على هذا القول 
فيه» ولم يرو في الباب أثر أقوى منه مع غرابته» فأين أصحاب نافع المشهورين في أخذ الرواية 
عنه» مثل عبيد الله بن عمر» ونافع» أين هما عن مثل هذا الأثر لو كان صحيحًا؟ وليس لعامر في 
الكتب التسعة رواية عن نافع» مما يدل هذا على قلة روايته عنه» فإذا كان من نافع بهذه المنزلة» 
ثم تفرد بحديث أو أثر لم يتابعه عليه إلا متروك أو ضعيف» فكيف تطمئن النفس إلى صحة مثل 
هذا؟ وانظر إتحاف المهرة (5 .)١١ 5٠‏ 

المصنف (2670). 

الأثر رواه عبد الرزاق كما في إسناد الباب» ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (۲/ »)٥۷‏ 
والدارقطني في السنن /١(‏ 2186» والبيهقي في السئن الكبرى .)77١/1(‏ 

وفي إسناده الحسن بن عمارة» قال أحمد في رواية أبي طالب: الحسن بن عمارة متروك الحديث» 
أحاديثه موضوعة. لا يكتب حديثه. الجرح والتعديل (7/ 71). 


وفي التقريب: متروك. قال الدارقطني عقب روايته له: الحسن بن عمارة ضعيف. = 


2 الدليل الثالق: 


(209-485) ما رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة أن عمرو بن العاص 


قال: نحدث لكل صلاة تيمً("©. 


1 4 3 20 
0 الدليل الرابع: 


)5١-98(‏ مارواه ابن أي شيبة» قال: حدثنا هشيم» عن حجاج» عن أبي إسحاق» 


عن الحارث» 


(010 
(۲) 


(۳) 
(€) 


عن علي» قال: يتيمم لكل صلاة””". 
[ضعيف. وله أكثر من علة]©). 


وقال الحافظ ابن حجر كا في الدراية /١(‏ 59) وعن ابن عباس: من السنة أن لا يصلي بالتيمم 
أكثر من صلاة واحدة» أخرجه الدارقطني بإسناد واه. 

وقد رواه عبد الرزاق أيصًا )۸۳١(‏ عن الثوري» عن رجل» عن ابن عباس بنحوه» وإسناده 
ضعيف؛ لأن فيه مبهًا. وانظر إتحاف المهرة .)۸۷۸١(‏ 

الصنف (۸۳۳) 

فيه علتان» الأولى: رواية معمر عن قتادة فيها ضعف؛ لأن سماعه منه كان وهو صغير. العلة 
الثانية: قتادة م يسمع من عمرو بن العاص» ولم يسمع من صحابي غير نس. 

قال الحافظ في تلخيص الحبير :)٠٠١ /١(‏ فيه إرسال شديد بين قتادة وعمرو. اه 

وقد رواه ابن أبي شيبة )٠٤١ /١(‏ حدثنا ابن مهدي» عن همام» عن عامر الأحول» عن عمرو 
ابن العاص به. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الدارقطني في السئن /١(‏ 22185)» والبيهقي في 
الخلافيات (٥٠۸)ء‏ وعامر الأحول لم يدرك صحابيًا ا ۰ 
والصحيح عن قتادة من قوله» فقد رواه ابن أبي شيبة )٠٤١ /١(‏ حدثنا أبو أسامة» عن سعيده 
عن قتادة» قال: كان يعجبه أن يتيمم لكل صلاة. وإسناده صحيح. والعبارة لا تدل على 


الوجوب. 
وانظر إتحاف المهرة )١05954(‏ فقد حكم ابن حجر على طرقه بالانقطاع. 
المصنف .)١57//١(‏ 


الحارث الأعور ضعيف» وحجاج بن أرطأة ضعيف ومدلس. 1 


الدليل الخامس: 

الأصل أن الطهارة تجب لكل صلاةء بظاهر قوله تعاى: يتام أدبت 
اا ف إل الصلزة تأضيلوا وكومك والريكة إل المراقق بى © ااا 
5 ولكن السنة خصت من ذلك الطهارة بالماءء حيث صل النبي كله يوم فتح مكة 
صلوات بوضوء واحدء فبقي التيمم على أصله؛ إذ م يرد فيه من التخصيص ما ورد 
في الوضوء. 

لاوأجيب: 

بأن قوله تعالى: #إإدًا قُمَشمَ إِلَ الصَلَوةَ مَأَعْسِنُوأ ووك % [الائدة: 7]. 

إن كان يدل على استحباب الوضوء لكل صلاة لفعل الرسول يك فإنه لا يدل 
على استحباب التيمم لكل صلاة» فضلًا أن يجب التيمم لكل صلاة» وذلك أن تجديد 
الوضوء قد وردت به السنة» ولم يرد في التيمم استحباب تجديده لكل صلاة» فكان 
الأولى أن يقال: إن السنة خصت التيمم» فلا يشرع التيمم لكل صلاة» والقول بأنه 
لولا ما فعل الرسول 4 يوم الفتح لكان الوضوء واجبًا لكل صلاة ليس بصواب» 
لما روى البخاري من حديث أنس» قال: كان النبي بيا يتوضأ عند كل صلاة» قلت: 
كيف كنتم تصنعون؟ قال: بجزئ أحدنا الوضوء مالم يحدث7) 
= والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كا في إسناد الباب» ومن طريقه أخرجه البيهقي في 

الخ الكو 1/13 

وآخرجه الطبري في تفسيره (5/ )١١5‏ من طريق يعقوبء ومن طريق ابن المبارك فرقهم). 

وأخرجه مسدد كما في المطالب العالية )٠١۹(‏ ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (۲/ )٥۷‏ 

والبيهقي في الخلافيات (5 .)6١‏ 

وأخرجه الدارقطني )١185 /١1(‏ من طريق سعيد بن سليمانء أربعتهم عن هشيم به. 

وقد ضعفه جماعة من أهل العلم» منهم ابن المنذر في الأوسط وابن الجوزي في التحقيق /١(‏ 


۰ » وابن التركاني في الجوهر النقي .)737١ /١(‏ 
63 الغارى ١‏ 


فهذا الحديث ظاهره أن الوضوء لكل صلاة من فعل الرسول وَلِِْ خاصة. وأن 
الصحابة لم يكن يصنعون ما يصنع عليه الصلاة والسلام» وآن هذا لم يتلق بعد فتح 
مكة» وإنما كان هذا شأن الصحابة رضي الله عنهم. 

وإن كان في الآية تقدير كا ذكر بعض أهل العلم» وأن معنى الآية» ى) قال زيد 
بن أسلم رحمه الله: إذا قمتم إلى الصلاة: أي: من النوم.. فعلى هذا التقدير لا يكون 
فيه مستمسك لمن أوجب التيمم لكل صلاة» والله أعلم. 

لاالراجح من الخلاف: 

بعد استعراض الأدلة نجد أن القول بأن المتيمم له أن يصلي ما شاء من الفرائض 
والنوافل أقوى من حيث الاستدلال» وذلك لأن القول بأنه ليس له أن يصلي إلا 
فريضة واحدة» وله أن يصلي ما شاء من النوافل خلاف القياسء فإن كان له أن يجمع 
من النوافل ما شاء» فله أن يصلي من الفرائض ما شاءء إذ ليس بين طهارته للمكتوبة 
وطهارته للنافلة فرق في شيء من الأحكام» وغير جائز أن نقول: إذا صليت النافلة 
فأنت متطهر» وإذا صليت المكتوبة فأنت غير متطهر» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى فإن من تطهر بموجب الكتاب والسنة فهو على طهارته» 
ولا ينقضها إلا كتاب أو سنة أو إجماع» أو قول صاحب لا خالف له» ولا يوجد في 
هذه المشألة شيء من هذه الأمور, والعجب في مذهب المالكية رحمهم الله تعالى كيف 
يصلي الرجل مجموعة من الفرائض بتيمم واحد إذا كانت مقضية» ولا يصليها إذا 
كانت أداء» فهل هذا إلا دليل على أن هذا القول بني على الرآي المحض» ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرّاء والله أعلم. 


$ BB & 


المسألة الخامسة 


إذا تيمم للنافلة فصلى به نوافل أخرى 





مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 62 
لا التيمم طهور المسلم عند عدم الماء. 

لا كل مايباح بالماء يباح بالتيمم. 

لا إذا نوى المتيمم النافلة صلى به ما يشاء من الفروض والنوافل بناء على أن 
التيمم رافع للحدث. وقيل: لا يستباح بالتيمم الواحد أكثر من عبادة واحدة بناء 
على أن التيمم مبيح لا رافع» وأن طهارة الضرورة تقدر بقدرها. 











[م-578] لو تيمم الرجل ينوي بتيممه فعل نافلة من النوافل» فهل له أن يصلٍ 
بهذا التيمم نوافل أخرىء اختلف الفقهاء في ذلك» 
فقيل: له أن يصلي ما شاء من النوافل» وهو مذهب الحنفية" والشافعية"» 


)001 أحكام القرآن للجصاص (؟278/7). المبسوط .)١١7/١(‏ 
(۲) قال النووي في المجموع (7/ 73017): «فإذا نوى استباحة نافلة جاز أن يصلي من جنس النوافل 
ماشاء إلى أن يحدث ...). 








TA 

وقيل: له أن يصلٍ نوافل أخرى بشرط أن تكون متصلة» فإن كان بينها فاصل 
طويل غركًا أغاد تممه وعدا مدهب اللي , 

وهذه المسألة وإن كانت متفرعة عن المسائل السابقة» من كون التيمم يرفع 
الحدثء أو لا يرفعه. وإنما يبيح فعل الصلاة» ومع ذلك فقد خفف الجمهور في مسألة 
النوافل» فأجازوا فيها صلاة أكثر من نافلة بتيمم واحد, ولم يجيزوا ذلك في الفرض» 
وهذا راجع إلى أن النوافل مبنية على التيسير» فهذا الرسول بيه كان يصلي حيث 


توجهت به راحلته. 


$ BB & 


00 المخني (۱/ »)٠١۸‏ الفروع (۱/ ۲۲۷). 
)۲( التاج والإكليل »)٤۹٦/۱(‏ مواهب الجلیل (۱/ ۳۳۹)ء الشرح الکبیر .)٠١١ /١(‏ 


المبحثٌ الرابع 


لوتيمم يريد به تعليم الغير 










TT 
لمن نوی ما لا يصح إلا بطهارة كالصلاة صح تیممه» ومن نوی شیا لا یشترط‎ 
فيه الطهارة كالتعليم لم يصح تيممه.‎ 

لا نية التعليم لا تتضمن نية الطهارة؛ لأنها ليست شرطًا فيها. 

لا من نوى التعليم والصلاة صح تيممه؛ لعدم المنافاة, وتعليم العبادة عبادة. 


[م-559] لو تيمم الرجل يريد تعليم الغير» فهل له أن يصلي بهذا التيمم؟ 
اختلف ني ذلك. 


فقيل: يصلي به» وهو رواية الحسن عن أب حنيفة. 


)١(‏ ذكر ذلك صاحب درر الحكام شرح غرر الأحكام »)20/١(‏ والزيلعي في تبيين الحقائق 
»240/١(‏ وهو مخالف لما ذكره ابن الام في فتح القدير» فإنه قال :)17١ /١1(‏ ولو تيمم يريد به 
تعليم الغير دون الصلاة لا يجوز عند الثلاثة». يقصد بالثلاثة: أبا حنيفة وصاحبيه.كما أنه تخالف 
لما ذكره السعدي في النتف في الفتاوى /١(‏ ۳۸)ء وهو أيضًا مخالف لقواعد المذهب» فإن التيمم 
الذي تصح الصلاة يشترط له شرطان: الأول: كون المنوي عبادة مقصودة. والثاني: كونه لا 
يحل فعله إلا بطهارة» والتعليم يصح بدون طهارة» انظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 
(ص: ”/ا). حاشية ابن عابدين /١(‏ 504 ؟7). 











وقيل: له يصلى به» وهو مذهب الحنفرة"» والمالكية0" والشافعية9', 


والحنابلة. 


قال سفيان: من علم غيره الوضوء أجزأه» ومن علمه التيمم م يجزه“. 
والخلاف في هذا قائم على حكم النية في التيمم» فمن يرى أن النية ليست شرطًا 


ني صححة التيمم رأى أن تيممه لتعليم الغير يمكن له أن يصلي به» ومن رأى أن النية 
شرط في صحة التيمم» اشترط أن يكون مع نية التعليم نية التيمم للصلاة» ونحوها. 


هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن القاعدة: أن من نوى ما لا يصح إلا بطهارة 


كالصلاة صح تيممه؛ ومن نوى شيئًا لا يشترط فيه الطهارة كالتعليم لم يصح تيممه؛ 
لأن نية التعليم لا تتضمن نية الطهارة؛ لأنها ليست شرطًا فيهاء والله أعلم» ومن 
نوى التعليم والصلاة صح تيممه؛ لآن التعليم عبادة مقصودة» وكذا الصلاة» وقد 
صلى الرسول يَكِةِ على المنبر» وقال: إنما صنعت هذا لتأتهوا بي ولتعلموا صلاتي. متفق 
عليه" . 


000 


.)٠١١ /١( البحر الرائق‎ »)٠١١ /١( فتح القدير‎ »)١١7//١( المبسوط‎ 

المنتقى للباجي (۱/ »)۳٤‏ مواهب الجلیل (۱/ ۲۴۷). 

الأشباه والنظائر للسوطي (ص: .)7١‏ 

قال في الإنصاف :)١57/١(‏ «لو نوى رفع الحدث وإزالة النجاسة أو التبرد أو تعليم غيره: 
ارتفع حدثه على الصحيح من الذهب». 

هذا الكلام في الوضوءء ولا يختلف الحكم عنه في التيمم» فلو نوى التيمم للصلاة من الحدث 
الأصغرء ونوى به تعليم غيره ارتفع حدثه» ولو نوى التعليم فقط لم يرتفع الحدث؛ لأن نية 
استباحة الصلاة من الحدث لم تنو والمذهب يشترطون كما سبق لنا في التيمم نية التيمم للصلاة 
ونحوها من الحدث الأصغر أو الأكبر. 

جاء في المنتقى للباجي :)"5/١(‏ «وروي عن سفيان الثوري أنه قال: من علم غيره الوضوء 
أجزأه» ومن علمه التيمم لم يجزه حتى ينويه لنفسه. قال الباجي: وهذا مبني على أن التيمم يفتقر 
إلى نية دون الوضوء). 

.)٠١ ٤( البخاري (41۷)» ومسلم‎ 


فإذا كانت نية التعليم لم تقدح في صحة الصلاة» فكذلك إذا نوى التيمم للصلاة» 


ونوى التعليم لم يقدح في صحة التيمم, والله أعلم. 


$ B&B & 


الشرط الثاني 


من شروط التيمم الإسلام 





00 
0 الإيمان شرط لصحة العبادة» وليس شرطًا لوجوبها وأن الكافر تخاطب بفروع 

الشريعة» ومعاقب في الآخرة على تركها على الصحبح. 
لا كل ما تشترط له النية من العبادات لا يصح من الكافر؛ لأن الكافر ليبس من 
أهل الثواب في الآخرة إلا غسل الجنابة من الذمية تكون تحت المسلم» وذبيحة 
الكتابي يذكر اسم الله عليها. 











في وضوء الكافر» وهل يصح وضوؤه أو لا يصح. وأن مذهب اللمهوو عل أن 
الإسلام شرط في صحة الوضوءء وخالف في ذلك الحنفية رحمه الله» فقالوا بصحة 


وضوء الكافر» وقد تم مناقشة الأدلة هناك فأغنى عن إعادته هناء وفي هذا البحث 
نتناول الخلاف في التيمم» وهل يصح التيمم من الكافر» أو يشترط أن يكون المتيمم 





مسدًاء في ذلك خلاف بين أهل العلم» 
فقيل: الطهارة كلها من وضوء أو تيمم» بل وكل العبادات لا يصح فعلها من 


الكافر» وهو مذهب الجمهور”". 
وقيل: يصح الوضوء من الكافر ولا يصح منه التيمم» وبه قال أبو حنيفة ومحمد 
ابن لني 7 


وقال أبو يوسف: إذا تيمم بنية الإسلام أو الطهر فهو صحيح, وإذا أسلم فله أن 
يصلي به» وإن تيمم بنية الصلاة م يصح" . 

أما الخلاف في صحة الوضوء فقد سبق تحريره في كتاب الوضوء. 

وأما سبب الخلاف في التيمم فيرجع إلى الكلام على اشتراط النية فيه» فمن ذهب 
إلى وجوب النية في التيمم اشترط أن يكون المتيمم مسلً)؛ لأن الكافر ليس من آهل 
النية» فكل عمل يفتقر إلى نية لا يصح فعله من الكافر؛ لأن النية تصير الفعل منتهضًا 
مسبًا للثواب» ولذلك لا كان أبو حنيفة رحمه الله يرى صحة الوضوء بلا نية صحح 
الوضوء من الكافر» ولم يصحح تيممه لاشتراطه النية عنده في التيمم» وأما الجمهور 
الذين يذهبون إلى أن النية شرط في الوضوء والتيمم والغسل يذهبون إلى أن الإسلام 
شرط في صحة هذه الأفعال» فلا يصح فعلها من الكافر» وهو الصحيح. 

وسبب تفريق أبي يوسف بأنه إن نوى الكافر بتيممه الإسلام صح. فإذا أسلم 
بعد صلى بتيممه» وإن نوى به الصلاة لم يصح؛ لأن الكافر من أهل نية الإسلام» 
والإسلام رأس العبادة» فيصح تيممه بخلاف ما إذا تيمم للصلاة» فإنه ليس من أهل 


)١(‏ انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير /١(‏ 177 )» الفواكه الدواني »)٠١١ /١(‏ نهاية المحتاج 
(٠١/0‏ المجموع (۲/ »)۳۷١‏ الأشباه والنظائر /١1(‏ 9 57)» المقدمة الحضرمية (ص: ۳۳)» 
المنهج القويم (ص: ١١)ء‏ كشاف القناع /١(‏ 80). 

.»)٠١۹/۱( البحر الرائق‎ (۱۱١ /١( المبسوط‎ )۲( 

(9) المبسوط »)١١5/١1(‏ البحر الرائق »)٠١۹ /١1(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 07). 


الصلاة» فلا يصح تيممه ببذه النية. 

والراجح قول الجمهور» وهل تجب على الكافر الطهارة من وضوء وتيمم 
وغسل» فيه خلاف» وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أصولية» وهي هل الكفار مخاطبون 
بفروع الشريعة؟ 

وقد حررت فيها الخلاف في كتاب الوضوء, في الكلام على شروط الوضوء 


فارجع إليها غير مأمور. 


$ BB & 





الشرط الثالث 
التكليف 


46 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 


لا الجنون سبب لرفع التكليف. 

لا أقوال المجنون والطفل الذي لا يميز وقصدهما لغو ني الشرع. 

لا من صحت منه النية صحت منه الطهارة» وما لا فلا؛ لأن التكليف شرط 
لوجوب الطهارة» وليس شرطًا لصحتها. 


[م-١"57‏ ] المكلف: هو البالغ العاقل» فلا يجب ولا يصح تيمم المجنون» 
وأما المميز: فيصح منه التيمم» ولا يجب عليه”". 


البحر الرائق /١(‏ ١٠)»ء‏ حاشية ابن عابدين »)877/١(‏ حاشية الدسوقي /١(‏ 865)» الفواكه 
الدواني /١(‏ ١١٠)ء‏ المجموع /١(‏ ١۳۷)ء‏ شرح البهجة /١(‏ ۷۷)ء مغني المحتاج »)٤۷ /١(‏ 
خباية المحتاج (١/٤١٠)ء‏ حاشيتا قليوبي وعميرة »)١١/١(‏ حاشية البجيرمي على المنهج 
»)1٤ /1(‏ حاشية البجيرمى على الخطيب .)23797/١(‏ المقدمة الحضرمية (ص:”7) كشاف 
القناع (1/ 86)» شرح منتهى الإرادات (1/ 01). 





وتعريف التمييز: هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب» ولا ينضبط بسن» بل 
يختلف باختلاف الناس. 

وقيل: هو من يصل إلى حالة بحيث يأكل وحده» ویشرب وحده» ويستدجي 
وحده. ولا يتقيد بسبع سنين"". 

وهذا التعريف هو ما يدل عليه اشتقاق كلمة مميز. 

وقيل: هو من استكمل سبع سنين'". 

وأما كون التيمم لا يصح من مجنون» وغير مميز؛ فلأن من شرط الوضوء النية 
على الصحيح. وهما ليس لما نية صحيحة. 

وأما كونه لا يجب عليهم|؛ فلآن من شرط الوجوب التكليف. وهما غير مكلفين. 

وقد أجمع أهل العلم على أن الطفل غير المميز لا يصح منه التيمم» قال ابن تيمية: 
الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول» ويقصده. فأما المجنون والطفل 
الذي لا يميز فأقواله كلها لغو في الشرعء لا يصح منه إيان ولا كفرء ولا عقد من 
العقود ولا شيء من الأقوال باتفاق المسلمين. 

والكلام في هذا الشرط كالكلام فيه في باب الوضوءء فقد سبق لي أن ذكرت 
الأدلة على أن الوضوء لا يصح من غير المميز والمجنونء وأن البلوغ شرط لوجوب 
الوضوءء» والتمييز شرط لصحته» والكلام في الباب هنا كالكلام في الباب هناك 


فارجع إليه غير مأمور إن أردت الوقوف على مزيد أدلة هذا الشرطء والله الموفق. 


$B B&B & 


.)۷۷ /٠(ىهنلا وانظر مطالب أولي‎ »)۷٠١ حاشية الصاوي على الشرح الصغير(۱/‎ )١( 
.)505/5( شرح البهجة للأنصاري‎ )0( 

(۳) مطالب أول النهى /١(‏ ۷۷). 

(5) التفسير الكبير (7/ .)6١‏ 


الشرط الرابع 
انقطاع مايوجب الحدث إلافي المعذور 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيب: 
لا لا بقاء للطهارة مع وجود ما ينافيها إلا في المعذور. 


لا انقطاع ما يوجب الحدث شرط في صحة الطهارة إلا ني المعذور. 





[م-577] إذا أراد التيمم لا بد أن ينقطع ما يوجب الحدث» وذلك كالحيض 
والنفاس» والبول والغائط؛ لآن خروج مثل هذه ينقض الطهارة» ويوجب الحدث» 
إلا في المعذور كالمستحاضة» ومن به سلس بول» ونحوهماء فإنه يجوز له أن يتيمم» 
ولو م ينقطع حدثه» بل إن خروج دم الاستحاضة؛ ومن به سلس بول» لا يعتبر حدنًا 
اقا للوضوء أصلة وإنما يستحب منه الوضوء ومثله التيمم» و لا يجب. وهذا 
مذهب المالكية“. 

وقد بحثت هذه المسألة في جلد الحيض والنفاس فأغنى عن إعادته هنا“ . 

03 مواهب الجليل /١(‏ ١۲۹)ء‏ حاشية الدسوقي »)١٠١/١(‏ الخرشي ٠١١ /١(‏ القوانين الفقهية 


لابن جر عو ١‏ فم الر رتب الي 5:۸5 الام لكان 6ر9 9]), 








الشرط الخامس 
طلب الماء قبل التيمم 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 


0 


3 عدم الماء شرط في صحة التبمم» قال تعال: إل ذا ما را 


ولايصدق عليه أنه لم يجد إلا إذا سبقه طلب. 


0 لا يجوز لمريد الوضوء الانتقال إلى التيمم إلا بعد اليأس من الوصول إلى الماء» 
أو القدرة على استعماله؛ لأن التيمم رخصة فلا تستباح إلا بيقين. 





العجز عن استعماله. 
عليه الطلب؟ اختلف في ذلك آهل العلم» 

فقيل: إذا لم يرج وجود لماء» ولم يخبره مخبر» فليس عليه الطلب. ويجزيه التيمم» 
وهو مذهب الحنفرة» وراوية عن امں“. 


.)٠٥١١ /۲( أحكام القرآن للجصاص‎ »)2308/١1( المبسوط‎ )١( 

(۲) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين )4١ /١(‏ وذكر قولين: 
الأول: أنه شرطء.. وهذا نقل صالح وابن منصورء واختيار الخرقي. 
والثاني: أنه مستحب» وهذا نقل الميموني. ورجح القاضي الأول. 








وقيل: يجب عليه الطلب. فإن تيمم قبل الطلب لم يجزه. وهو مذهب الجمهور"". 

لادليل الجمهور على وجوب طلب الماء: 

ل الدليل الأول: 

استدلوا بقوله تعالى: #فَكَمَ دوأ مء 4 فهذا دليل على وجوب طلب الماء؛ 
لأنه لا يصدق عليه أنه لم يجد الماء إلا بعد الطلب. 

الدلبل العاني: 

من جهة القياس» فإن التيمم بدل عن طهارة الماء» ولا يصح فعل البدل إلا 
بالعجز عن المبدل» ولا يتحقق العجز إلا بعد البحث والطلب. 

لا دليل الحنفية على أن طلب الماء إذا لم يكن معه ماء غيرواجب: 

استدلوا بقوله تعالى: فلم يجحدُوأْمَآء 4 فمن لم يكن معه ماء فهو غير واجد 
لللاء» فإن قيل: لا يكون غير واجد إلا بعد الطلب» قيل: هذا خطأ؛ لأن الوجود 
لايقتضي طلبّاء قال تعالى: (إصَن لَرَعِدَ مَصِيَامُ شَمَرَينْمُتََاِعَينِ 4 [النساء: ۹۲]. 


ت 


ومعناه: ليس في ملكه. ولا له قيمتهاء لا أنه أوجب عليه أن يطلبها. 

وقال تعال: َمل ودم اوعد ري حًا هلوأ )4 [الأعراف: ٤٤]ء‏ فأطلق 
اسم الوجود على مالم يطلبوه. 

وقال تعاق؛ 2أوَوَجَدَكَ عابلا فقن © [الفيحى :1]. 

ويقال: وجد فلان لقطة» وإن لم يطلب وجودها. 

فإذا كان الوجود قد يكون من غير طلب» فمن ليس بحضرته ماءء» ولا هو عالم 
به» فهو غير واجدء وإذا تناوله إطلاق اللفظ لم يجزئنا أن نزيد عليه فيه فرض الطلب؛ 
لآن فيه إلحاق الزيادة بحكم الآية» وذلك غير جائز”". 
)١(‏ انظر في مذهب المالكية: المقدمات ١3١١ /١(‏ ).» الذخيرة للقرافي /١(‏ 5 377). المعونة (1/ .)١59‏ 
(؟) أحكام القرآن للجصاص (۲/ .)٠٥١١‏ 


لا الراجح من الخلاف: 

بعد استعراض القولين وأدلتهماء يمكننا القول بأن من تحقق عدم الماء فإنه يتيمم 
من غير طلب؛ لآن طلب الماء حينئذ سيكون نوعًا من العبث» وأما من كان لا يتحقق 
به؛ لن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ومن شرط صحة التيمم عدم وجود 
الماع ويبطل إذا وجد الماء» فكيف يصح تيممه» والاحتال قائم بأن الماء قد يكون 

ويمكن لنا أن نقسم حال الإنسان إلى أقسام: 

الأول: أن يعلم أن الماء غير موجود» كا لو كان في مفازة من الرمال» ولا يوجد 
بها أثر من حياة» فهذا يتيمم» وليس عليه الطلب. والله أعلم. 

الثاني: أن يغلب على ظنه بناء على أمارات معينة» فيعمل بغلبة الظن» سواء غلب 
على ظنه عدم الماء» فلا يلزمه الطلب» أو غلب على ظنه وجود الماء» فيجب عليه 
الطلب حينئذ. 

الثالث: أن يشك في وجود الماء» فيجب عليه الطلب حتى يصل إلى اليقين أو إلى 
غلبة الظن» فيعمل بموجبها. 

الرابع: أن يتوهم الأمرء فيجب عليه الطلب» سواء كان الوهم في وجود الماء 


أو عدلمه. 


$ BB & 


الفرع الأول 


في تقديرالمسافة التي تبيح التيمم ويسقط فيها طلب الماء 





مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 
لا التحديد والتقدير لا يقال إلا بتوقيف. والواجب منه طلب لا مشقة فيه» 
ولاعظيم نصب؛ لأن التيمم شرع لدفع الحرج. 

لا كل مالم يحد شرعًا فإن مرجعه إلى العرف. 

لا شرع التيمم دفعًا للحرج. والطلب الذي فيه حرج ومشقة ينافي مقصود 
الشارع. 








[٤٤-1‏ من خلال الفصل السابق تم مناقشة» هل يجب عليه طلب الماء قبل 
التيمم» وفي هذا الفصل سوف نناقش ال حدود التي إذا بعد الماء فيها عن صاحبه. شرع 
له الليمي» 

اختلف في ذلك آهل العلم» 

فقيل: يتيمم إذا كان الماء يبعد ميا فأكثرء فإن كان أقل من ميل لم يجز التيمم» 


وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية» ورجحه الكاساني في بدائع الصنائم. 
وقيل؛ إن كان المأ أمامة يعسن ميليخ» :و إن كان يمنة أو رة بتر ميلا واحذاء 
وهو اختيار الحسن بن زياد من الحنفية”". 
وقيل: إن كان الماء بحيث لو ذهب إليه لا تنقطع عنه جلبة العير» ويحس 
أصواتهم» وأصوات الدواب» فهو قريبء وإن كان يغيب عنه ذلك فهو بعيد» وهو 
اختيار أبي يوسف من الحنفية". 


وقيل: لا جحد فيه حدًاء وإنا إذا شق عليه» أو على أصحابه إن انتظروه» أو خاف 
فوات الرفقة تيمم 
وهذا القول رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة» والمشهور في مذهب المالكية. 


)١(‏ قال في مراقي الفلاح (ص: 58): «العذر المبيح للتيمم كبعده ميلآ» ولو في المصر). 
وقال الكاساني في بدائع الصنائع :)55/١(‏ «أن يكون الماء بعيدًا عنه» ولم يذكر حد البعد في 
ظاهر الرواية» وروى محمد أنه قدره بالميل» وهو أن يكون ميلا فصاعدّاء فإن كان أقل من ميل ل 
يجز التيمم ... وأقرب الأقاويل اعتبار الميل؛ لآن الجواز لدفع الحرج» وإليه وقعت الإشارة في أية 
التیمم» وهو قوله تعالی: اما برد أله یمر عَِكِكُم يَنْ حَرَج وَلكن کن بريد يعاو رک 4 
[المائدة: ١‏ ]. 

(۲) بدائع الصنائع .)5757/١(‏ 

(۳) بدائع الصنائع »)57/١(‏ وهناك أقوال أخرى في مذهب الحنفية تركتها اقتصارًا. 

(5) جاء في المبسوط :)23١8/١(‏ «قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: سألت أبا حنيفة رضى الله تعالى 
عنه ع الممنائر الايد اناده أبطلبه خن يدين الظريق وغن يسازه#قال:إناظمم في ذلك فليقعل: 
ولا يبد فيضر بأصحابه إن انتظروه» أو بنفسه إن انقطع عنهم). اه 

(5) جاء في المنتقى للباجي :)3١7 /١(‏ «روى ابن القاسم عن مالك في المسافر يكون الماء حائدًا 
عن طريقه أن ذلك على قدر قوة الرجل وضعفه. وبَعْد الموضع وقربه» فإن كان فيه مشقة أجزأه 
التيمم». اه 
وقال الباجي أيضًا :)٠٠١ /١(‏ «وني المبسوط من رواية ابن وهب عن مالك: أن كل ما يشق 
على المسافر طلبه والخروج إليه» وإن خرج إليه فاته أصحابه فإنه يتيمم ولم يحد فيه حدًا). 
وعبارة خليل في متنه: «طلبًا لا يشق به». قال الخرشى في شرحه :)184/١(‏ (أي طلبه طلبًا 
لا يشق به» فليس الرجل والضعيف كامرأة والقوي». 


وقيل يطلب الماء في رحله. وما قرب مله عرفا میت ينظ أمافة» وخلفه. 
ويمينه» وشاله إن كان الذي حواليه ل يستئر عنه» وهذا مذهب الشافعرة"» 
والحنابلة". 


ولم يرد دليل في الشرع على تقدير مسافة معينة» وكل ما لم يحد شرعًا فإن مرجعه 
إلى العرف» والحكمة من مشروعية التيمم هو رفع الحرج كا نصت عليه آية التيمم» 
فالطلب الذي يلحق صاحبه مشقة وعنت فهو مرفوع» وإذا خاف فوت الرفقة لم 
يجب عليه طلب الماء» حتى ولو لم يكن يتضرر بفوتمم» فيكفي أن يفقد الإنس والآلفة 
معهم» ومن قدره با ميل كالحنفية فتقديره م يكن عن توقيف من الشارع» وإنا نظروا 
إلى المشقة التي تلحق الرجل في عصرهم. وأما في عصرنا فقد يكون الحال مختلفًاء 
فالسيارة ليست كالراحلة» والراكب ليس كالماشي» ومذهب الشافعية والحنابلة أرى 
أنه أيسر على المكلف مادام أن الأمر ليس فيه توقيف» فينظر في مكانه» وما قرب منه» 
ولا يلزمه أن يشد رحله في طلب الماء» ويكفي أن يسأل أهل الخبرة با مكان الذي هو 
فيه إن أمكن, فإذا لم يقف على الماء تيمم» ولا حرجء 

)1١-(‏ فقد روى ابن المنذر من طريق صفوان بن صالح» حدثنا الوليد 
بن مسلم» قال: سألت الأوزاعي» قلت: حضرت الصلاة» والماء حائز على الطريق» 
أيجب أن أعدل إليه؟ قال: حدثني موسى بن يسار عن نافع» 

عن ابن عمر أنه كان يكون ني السفرء والماء على غلوتين ونحو ذلكء فلا يعدل 
إليه”". 


[ حسن ]240. 


)١(‏ المجموع (؟588/5). 

(0) الإنصاف »)7174/١(‏ شرح منتهى الإرادات /١(‏ 95)», كشاف القناع (1/ 517 .)١118-1١‏ 

(9) الأوسط (؟76/7). 

(5) في إسناده موسى بن يسارء قال عنه أبو حاتم الرازي: شيخ مستقيم الحديث. الجرح والتعديل 
(4/ 507 1). 5 


(57-95) وأما ما رواه الدارقطنى من طريق محمد بن سنان القزازء أخبرنا 


عن ابن عمرء قال: رأيت رسول الله كك يتيمم بموضع يقال له مربد النعم» وهو 


يرى بيوت المدينة'". 


000 
(۲) 


[فهذا منكر» والمحفوظ وقفه على ابن عمر ]". 


وذكره ابن حبان في الثقات (/1/ /501). 

وقال الذهبي: لا بأس به. ميزان الاعتدال (575/5). 

وقال في المغني: صدوق. المغني في الضعفاء (۲/ .)٦۸٩‏ 

واحتج به إسحاق» ففي كتاب المسائل :)۸٠(‏ قال إسحاق: لا يلزمه الطلب إلا في موضعهء ألا 
ترى أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يعدل إلى الماء» وهو منه على غلوة أو غلوتين. 

والأثر رواه البيهقي /١(‏ 777) من طريق أبي عامرء ثنا الوليد بن مسلم به. 

سنن الدارقطنی .)۱۸١/۱(‏ 

رواه الدارقطني في سننه (1/ 183)؛ والحاكم في المستدرك »)18٠ /١(‏ والبيهقي في السئن 
)۲۳٤/۱(‏ من طريق محمد بن سنان» عن عمرو بن حمد به. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح تفرد به عمرو بن محمد بن أبي رزين» وهو صدوقء ولم 
يخرجاه» وقد أوقفه يحبى بن سعيد الأنصاري وغيره عن نافع» عن ابن عمر». 

وقال البيهقي في ا معرفة: (۲/ :)١‏ «تفرد به عمرو بن محمد بإسناده هذاء والمحفوظ عن نافع» 
عن ابن عمر من فعله ٠...‏ ونقله الحافظ ابن رجب كلام البيهقي مقرًا له» انظر فتح الباري 
شرح البخاري (۲/ ۲۲۷). 

وفي إسناده محمد بن سنان القزاز» جاء في ترجمته: 

قال ابن أبي حاتم: كتب عنه أبي بالبصرة» وكان مستورًا في ذلك الوقت. الجرح والتعديل 
(۷4/۷). 

وقال عبد الرحمن بن خراش: كذاب» روى حديث (والان) عن روح بن عبادة» فذهب حديثه. 
المرجع السابق. 

وقال عبد الرحمن بن خراش: ليس عندي بثقة. تاريخ بغداد (0/ 4 ”07). 

وقال الآجري: سمعته -يعني: أبا دواد السجستاني- يتكلم في محمد بن سنان» يطلق فيه 
الكذب. المرجع السابق. 

وقال الدارقطني: لا بأس به. سؤالات الحاكم .)١57(‏ 3 


والموقوف كاف في الاحتجاج؛ لأن الصحابي أعلم من غيره متى يشرع له 
التيمم» ومتى لا يشرع. 
(--57”5) فقد روى مالك» عن نافع» 


أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كانا بالمربد نزل عبد الله فتيمم 


= وذكره ابن حبان في الثقات 2»)١7”/94(‏ ووثقه مسلمة في الصلة» انظر تبذيب التهذيب 
(49/ 89 1). 
وقال الحافظ في التهذيب: «إن كان عمدة من كذبه كونه ادعى ساع هذا الحديث -يعني: 
حديث والان العدوي- من ابن عبادة» فهو جرح لينء لعله استجاز روايته عنه بالوجادة». 
تبذيب التهذيب (187/9). 
وفي التقريب: ضعيف. 
وقال الحافظ في تغليق التعليق (؟/ 185): ١‏ محمد بن سنان تكلم فيه أبو داود وغيره» لكن قال 
الدارقطني: لا بأس به وعمرو بن محمد بن أبي رزين ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: ربا 
عا قال شاط وره جا ارت من جلا ما اعا مهنا اع 
فالحديث ضعيف على كل حال» سواء كان القزاز ضعيمًا أو صدوقاء وذلك لأنه تفرد بروايته 
مرفوعًا» وخالف غيره من الثقات ممن رووه موقوفا على ابن عمر. 
قال الدارقطني: «يرويه عبيد الله بن عمرء واختلف عنه؛ فرواه محمد بن سنان بن يزيد القزازء 
عن عمرو بن محمد بن أبي رزين» عن هشام بن حسان» عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء 
عن النبي كَكة. 
وغيره يرويه عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر موقوقًاء وكذلك رواه أيوب السختياني ويحبى 
بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي» عن نافع» عن ابن عمرء من فعله 
موقوفا». تاريخ بغداد (0/ 44 7). 
وقال الخطيب: تفرد بروايته مرفوعا محمد بن سنان بهذا الإسناد» وتابعه محمد بن يونس 
الكديمي» فرواه عن عمرو بن محمد بن أبي رزين كذلك.... والمحفوظ ما أخبرنا ثم ساق 
بإسناده إلى أيوب» وابن عجلان» فرقهم| كلاهما عن نافع أن ابن عمر تيمم في مربد النعم ...2. 
قلت: لا يفرح بمتابعة الكديمي لأنه رجل متهم. 
وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وانظر تخريج ما بقي من طرق حديث ابن عمر في 
حديث رقم (1570 4501571 )١4‏ من هذا الكتاب. وانظر إتحاف المهرة (5 21١111021١9‏ 
(VET AY‏ 


صعيدًا طيبّا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين» ثم صلى7". 


وإسناده في غاية الصحة. 
(55-80) ورواه ابن المنذر من طريق أيوبء عن نافع به بلفظ: 


عن ابن عمر أنه أقبل من أرضه بالجرف. حتى إذا كان مربد النعم» حضرت 


صلاة العصر» فتيمم» وإنه لينظر إلى بيوت المدينة”" . 


وهو أصح شيء ورد في الباب حسب علمي» والله أعلم. 
وقول محمد بن مسلمة من المالكية: «إنا تيمم عبد الله بالمربد» وهو بطرف 


المدينة؛ ولم ينتظر الماء؛ لأنه حاف فوات الوقت»"» فيشكل عليه أن نافعًا قال: دخل 
المديئة والس مرتفعة. 


(۳) 


وأجاب الباجي في المنتقى على هذا الإشكالء فقال: يحتمل وجهين: 


الوجه الأول: أن يريد بقوله: والشمس مرتفعة: أي أنها مرتفعة عن الأفق» لم 


الموطأ »)08/١(‏ ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (۸۸۳)ء والطحاوي في شرح معاني 
الآثار /١(‏ ١٠١٠ء‏ والدارقطني »)۱۸١ /١(‏ والبيهقي .)۲٠۷ /١(‏ 

وانظر إتحاف المهرة .)١١1720(‏ وانظر لاستكال تخريج طرق الحديث رقم )٠٤٤٤١0۳۲۹(‏ 
الأوسط »)۳٤/۲(‏ وهو في مصنف ابن أبِي شيبة )١155/١(‏ رقم 17177 عن ابن علية» عن 
أيوب به بنحوه. وإسناده صحيح. 

ورواه الشافعي في الأم /١(‏ 55) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط )5١/١(‏ والبيهقي في 
الكبرى /١(‏ 5 ؟7) عن ابن عبينة. 

ورواه الدارقطني )187/١(‏ من طريق فضيل بن عياض» 

ورواه عبد الرزاق (685) عن الثوريء ثلاثتهم: ( ابن عيينة وفضيل والثوري) عن ابن عجلان» 
عن نافع به بنحوه. وإسناده حسن. 

ورواه عبد الرزاق (884) عن الثوري» عن بحيى بن سعيد الأنصاري» عن نافع به. وسنده 
e‏ ع 

وانظر مزيد بحث لهذا الأثر في حديث رقم (579 .)١544 2١‏ 

المنتقى للباجي (1/ .)١١17‏ 


تغب بعد, إلا أن الصفرة قد دخلتهاء فخاف فوات وقت الصلاة المختار. 

الوجه الثاني:«أن يكون عبد الله قد رأى أنه لا يدخل المدينة حتى يخرج الوقت» 
فتيمم على هذا الاجتهاد. وصلىء ثم تبين له أنه كان في فسحة من الوقت. فلم يعد)0". 

قلت: هذا كله تأويل للأثرء ومن قبيل الحدس. ولا أظن أن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه لا يدري أنه يدخل المدينة قبل خروج الوقت» خاصة وأنه ينظر إلى 
بيوت المدينة حين تيمم. 

(15-9) أما ما رواه الطبراني من طريق المهيمن بن عباس» عن أبيه؛ 

عن جده» أن أصحاب النبي ءي كانوا يأتون العاليةء فيد ركون المغرب عند مربد 
النعم. فيتيممون'". 


[فإسناده ضعيف ]27 . 


$ BB B8 


١‏ انظر المرجع السابق. 
() المعجم الكبير (5/ )١15‏ رقم: 01/15. 
(۳) هذا تفرد به الطبراني» وفي إسناده عبد المهيمن بن عباس بن سهل: 
قال البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (5/ 1777). 
وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (7/5). 
وقال أيضًا: ليس بثقة. تهذيب التهذيب (5/ 7387). 
وقال ابن حبان: ينفرد عن أبيه بأشياء مناكير» لا يتابع عليها من كثرة وهمه» فلم| فحش ذلك في 
روايته بطل الاحتجاج به. المجروحين (7/ .)١59‏ 


الفرع الثاني 


لوتيمم ناسيًا وجود الماء 





مدخل 2 ذكر الضابط الفقهي: 0 
لا النسيان عذر في المنهيات دون المأمورات. 

والفرق: أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل فما لم يفعل لم يخرج من العهدة» والنهي 
يقتضي الكف. والمفعول من غير قصد للمنهي عنه كلا قصد. 

لا الشروط لا تسقط بالسهو. 

لا لو صلى ناسيًا التيمم لم يسقط؛ لأنه من نسيان الشروط المأمور بفعلهاء 
وأما نسيان محل الماء فهو عذر يلحقه بالعاجز عن الوصول إلى الماء. 














[م-570] إذا تيمم ناسيًا وجود الماء» وبعد الصلاة تبين له أن الماء كان معه 
فهل يلزمه إعادة الصلاة» أو يصح تيممه؟ 
فقبل: لا تلزمه الإعادة. وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن”"» ومالك في 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص(۲۹/۱٥)»‏ المبسوط »)١١١/١(‏ بدائع الصنائع (١/۹٤)ء‏ تبيين 
الحقائق (۱/ ۲۳۳). 





إحدى الروايتين عنه("» ورواه أبو ثور عن الشافعي”"» واختاره ابن حزم رحمه الله 
ورجحه ابن العربي من المالكية”". 

وقيل: لا يصح تيممه» وهو اختيار أي يوسف من الحنفية وإحدى الروايتين 
عن مالك والصحيح من مذهب الشافعية" والمنصوص عن الإمام أحمد 


رحه الله" . 


لا دليل من قال: لا تلزمه الإعادة. وتيممه صحيح: 

0 الدليل الأول: 

النسيان: عذر شرعي يلحق الإنسان» ومعه يكون عاجرًا عن استعمال الماع 
والشرع اعتبر العذر مبيحًا للتيمم» ولو كان الماء موجوداء کےا لو جاء الإنسان إلى 
بئر» ولم يكن معه دلو يستقي به. فإن هذا عذر له يبيح التيمم» وإن كان الماء موجوداء 

9 الدليل الثاني: 


إذا جهل وجود الماء» وخشي خروج الوقت صار مطالبًا شرعا بالتيمم» وأن 


() المدونة /١(‏ ١٤)ء‏ أسهل المدارك »)٠١١ /١(‏ أحكام القرآن لابن العربي .)6557/١(‏ 

(؟) البيان في مذهب الإمام الشافعي /١(‏ ١۲۹)ء‏ وقال النووي في المجموع :)"٠٦/۲(‏ لو كان 
في رحله ماء» فطلب الماء في رحله» فلم يجده» فتيمم وصلى» ثم وجده» فإن م يمعن في الطلب» 
وجبت الإعادة» وإن أمعن حتى ظن العدم فوجهان» وقيل: قولان» وما خرجان من القولين 
في الخطأ في القِبْلّة. أصحه): وجوب الإعادة». 

) المحلى (۱/ )٠١‏ مسألة: ۲۳۲ وأحكام القرآن لابن العربي .)6557/1١(‏ 

.)١١١/١( المبسوط‎ )٤( 

.)٠١۹ /۱( حاشية الدسوقي‎ ء)۳١١‎ /١( الذخيرة للقرافي‎ )٥( 

() البيان في مذهب الإمام الشافعي /١(‏ ۲۹۵)» 

)۷( المستوعب »)77/١1(‏ الإنصاف .)7078/1١(‏ الفروع »)25177/١(‏ وقال في المغني :)٠١١ /١(‏ 
«توقف أحمد رحمه الله في هذه المسألة» وقطع في موضع أنه لا يجزئه). 


يؤدي الصلاة في وقتهاء فلو ترك التيمم حتى خرج الوقت صار آن) لتفريطه؛ وإذا 
كان التكليف في حقه أن يتيمم ويصلي» كان فعله التيمم بمقتضى الشرع» فكيف 
نطالبه بالإعادة» وقد امتثل الأمر. 

لا دليل من قال: تلزمه الإعادة: 

4 الدليل الأول: 

أن القواعد الشرعية تدل على أن النسيان والجهل يعذر بها المرء في حق الله تعالى 
في باب المنهيات» دون المأمورات» والأصل فيه حديث معاوية بن الحكم لما تكلم 
في الصلاة ولم يؤمر بالإعادة لجهله”"» وصلاته يَكلِ في نعليه» وبا آذى حتى أخبره 
جبريل بذلك» وهو في الصلاةء فنزعههماء وبنى على صلاته”"» بخلاف فعل المأمور 
فإنه حين رأى رجلا في قدمه لمعة لم يصبها الماء» قال: ارجع فأحسن وضوءك”. 


)١(‏ حديث يعلى روه مسلم (017) من طريق يحيى بن أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء 
ابن يسارء 
عن معاوية بن الحكم السلمي» قال: بينا آنا أصلي مع رسول الله 45 إذ عطس رجل من القوم» 
فقلت: يرحهمك الله فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: واثكل أمياه» ما شأنكم تنظرون إلي؟ 
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم, فلم| رأيتهم يصمتونني لكني سکت» فلا صلى رسول 
الله يك فبأبي هو و أمي, ما رأيت معلً) قبله ولا بعده أحسن تعليً منه» فوالله ما کهرني» ولا 
ضربنيء ولا شتمني, قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناسء إنما هو التسببح 
والتكبير وقراءة القرآن. أو كما قال رسول الله بَكَِةِ.. الحديث. وجه الاستدلال: أنه لم يأمره 
بالإعادة مع ارتكابه المنهي عنه» وهو الكلام لجهله بالحكم. 

0) الحديث رواه أحمد (7/ )3١‏ من طريق حماد بن سلمة؛ عن أبي نعامة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد 
الخدري. 
أن رسول الله له صل فخلع نعليه» فخلع الناس نعاهم» فلا انصرف قال: م خلعتم نعالكم؟ 
فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن ما خبثا فإذا جاء 
أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رآى بها خبثا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما. 
والحديث إسناده صحيح» وسبق تخ ريجه انظر المجلد السابع» ح: .)١599(‏ 


(E) مسلم‎ (۳) 


والفرق بين المأمورات والمنهيات من حيث المعنى: أن المقصود من المأمورات 
إقامة مصا حهاء وذلك لا يحصل إلا بفعلهاء والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدهاء 
امتحانًا للمكلف بالانكفاف عنهاء وذلك إن يكون بالتعمد لارتكابهاء ومع النسيان 
والجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهي» فعذر بالجهل فيه» فمن نسي الماء» وهو في 
رحله» وصل بالتيمم» فإنه يطالب بفعله؛ لأنه من باب المأمورات» أرأيت لو أن 
الرجل نسى الطهارة» وصلى بدونهاء لزمته إعادة الصلاة» فكذلك نسيان الماء» فإنه 
بمنزلة نسيان الطهارة الواجبة عليه. وهذا من أقوى أدلتهم". 

لاويجاب: 

النزاع: هل يعتبر من نمي الماء» عاجرًا عن استعاله» أو ليس بعاجز؟ فإن 
اعتبرناه عاجرًا عن استعمال الماء لم يكن تاركًا للمأمور, لأنه حينتذ لم يكن مأمورًا 
با عجز عنه شرعاء وكان المأمور به في هذه الحال هو التيمم» وإن اعتبرناه في حالة 
النسيان ليس بعاجز شرعًاء صدق عليه أنه ترك ما هو مأمور فيه؛ فلا يعذر بالجهل 
والنسيان» ونحن نذهب إلى أن من نسي وجود الماء» وطلب الماء» وأمعن في طلبه» فلم 
جده» أنه عاجز عن استع اله حالة نسيانه» وتيممه وصلاته إنم| وقع في هذه الحالة» 
أعني حالة العجزء فلا يكون قد ترك المأمور» وفرق بين نسيان التيمم ونسيان الماع 
فنسيان التيمم لا يسقطه كا لو نسي الوضوء» ونسيان الماء عجز شر عي عن استعماله» 
لآنه خاطب آن يصلي قبل خروج الوقت» وقد عجز عن الوصول إلى الماء بذهوله 
عنه» فلا يكلف بالإعادة» والله علم. 

2 الدلبل الغاني: 

أن التيمم إنما يصح بشرطين: عدم الماء» أو عدم القدرة على استعماله» وهذا 
واجد للاء» وقادر على استعماله» إلا أنه جاهل بالوجود والقدرة» والجهل عذر في 


.)١9 /7( انظر المنثور في القواعد‎ )١( 


رفع الإثم» لا في إسقاط الواجب المأمور به» ك قلنا: في صلاته» ناسيًا الحدث» فإنه 
يجب عليه أن يتطهر ويصلي» فكذلك هنا. 

لاويُجاب عن هذا. 

إذا عجز الإنسان عن استعمال الماء صح تيممه كالمريضء وهذا النابي غير قادر 
على استعمال الماء» فإمكان وقوع التيمم يقف على القدرة» والقدرة إن| تتصور مع 
العلم بمكان المقدور عليه, فإذا لم يعلم اختل شرط القدرة» وإذالم يقدر صار عاجرّاء 
وإذا عجز أبيح له التيمم» وإذا أبيح له ذلك لم يلزم بالإعادة» ويفارق من حاله هذا 
حال من صلى بدون طهارة؛ لأن من صلى بدون طهارة لم يأت بالمأمور أصلاء بينم) 
هذا كان المأمور في حقه التيمم بدليل أنه لو ترك التيمم حتى خرج وقت الصلاة أثم 
لتفريطه. فإذا كان التيمم هو الطهارة في حقه. فكيف يقاس من نسي الطهارة بالكلية 
على من قام بها. 

2 الدليل الغالك: 

أن الله سبحانه وتعالى قال: كلم يجحَدُوأْمَآه # فاشترط عدم وجود الماءء ولم 
يشترط عدم العلم بوجود الماء» وبينهها فرق. 

لا الراجح: 

القولان فيها قوة» وكل قول له وجه. والنفس تميل إلى القول بصحة تيممه؛ 
إلا أن ذلك ينبغي أن يكون مشروطًا بأن يكون الرجل قد قام ب| يعتقد أنه يلزمه من 
البحث عن الماء حوله حتى غلب على ظنه عدم وجود الماءء» فإن لم يقم بطلب الماء 
حوله. فإنه يكون بذلك قد قصر في القيام با يجب عليه» ويكون القول بالإعادة في 
هذه الحالة فيه قوة واحتياط» والله أعلم. 


$B BB & 


الشرط السادس 


في اشتراط دخول الوقت 





مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لاكل مايباح بالماء يباح بالتيمم. 

البدل يقوم مقام المبدل في حكمه. لافي وصفه”". 

وقيل: 

اكك دون الكل مد . 

لا المبدل منه أفضل من البدل الذي لا يجوز إلا عند العجز عن المبدل". 











[م-475] العبادات نوعان: عبادة مؤقتة بوقت» وذلك مثل الفرائض الخمس» 
والسنن الرواتب» والوتر ونحوهاء وعبادة غير مؤقتة بوقت كالنفل المطلق. 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١55 /5١(‏ 


(؟) مجموع الفتاوى (77/ /01). 
© امرجم السايق 19/19 


وقد اختلف العلماء هل يشترط لصحة التيمم دخول وقت العبادة المؤقتة» أو 
يصح تيممه ولو تيمم قبل دخول وقتها؟ 

فقيل: لا يشترط» وهو مذهب أبي حنيفة"'» واختاره ابن شعبان من المالكية")» 
وابن حزم'". ورجحه ابن تيمية”*. 

وقيل: يشترط دخول وقتهاء وهو مذهب المالكية”» والشافعية”» والحنابلة". 

لا وسبب الخلاف يرجع إلى سببين : 

الأول: أن الوضوء عبادة مقصودة لذاتها يصح قصده وحده. ولهذا استحب 
تجديده. والتيمم ليس مقصودًا لذاته» ولا يستحب تجديده وإنم| وهو وسيلة لغيره ما 
ترط لهالطهارة: 

الثاني: اختلافهم في طهارة التيمم» هل هي طهارة ضرورة» والحدث فيها 
لا يرتفع» وإنا يستباح با فعل المأمور» أو آنها طهارة بدل» تأخذ حكم المبدل من 
كل وجه إلى حين وجود الماء» فمن رأى أنه طهارة ضرورة» قال: لا يجوز التيمم إلا 
بعد دخول وقت الصلاة» ومن رأى أنها تقوم مقام الماء عند عدمه أو عند العجز عن 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص (0757/7)» بدائع الصنائع /١(‏ 05)» المبسوط »223١9/1(‏ تبيين 
الحقائق /١(‏ 57). 

(0) المنتقى للباجى .)١١١/١(‏ 

(0) المحل (41/1) مسألة: 117. 

(5) الفتاوى الكبرى (7/ »)١5‏ مجموع الفتاوى /7١(‏ 0757). 

)٥(‏ النتقى للباجي (۱/ كل التاج والإكليل 205١ /١(‏ الخرشي .)۱۹۳/١(‏ المقدمات 
(۸/۱). 

(5) انظر الأم (55/1)» المهذب /1١(‏ 2325 وقال النووي في المجموع (۲/ :)۲۷١‏ «اتفقت نصوص 
الشافعي والأصحاب على أن التيمم للمكتوبة لا يصح إلا بعد دخول وقتها». 

0) المغني ».)١59/1(‏ المستوعب .)75957/١(‏ المبدع »)23١77/1(‏ الفروع »)27571/١1(‏ الإنصاف 
(1/*ة0). 


استعماله» قال: بجواز أن يتيمم قبل الوقت» وأن يصلي بتيممه هذا فروضًا ونوافل إلى 
حين وجود الماء أو قيام حدث ناقض هذه الطهارة. 

لادليل من قال: لا يتيمم قبل دخول وقت العبادة: 

4 الدليل الأول: 

E‏ لي ع ال ل غق م سے روه س ودغ ا مر 

قالوا: من القرآن قوله تعالی: يناجا لیے ءامن وا لدا قمتشم إلى ألم 
إلى قوله تعالى: هكم دوأ ماء صمو % [المائدة: .]١‏ 


وجه الاستدلال: 


4 


مل 


أن القائم إلى الصلاة أمر بالوضوء. فإن لم يجده تيمم» وهذا يقتضي أن لا يفعله 
على جواز وقوعه قبل الوقت» فبقي التيمم على المنع» ولكون الوضوء رافعًا للحدث» 
بخلاف التيمم» فإنه طهارة ضرورة كطهارة المستحاضة". 

لاويجاب عن هذا: 

إذا كنا أمرنا بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» ولم يمنع ذلك من جواز تقدم 
الوضوء على الوقتء لم يمنع هذا أيضًا من صحة التيمم قبل الوقت» وهذا مقتضى 

ولا يمكن لكم أن تخرجوا من هذا القياس الصحيح بقولكم إن الوضوء يرفع 
الحدث بخلاف التيمم؛ لأننا لا نسلم أن التيمم ليس رافعًا للحدث» وقد تمت مناقشة 
هذه المسألة في مسألة مستقلة» وتبين لنا بدليل الكتاب والسنة أن التيمم جعله الله 
مطهرًا هذه الأمة كا في قوله تعالى: #إوككن بريد لِيطهِرَكُم 4. 


وقوله يَكِةِ: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا". 


.)5١7/1١( انظر المبدع‎ )١( 
.)051( ومسلم‎ »)۳۳١( صحيح البخاري‎ (۲) 


فهذه الأدلة نص في موضع النزاع» وأن التيمم طهور المسلم» والطهور: هو ما 
يطهر غيره» ولو كان ا مراد طاهرًا لم يكن فيه خصوصية. فإن التراب طاهر لنا ولغيرنا 
من الأمم» وإنا اختصت هذه الأمة بكون التيمم مطهر. 

كا أن القياس على طهارة المستحاضة» وأن طهارتما يشترط هما دخول الوقت» 
فهذه مسألة فيها نزاع أيضًاء ولا يوجد حديث صحيح يأمر المستحاضة بأنها لا تتوضاً 
إلا بعد دخول الوقت» ولا بأمرها بالوضوء لكل صلاة» وإنما صح هذا من قول 
عروة رضي الله عنه موقوفا عليه» فا مستحاضة ومن به سلس بول إذا توضأ فهو على 
طهارته» يصلي به ما شاء من الفروض والنوافل» خرج الوقت أو لم يخرج» والحدث 
الدائم لا يؤثر في طهارته شيتًا؛ لآنه مغلوب عليه» فوجوده كعدمه. وهذا مذهب 
المالكية» وسبق بحث هذه المسألة في باب نواقض الوضوء. وإذا بطل المقيس عليه 
بطل المقيس. 

ل الدليل الثاني: 

(155-449) روى البخاري من طريق هشيمء قال: أخبرنا سيار» قال: حدثنا 
يزيد -هو ابن صهيب الفقير- قال: 

أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي ئ قال: أعطيت خْسًا لم يعطهن أحد قبلي: 
نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيها رجل من 
أمتي أدر كته الصلاة فليصل... الحديث ". 

وجه الاستدلال: 

قوله يَلِةٍ في الحديث أدركته الصلاة أي أدركه وقت الصلاة» فهذا دليل على أن 
التيمم لا يكون إلا بعد دخول وقت الصلاة. 


00 صحيح البخاري (57170). 


لاويجاب: 

أن الحديث إنم| هو عن وجوب التيمم على العبد لوجوب الصلاةء فلا يجب 
التيمم على العبد إلا إذا أدركته الصلاة: أي وجب عليه فعلهاء فالحديث في معنى 
الآبة الكريمة: ااا الت منوا إ5 فر إل الكلرة 4 [المائدة: ]0 فإذا 
كانت هذه الآية لا تمنع من الوضوء قبل دخول وقت الصلاة: لم يمنع الحديث من 
التيمم قبل دخول الوقت. 

لا دليل من قال: يجوز التيمم قبل دخول الوقت: 

2 الدليل الأول: 

لا يوجد نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله كَةِ يمنع من التيمم قبل 
الوقت» ومن ادعى ذلك فعليه الدليل الصحيح الخالي من النزاع. 

2 الدلبل العاني: 

القياس الصحيح: أن التيمم بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء» وإذا كان التيمم 
بدل عن الوضوءء فالبدل له حكم المبدلء فكما أن الوضوء يجوز قبل دخول الوقت 
فكذلك بدله الذي هو التيمم. 

الدليل الغالث: 

الصلاة في أول الوقت فضيلة في الجملة» قال تعالى: 99 أَقِوِ ألصَّلَدة دلوا 
أَلشَّميس 4 [الإسراء 78]. 

وقوله يَكِْ: أفضل الآعمال الصلاة على وقتها متفق عليه أي على أول وقتها. 

ولايمكن أن تقع الصلاة في أول الوقت إلا بتقديم الطهارة على دخول الوقت» 
والطهارة شيئان: الماء عند وجوده. والتراب عند عدم الماء» فاقتضى ذلك جواز تقديم 


العيموعل الوقت. 


)0( أحكام القرآن للجصاص (۲/ .)٥۳۷‏ 


أت الدليل الرابع: 

حديث أبي ذر» وقول النبي 4 له: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم» وإن لم يجد 
الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته»ء فإن ذلك هو خير”". 

ولم يفرق بين كونه قبل الوقت أو بعده» وإنما علق جوازه بعدم الماءء لا بالوقت» 
وهذا معنى قوله تعالى: # اوا آحد منم م القايط أو لسم السا فلم دوا 
ماءَهسَيمَمواً 4 [الائدة: ١]ء‏ فأمر بالتيمم بعد الحدث إذا عدم الماء» ولم يفرق بين حاله 
قبل الوقت أو بعده. 

الراجح من الخلاف: 

بعد استعراض أدلة الأقوال نجد أن القول بجواز التيمم قبل الوقت هو القول 
الصحيح لقوة أدلته» وضعف آدلة الجمهور. والله أعلم. 


$ BB & 


.)١( المصنف (917)» وسبق تخريجه» انظر المجلد الأولء ح:‎ )١( 


الشرط السابع 
ف الشروطالمتعلقة بالأرض المتيمم عليها 


الفرع الأول 
في التيمم بغي رالتراب 





مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا كل ما كان من جنس الأرضء ولم يتغير عن حكم الأصلء فإنه يجوز التيمم به. 
لا يجوز التيمم بالتراب والحمصء. والنورة. والرمل. وبكل ما هو من جنس 





الأرض. 
لا كل موضع جازت الصلاة فيه من الأرض جاز التيمم به لقوله: جعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًا. 





[م-5737 ] اتفق العلماء على جواز التيمم بالتراب إلا من شذ. 
قال اين ادر «أجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ 
00 


منهم 


)١(‏ الأوسط (؟/3070). 





وقال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائزء واختلفوا فيي 


عدا من الارض 0 


وقال ابن رشد: «حصل الإجماع على إجازة التيمم على التراب» والاختلاف في 


[م-578] واختلفوا بالتيمم بغير تراب ما هو من جنس الأرض» 


فقيل: التيمم جائز بكل ما صعد على الآرض من جنسهاء من تراب» أوجص» 


أو نورة» أو رملء أو غير ذلك» وهذا مذهب الحنفية» والمالكية". 


والحنابلة؟2. واختيار أبي يوسف من الحنفية. 


وقيل: يجوز التيمم بكل ما هو على وجه الأرض حتى الحشيش النابت على وجه 


الأرض والثلج إذا عم الآرض وحالا بينك وبينهاء وهو قول في مذهب مالك . 


وقيل: لا يجوز التيمم إلا بالتراب أو بالرمل دون الحجارة ونحوهاء وهو قول 


.)709/1١( الاستذكار‎ 

مقدمات ابن رشد (۱۱۳/۱). 

أحكام القرآن للجصاص (۲/ »)٥٥٤‏ المبسوط (۱۰۸/۱)» فتح القدير »)١١١-١١۲/۱(‏ 
تبیین الحقائق /١(‏ ۳۹-۳۸)» البحر الرائق »).../١(‏ بدائع الصنائع »)٥۳/۱(‏ حاشية ابن 
عابدین (۱/ ۲۳۰)» مواهب الجليل 5٠ /١(‏ 7)» التمهید (۱۹/ ۲۸۱)» الاستذکار (۳/ »)۱١۷‏ 
الشرح الصغير /١(‏ ١۹٠)»ء‏ حاشية الدسوقي .)٠١١ /١(‏ 

قال النووي في المجموع (7577/17): «مذهبنا أنه لا يصح التيمم إلا بتراب» هذا هو المعروف في 
المذهب, وبه قطع الأصحابء وتظاهرت عليه نصوص الشافعي». 

وانظر المهذب (۱/ ۳۳-۳۲)ء روضة الطالبين (١/۸٠٠-۹١٠)ء‏ مغني المحتاج »)4٦/١(‏ 
نهاية المحتاج »)۲۷١ /١(‏ الخلافيات للبيهقي (۲/ 1۷ »)٤‏ المغني ))٠٠١١ /١(‏ المحرر /١(‏ ۲۲)ء 
الإنصاف (۱/ .)۲۸٤‏ 

.)٠١۸/١( المبسوط‎ 

.)١1١7-11١7/1( المقدمات‎ 


لأبي يوسف من الحنفية. 
اختلافهم في تفسير قوله تعالى: قت 
الصعيد» وفي تفسيرها قولان: 
أحدهما: أن الصعيد يطلق على التراب الخالص. 
(517-945) روى ابن أبي شيبة» قال: حدثنا جرير» عن قابوس» عن أبيه» 
عن ابن عباسء قال: أطيب الصعيد الحرث. وأرض الحرث”» 
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یسوا صَعِيد) طَيبًا © [للافدة ١‏ ما هو 


[ عش : 

ك E‏ ا 
أطيب ا 

وقال الشافعي: لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار“ . 

وقال الأزهري: «مذهب أكثر العلماء أن الصعيد في قوله سبحانه وتعالى: 
فتَيسَّمُوأصَعِيدَا طِيَبّا ‏ [المائدة: 1]» أنه التراب الطاهر الذي على وجه الأرض» 
أو خرج من باطنها»". 

واستدل بعضهم بقوله #طيتاء فالأرض الطيبة: هي القابلة للإنبات» ففيها إشارة 


ر ر 


إلى اعتبار التراب» بدليل قوله تعالى: #والاد ا تي فق اتوت رد Ce‏ 


.)٠١۸/١( المبسوط‎ )١( 

.١7١7 رقم‎ )١58/١( المصنف‎ )0( 

(۳) في إسناده قابوس بن ظبيان» ضعيفء قال جرير بن عبد الحميد: أتينا قابوس بعد فساده. والأثر 
رواه البيهقي في سننه ١4 /١(‏ 7) من طريق جرير به. 

(5) الأم(60/1). 

(0) المصباح المنير (ص: 15٠‏ 7). 


لاوما تَكدًا 204. 

ولا يتعين الطيب بوصف الإنبات فقط» وليس لاعتبار الإنبات معنى يعود 
إلى التيمم» وإنا المقصود بالطيب هنا الطاهر الذي هو ضد النجس.ء قال محمد بن 
مسلمة: يريد أن يكون طاهراء ولم يرد كرم الأرض ولا لؤمها". 

#الطزية فيه شيفم ول ترق خينا يكن اذيورصف يد الضعية لا أن 
يكون نجسًا. 

والقول الثاني: الصعيد هو وجه الأرض . 

قال في المصباح المنير: «الصعيد وجه الأرض ترابًا كان أو غيره» قال الزجاج: 
ولا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك»”. 

وقال الباجي: «الصعيد وجه الأرض ترابًا كان أو رملا أو حجرًاء قاله 
ابن الأعرابي وأبو إسحاق» والزجاج» قال أبو إسحاق: لا أعلم فيه خلافا بين أهل 
اللغة»0. 

فهذان إمامان من أهل اللغة يحكيان الإجماع على أن الصعيد هو وجه الأرض» 
وينفيان وقوع اختلاف بين أهل اللغة في ذلك. 

قلت: ويدل عليه قوله تعالي: مأقَنْصيحَ صَعِيِدَارَلقَاك [الكهف: .]٤١‏ 

وقال سبحانه وتعالى: #صَعِدَاجْرُرًا ‏ [الكهف: ۸]. والجرز: هي الأرض التي 
لاا نبات عليها ولا زرع ولاغرس“". 


.)۲٠١ /۲( الأعراف: 58. انظر شرح ابن رجب للبخاري‎ )١( 
)۱١٤١ /۱( النتقى للباجي‎ )۲( 

) المصباح المنير (ص: 5٠‏ 7). 

(:) تفسير الطبري .)١95/1١5(‏ 

9 #قسير ابن كدير 7۳ ۷۴ 


وقال ابن كثير: صعيدًا جررًا: أي لا ينبت ولا ينتفع به0". 

وقال في المصباح المنير أيضًا: الصعيد في كلام العرب يطلق على وجوه: 

على التراب الذي على وجه الأرضء وعلى وجه الأرضء وعلى الطريق» وتجمع 
هذه على صعد بضمتين وصعدات» مثل طريق وطرق وطرقات. 

فالخلاصة: أن الصعيد على هذا التفسير الأخير اسم مشترك يطلق على التراب» 
وعلى وجه الأرضء فمن استدل بالآية على أنها دليل على أنه لا يجوز التيمم إلا 
على التراب فقط فقد أخطأ؛ والذين يجوزون التيمم بكل ما هو على وجه الأرض 
لا يمنعون من التيمم بالتراب, وإنما ينكرون أن في الآية دليلًا على اختصاص التيمم 
بالتراب فقط. 

فإذا عرفنا منشأ الخلاف فهذا أوان ذكر أدلة كل قول. 

لا دليل من قال: يتيمم بكل ما هومن جنس الأرض: 

أت الدليل الأول: 

قوله تعاللى: ©إقَتَمَمَمُوأصَحِيدً طَيَبّا © [المائدة: *]. 

وجه الاستدلال: 

قد قدمنا كلام هل اللغة ني معنى الصعيد» وأنه لفظ مشترك يطلق على التراب» 
وعلى وجه الأرضء ويجب استعمال المشترك في معنييه إلا أن يمنع من ذلك مانع» 
ولا مانع هنا. 

الدلپل آلتا: 

(1۸-۹۹۱) ما رواه البخاري من طريق هشيمء قال: أخبرنا سيار» قال: حدثنا 


يزيد -هو ابن صهيب الفقير - قال: 


١‏ انظر المرجع السابق. 


أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي ياء قال: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: 
نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء نأيها رجل من 
أمتي أدركته الصلاة فليصل... الحديث؛ والحديث رواه مسله". 

وجه الاستدلال: 

فكل موضع جازت الصلاة فيه من الأرض جاز التيمم به. 

الل افالت: 

آنه ياء في غزوة تبوك مر برمال كثيرة» ولم يكن يحمل معه التراب» ولم ينقل أنه 
كان يصلي بدون تيمم. 

الدليل الرابع: 

لو كان التيمم يختص بالتراب لجاءت النصوص صريحة واضحة بالنهي عن 
التيمم بالرمال والحجارة ونحوها؛ لآن الأمر يتعلق بالطهارة» والطهارة تتعلق بالركن 
الثاني للإسلام وهو الصلاة» فل) لم يأت نصوص تنهى عن التيمم بغير التراب» علم 
أن الأرض كلها يجوز التيمم عليهاء والله أعلم. 

لا دليل من قال: التيمم خاص بالتراب ذي الغبار: 

أما الدليل على اشتراط التراب» فاستدلوا با يلي. 

ل الدليل الأول: 

استدلوا بقرله تعال: ايمرا صعيدا طا € [الاقذة: +1 قالوا: الصعيد: هو 
التراب. 

وسبق الجواب عن ذلكء وبينت أن الصعيد كا يطلق على التراب يطلق على 
وجه الأرض» فهو لفظ مشترك. 


0 ص الیخاری 7١۴م(‏ 


أت الدليل الثاني: 

(19-445) استدلوا بها رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي مالك الأشجعي. 
عن ربعي بن حراش» 

عن حذيفة قال: قال رسول الله يَللِةِ: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجدّاء وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا ‏ 
نجد الماء» وذكر خصلة أخرى. 

وجه الاستدلال: 

أن الحديث جعل الأرض كلها مسجدًاء وخص الطهورية بالتربة» وأخرج ذلك 
في مقام الامتنان وبيان الاختصاص فلولا أن الطهورية لا تعم جميع أجزاء الأرض 
لكان ذكر التربة لا معنى له بل كان زيادة في اللفظ. ونقصًا في المعنى» وهذا لا يليق 
بمن أوتي جوامع الكله”". 

وهذا أقوى دليل لمن اشترط التراب» وأجيب عنه بأجوبة منها: 

الأول: أن حديث جابر: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا منطوقه يدل على 
أن جميع الأرض طهور. 

وحديث حذيفة منطوقه يدل على أن التراب طهورء فمنطوقه موافق لمنطوق 
حديث جابر. 

ومفهوم حديث حذيفة: أن غير التراب ليس مطهراء وإذا تعارض في غير 
التراب دلالة المفهوم الذي يقتضي عدم طهوريته» ودلالة المنطوق الذي يقتضي 
طهوريته» فالمنطوق مقدم على المفهوم؛ لأن دلالة المفهوم دلالة ضعيفة» بخلاف 
المنطوقء ولا يمكن أن نخصص أو نقيد بالمفهوه”". 


(۱) شرح ابن رجب للبخاري .)5١١/7(‏ 
(؟) التخصيص بالمفهوم محل خلاف بين الأصوليين» وتحريرها في كتب الأصول. 


الجواب الثاني: 

إذا ذكر عموم أو مطلق بحكم, ثم ذكر فرد من أفراده بحكم يوافق حكم العام 
أو المطلق» فإن هذا الفرد لا يعتبر خصصًا ولا مقيدًا للعموم. 

مثال ذلك: إذا قلنا: أكرم طلبة العلم» فهذا لفظ يفيد عموم الطلبة» ثم قلنا: أكرم 
زيدَاء وكان زيد من طلبة العلم, فإنه لا يفهم منه تخصيص الإكرام لزيد وحده . 

فحديث جابر: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا مطلق يشمل جميع الأرهن: 

وحديث وجعلت تربتها لنا طهورًا التراب فرد من أفراد الأرض»ء ذكر بحكم 
يوافق حكم الأرض بكونها طهورًاء فلم يقتض ذلك تقيِيدًا ولا تخصيصًا. 

قال ابن المنذر في الأوسط للتدليل على هذه القاعدة: «ونظير ذلك قوله تعالى: 
محَنفِظُوأ عَلَ الصّككوّتٍ 4# الآية [البقرة: 78]» فأمر بالمحافظة على الصلواتء 
والصلوات داخلة في جملة قوله: محَافِظُوأ عَلَ لصوت € [البقرة: ۲۳۸]ء ثم خحص 
الوسطى بالأمر بالمحافظة عليهاء فقال: #إوَالصَككَرة ألْوْسَطنْ © [البقرة: 174]» فلم 
تكن خصوصية الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها مخربًا سائر الصلوات من الأمر 
العام الذي آمر بالمحافظة على الصلوات)'. 

فكأن ابن المنذر يقول مفهوم وألصكلوة ألَوسّطى ‏ [البقرة: ]۲١۸‏ الآية 
لا يعارض به منطوق حافظوا على الصلوات. 

2 الدليل الغالكا 

(۷۰-۹۹۳) ما رواه أحمد قال: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا المثنى بن الصباح» 
أخبرني عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب» 

عن أي هريرة» قال: جاء أعرابي إلى النبي ياء فقال: يا رسول الله إني أكون في 
الرمل أربعة أشهر» أو خسة أشهر» فيكون فينا النفساء والحائض والجنب» فا ترى؟ 


.)۲۷١/١( الأوسط‎ )١( 


قال: 


000 
00 


عليك بالتراب”". 
|[ 3 20 


المسند (۲۷۸/۲). 

الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)41١(‏ ومن طريقه أحمد م في إسناد الباب. 
وأخرجه أحمد (؟/07") والبيهقي )5١7/١(‏ من طريق الثوري» كلاهما (عبد الرزاق» 
والثوري) عن المثنى بن الصباح به. والمثنى ضعيف. 

وأخرجه أبو يعلى كا في مسنده (210) وفي المطالب العالية )١05(‏ حدثنا كامل بن طلحة» 
حدثنا ابن لهيعة» حدثنا عمرو بن شعيب به. وقال: عليكم بالأرض بدلا من قوله: (عليكم 
بالتراب) وبينهما فرق. وهذا الإسناد ضعيف أيضًاءٍ لأن فيه ابن يعة. 

وأخرجه الطبراني في الأوسط )۲٠۳۲(‏ من طريق وكيع بن الجراح» عن إبراهيم بن يزيد» عن 
سليمان الأحول» عن سعيد بن المسيب به» بلفظ: أن أقوامًا سألوا النبي يك قالوا: إنا نغرب 
عن الماء الثلاثة أشهرء والخمسة. فلا نجد الماءء وفينا الحائض والجنب والنفساءء قال: عليكم 
بالأرض. 

قال الطبراني: لا نعلم لسليهان الأحول؛ عن سعيد بن المسيب غير هذاء ولم يروه إلا وكيع» عن 
إبراهيم بن يزيد» وقد روي عن سعيد بن المسيب من وجه آخرء ورواه المثنى بن الصباح عن 
عمرو بن شعيب» عن سعيد. اه 

وهذا إسناد ضعيف جدَاء فيه إبراهيم بن يزيدء وهو متروك. 

وأخرجه البيهقي (۱/ ۲۱۷) من طريق أبي الربيع السمان: آشعث بن سعيد» عن عمرو بن 
دينار» عن سعيد بن المسيب به. 

وهذا إسناد ضعيف جدًا أيضًاء لأن أبا الربيع متروك» وقد جعل بدلا من عمرو بن شعيب 
عمرو بن دينار. 

قال البيهقي: أبو الربيع السمان ضعيفء ثم ساق بإسناده إلى ابن المديني أنه قال: قلت لسفيان: 
إن أبا الربيع روى عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة في الرجل يعزب 
عن إبله» فقال: سفيان: إنما جاء بهذا المثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيبء وإنم| قال: عمرو 
بن دينار: سمعت جابرًا بن زيد يقوله. قال علي: قلت لسفيان: إن شعبة رواه هكذا عن جابر» 
فقال: إن شعبة كان من أهل الحفظ والصدقء ولم يكن ممن يريد الباطل. قال البيهقي: وقد روي 
عن ابن أبي عروبة» عن عمرو بن دينار» عن ابن المسيب» عن أب هريرة» وابن أبي عروبة إن 
سمعه من أب الربيع» عن عمروء كذلك رواه سعيد بن الصلت» عن ابن أبي عروبة. اه = 


وأما الدليل على اشتراط الغبار: 

فلقوله تعای: #فامسخوا بوجو گم وَأَيدِيَكُم يَنَهُ 44 [المائدة: 1]. 

وجه الاستدلال: 

أن لفظة (منه) دالة على التبعيض» ولا يتحقق ذلك إلا بغبار يعلق باليد» ويمسح 
به الوجه واليدان. 

کت 

أو لا : أن كلمة (منه) في الآية ليست دالة على التبعيض» وإنها هي لابتداء الغايةء كا 
ق قوله تعال و ی ان دو د ر الد ا ال ا 

ثانيًا: أن آية التيمم في سورة النساء ليس فيها كلمة (منه) قال تعالى: #فَيمموا 
داعا فسا ویک وَأَيْدِيَكُمْ 4# [المائدة: ]. 

ثالثا: ني حديث عبار رضي الله عنه الذي رواه البخاري وفيه» فقال النبي كلله: 
إنما كان يكفيك هكذاء فضرب النبي كَل بكفيه الأرضء ونفخ فيهماء ثم مسح وجهه 
وكفيه0©. 

والنفخ قد يزيل أثر التراب والغبار. 

رابعًا: أن الرسول بيه كان يسافر في الأرض الرملية» ولم ينقل عنه ترك التيمم 
لعدم وجود الخبار» كل ذلك دليل على أن اشتراط الغبار قول ضعيف» والله أعلم. 

لادليل من خص التيمم بالتراب والرمل 

لعل صاحب هذا القول حمله على إدخال الرمل خاصة مع التراب» كونه رأى 
= وأخرجه البيهقي /١(‏ ۲۱۷) من طريق عبد الله بن سليمان الأفطس» عن الأعمش» عن عمرو 

بن مرة» عن سعيد بن المسيب. 

قال البيهقي: عبد الله بن سلمة الأفطس ضعيف. وانظر أطراف المسند (25757/1» إ تحاف 


المهرة (5 .)١181/5‏ 
030 صحیح البخاري (۳۳۸)» ورواه مسلم (۳۱۲). 


أن الرسول كَل لل سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك» قطعوا تلك الرمال في طريقهم» 
وكان ماؤهم في غاية القلة» ولم يرو عنه أنه حمل التراب معه. ولا أمر بحمله» ولا فعله 
أحد من أصحابه مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب» فجعل الرمل 
ملحقا بالتراب» والله أعلم. 

لاالراجح: 

أن التراب والرمل ليس بشرط في صحة التيمم» فالأرض كلها يصح أن يتيمم 
عليها المسلم» والله أعلم. 
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مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيب: 

ل0 قال 5: الصعيد الطيب طهور المسلم» فالحكم المعلق بوصف مناسب دليل 
على أن ذلك الوصف علة له. فعلم أن طهارتها مؤثرة في كونها مسجدًا وطهورًا. 
وإذالم يكن التراب طهورًا لم يكن مطهرًا. 

لا الماء المتغير بالنجاسة لا يتوضاً به إجماعًاء وفرضه التيمم» والتراب بدل عن 
الماء» فهل للبدل حكم المبدل؟ 

أو يقال نجاسة الماء بسبب رقته تتعدى إلى بدن المتوضئ وثيابه. واستعاله 
سينشر النجاسة, بخلاف التراب النجس. ولأننا لو قلنا بوجوب طهارة التراب 
فالشرطية لا تثبت إلا بدليل؛ لأنها قدر زائد عن مجرد الوجوب؟ 

لا الماء لا ينجس على الصحيح إلا بالتغير» فالتراب مثله إذا لم تظهر عليها 
النجاسة فالتيمم به صحيح. 














[م-5794] ذهب أكثر أهل العلم إلى اشتراط طهارة ما يتيمم به» فلا يصح 


التيمم على الأرض النجسة. 


وني مذهب المالكية قولان فيمن تيمم على أرض نجسة: 
أحدهما: يعيد ما دام في الوقت. 
واكان عدا 


وعلى القول بأنه يعيد ما دام في الوقت فإن الإعادة ليست واجبة؛ لأن الذمة لو 


كانت مشغولة في وجوب الإعادة لم يكن هناك فرق بين الوقت وبين خارج الوقت. 


وقد قال بعضهم عن أصحاب مالك: إن كل موضع يقول فيه مالك: إنه يعيد في 
الوقت هو استحباب ليس بإيجاب'". 


000 


00 


(۳) 


انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (٠١٤١ /١(‏ مجمع الأهر (١/۹)ء‏ بدائع الصنائع 
/١(‏ "01)» حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص:۷۹). 

وانظر في مذهب الشافعية الإقناع للهاوردي (ص:٠)»‏ المهذب (۱/ ۳۳)ء غاية البيان شرح 
زبد ابن رسلان (ص:؟57). 

وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع /١(‏ 2777 مطالب أولي النهی (۱/ .)٠۹‏ 

انظر المدونة /١(‏ ۳۹)ء الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي /١(‏ ١١١)ء‏ الكاني في 
فقه هل المدينة (ص‌:۲۹)» الذخيرة (۱/ .)١٤۹‏ 

قال ابن عبد البر في التمهيد (17/ :)٠١9‏ «اختلف قوطم فيمن تيمم على موضع نجسء فقال 
أكثرهم: يعيد في الوقت وبعده» لقول الله عز وجل: #فَيسَموا صويدا طَيبًا © يعني : طاهرًاء 
وقال بعضهم: لا يعيد إلا في الوقت» وهو قول أشهب قياسًا على من صلى بثوب نجس 
ليستدرك فضل السنة في الوقت» فإذا خرج الوقت لم يستدرك بذلك». 

وكان قد قال قبل :)2٠١8/11(‏ قال مالك: من تيمم عليها أو صلى (أي على الأرض النجسة) 
أعاد في الوقت. وقد قال: يعيد أبدَاء وكذلك اختلف أصحابه» فمنهم من قال: يعيد أبدًا من 
تيمم على موضع نجسء ومنهم من قال: يعيد في الوقت لا غير» هذا إنم| هو في نجاسة لم تظهر 
في التراب» وفيما لم تغيره النجاسة» وأما من تيمم على نجاسة يراها أو توضاأً بباء تغير أوصافه أو 
بعضها بنجاسة فإنه يعيد أبدا ...». اه 

أحكام القرآن للجصاص (5/ .)7١5‏ 


وقد أثبت جماعة من أهل العلم الخلاف في التيمم بالتراب النجس» وأنه ليس 


من مسائل الإجماعء منهم ابن حزم » وابن المنذر 7 وسائر من نقلنا عنه من كتب 


00 


00 


(۳) 


(€) 


2) 
000 


لا دليل من اشترط الطهارة: 

قوله تعالى: تقَتَمَمَّمُواصَعِيِدَا طَيبّا # [المائدة: 7]؛ والطيب ضد النجس”". 
قال ابن قدامة: الطيب: الطاهر”؟. 

)2١-445(‏ ولما رواه ابن الجارود في المنتقى من طريق حماد» عن ثابت وحميد» 
عن أنس رضي الله عنه» قال: جعلت لي كل أرض طيبة مسجدًا وطهورًا". 
[صحيح ]”"2. 


قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص: 77): «واختلفوا أيمس المتيمم المصحف ويؤم المتوضئ 
أم لا؟ وهل يتيمم بتراب نجس أم لا؟). 

قال ابن المنذر في الأوسط ٠ /١(‏ 5): «اختلف أهل العلم في التيمم بالتراب النجسء فقال كثير 
منهم: لا يجوز التيمم به...٠.‏ 

وقيل: الطيب: هي الأرض القابلة للإنبات» كا في قوله تعالى: #وأللد الطب حرج ريدن 
رَيْء © الأعراف: 08. انظر شرح ابن رجب للبخاري (؟/ .)51١‏ 

.)٠١١ /١( المغنى‎ 

للتققى لان قارو 01+43 

الحديث رواه ابن المنذر في الأوسط (7/؟١)‏ والمقدسي ني الأحاديث المختارة )١7651(‏ من 
طريق حجاج بن منهالء قال: حدثنا حماد بن سلمة به. 

واستدل به ابن المنذر في الأوسط (7/؟١)‏ على اشتراط طهارة الأرضء فقال في ترحمته لهذا 
الحديث: الدليل على أن الأرض الذي جعل من الأرض طهورًا الطاهر منها دون النجس. 
وقال الحافظ في الفتح تحت حديث رقم (71770): «روى ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح 
عن أنس مرفوعًا». 

وقد نسبه الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة (587) إلى مسند أحمد, ولم أقف عليه في المسنده 
ولا ني أطراف المسند» وقد صرح محقق الإتحاف أيضًا بأنه لم يقف عليه في المسند. 


لادليل من قال: يعيد مادام في الوقت: 

لقد ذكر ابن عبد البر: أن هذا الحكم إن| هو في رض أصابتها نجاسة» ولم يظهر 
لها أثر في الأرضء وأما الأرض التي تُرَى فيها النجاسة» فإنه يعيد أبدًا"» فإذا كان 
ذلك كذلك» فهل الأرض بذلك تكون نجسة, ولا بد من غسلها بالماء» أو يحكم 
بطهارتها ما دامت لم تظهر فيها النجاسة» الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في الماء 
القليل الذي وقعت فيه نجاسة فلم يظهر لما لون أو طعمء أو رائحة» وفيه قولان 
لآهل العلم» فمنهم من يرى نجاسته» ومنهم من يرى أنه طاهر حتى يتآثر بالنجاسة» 
وقد حررت ذلك في كتاب المياه» وذكرت أدلة كل قول» ورجحت أن الماء لا يحكم 
له بالنجاسة حتى تكون النجاسة غالبة على الماء» وذلك بأن يظهر لما أثر في الماء من 
طعم أو لون أو رائحة» فإذا م يظهر ها شيء من ذلك» واستهلكت في الماءء فإن الماء 
طهورء والحكم لا يختلف عنه في الأرض. فإن لم يكن للنجاسة وجود محسوس لم تكن 
الأرض نجسة» ولكن ما هو الدليل على استحباب الإعادة بالوقت» ذكروا وجوهًا 
للاستحباب منها: 

أن التيمم لا يجب فيه إيصال التراب إلى البشرة» إذ لو تيمم على الحجر الصلد 
أجزأه» وإنما الواجب قصد الأرض وضربها باليدء والمرتفع من التراب النجس إلى 
الأعضاء لم يحصل به خلل في طهارة الحدث» وإنا هو حامل لنجاسة لم يتعمدهاء 
فيعيد في الوقت» على قاعدة إزالة النجاسة. 

أو لأن الغبار ينتقل مع الريح الجارية على هذا المكان» والتيمم إنا يقع على أعلى 
المتتقل الطاهر”". 


أو لآن الأمام طلب الإعادة بالوقت مراعاة للقائل من الأئمة بطهارة الأرض 


(۱) التمهید (۱۰۸/۱۳) و (۲۲/ )۲٤١٤‏ الكافي في فقه آهل المدينة (ص: ۲۹). 
(۲) الذخيرة(۹/۱٤۳).‏ 


بالجفاف كمحمد بن الحنفية» والحسن البصري”"©. 

قلت: هذه مسألة أخرى سوف أتعرض لطا في المسألة التالية لهذه. 

أو لأن الحكم عائد إلى حكم الصلاة بالثوب النجسء فإن في مذهب المالكية 
قولّا باستحباب التخلي عن النجاسة في الصلاة» وأن الطهارة من الخبث ليس 
شرطًا ولا واجبًا من واجبات الصلاة» وأن من صلى في الثوب النجس يعيد ما دام 
في الوقت. ولا يعيد إذا خرج الوقتء فهذا مثله. وقد ناقشت أدلة هذه المسألة ولله 
الحمد في كتاب أحكام النجاسات. فانظره مشكورًا في المجلد الذي يل هذا. 

لا الراجح من الخلاف: 

التيمم على النجاسة يختلف عن التيمم على التراب النجسء فالتيمم على النجاسة 
لا يجوزء وأما على التراب المتنجسء فإن كانت الأرض لم تظهر عليها النجاسة» فإن 
الأرض طيبة» يجوز التيمم والصلاة عليهاء وإن كانت النجاسة ترى على الأرض فإنه 
لا يتيمم عليهاء ولكن أن يجعل ذلك شرطًا في صحة التيمم نحتاج إلى نص شرعي 
ينفي صحة التيمم» ولا يكفي كون الثيء واجبًا أن يكون شرطًّاء فإن الشرطية أخص 
من الوجوبء ولا بد في إثبات الشرطية أن نستند إلى نص ينفي صحة التيمم على 
الأرض النجسة, كما عبر عن الشرطية في الطهارة بقوله كَل في الحديث الصحيح: 
(لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاأ)”". 
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() الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي .)٠١١ /١(‏ 
() البخاري (٤٥1۹)»ء‏ مسلم (5؟5). 


الفرع الثالث 
في التيمم على الأرض التي أصابتها نجاسة ثم جفت 


مدخل 4 ذحر الضوابط الفقهيت: 
لا الأرض كالاء إذا زال تغيرها بالنحاسة طهرت. 


لا الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا. 





[م-٠5‏ 5]إذا أصابت الآرض نجاسة» ثم جفت» وذهب آثرهاء فهل يتيمم بها؟ 
اختلف العلماء في هذا بناء على اختلافهم في طهارة الأرض المتنجسة بالجفاف. 
وهل يتعين الماء لإزالة النجاسة. أو تزال بأي مزيلء ومنه الجفاف؟ 
فقيل: يتيمم بهاء وهو قول في مذهب الحنفية""". 
وقيل: يصلي عليهاء ولا يتيمم بهاء وهو أحد القولين في مذهب الحنفية. 
وقبل: لا يتيمم بهاء وهو مذهب الجمهور'". 
)١(‏ قال في بدائع الصنائع (1/ 01): ولو تيمم بأرض قد أصابتها نجاسة» فجفت» وذهب أثرها م جز 
في ظاهر الرواية. وروى ابن الكاسر النخعي عن أصحابنا أنه يجوز». وانظر المبسوط .)١91/١(‏ 


() انظر المرجعين السابقين. 
(۳) سبق لنا أن الأرض المتنجسة لا يجوز التيمم بها اتفاقًا في المسألة التي قبل هذه كما أن الجمهور- 











دليل الحنفية في التفريق بين الصلاة والتيمم: 

قالوا: لا يصح التيمم بهاء وإن صحت الصلاة عليها؛ لأن الأرض التي أصابتها 
نجاسة ثم جفت أصبحت طاهرة» غير مطهرة» وطهارتها كافية في الصلاة عليهاء 
وأما التيمم فلا بد من طهورية الأرضء وبناء على هذا القول فهم يقسمون التراب 
إلى طهور وطاهر ونجس. 

وقد أجبنا على ضعف قول من ذهب إلى هذا التقسيم في المسألة السابقة. 

دليل من قال: يتيمم بها: 

ذهب إلى أن الطهارة تزال بأي مزيل» ولا يتعين ذهابها بالماء» فإذا ذهبت عين 
النجاسة فقد ذهب حكمها. 

دليل من قال: لا يتيمم بها: 

ذكرنا أدلتهم في مسألة سابقة» وسنذكرها إن شاء الله تعالى في مسألة لاحقة. 

أما المسألة السابقة فقد ذكرنا أدلتهم في مسألة خلاف العلماء في وجوب تعيين 
الماء لإزالة النجاسة» فالجمهور يذهبون إلى أن النجاسة لا تذهب حتى تزال بالماء فإذا 
لم تغسل بالماء فما زال حكم النجاسة باقيّاك ولو ذهبت عين النجاسة. 

وسنكمل أدلتهم في مسألة لاحقة إن شاء الله تعالى» وهي مسألة: هل الجفاف 
مطهر للنجاسات, أو لا؟ في كتاب أحكام النجاسات من هذه السلسلة» فانظره في 
الموضعين غير مأمور. 
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= لا يرون الطهارة بالحفاف أو بالشمس» ويرون أن الأرض لا زالت نجسة» وإن ذهبت عين 

النجاسة حتى تغسل بالماء. وقد فصلت القول ولله الحمد في كتاب أحكام النجاسة وذكرت 

خلاف العلماء في الطهارة بالجفاف» ورجحت بالدليل أن الأرض إذا ذهبت عين النجاسة» فلم 

يبق لها أثر من لون أو رائحة» فإن حكم الأرض يعود كما كان قبل إصابتها بالنجاسة» فتصبح 

طاهرة مطهرة» والله أعلم. 


الفرع الرابع 


في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة 









مدخل ب4 ذكر الضابط الفقهي: 
ل التراب كالماء» إما طهور أو ونجس.ء ولا يوجد قسم ثالث لاطهور ولاانجس. 


[م-١٤٤]‏ اختلف الفقهاء في التيمم بالتراب المستعمل. 

فقيل: يجوز التيمم به» وهو مذهب الحنفية""» والمالكية"» وأحد القولين في 
مذهب الشافعية9, ووجه ف مذهب الحنابلة9 واختيار ابن حزم . 

وقيل: لآ يجوز التيمم به وهو أصح القولين في مذهب الشافعية9', والمشهور 
من مذهب الحنابلة9 . 


000 جاء في تبيين الحقائق /١(‏ ۳۸): «قال في الدراية: ويجوز التيمم بالتراب المستعمل عندنا». وانظر 
فتح القدير .)١57/١(‏ 

() التاج والإكليل (١/۱۸٠١-۹٠١)ء‏ الشرح الكبير المطبوع مامش حاشية الدسوقي /١(‏ 57). 

۳) المجموع (۲/ )۲١۱‏ طرح التثریب .)۱١۹/۲(‏ 

.)585/1١( الإنصاف‎ 2311-1٠ /1( المغني‎ )5( 

.)١185/1١( المحلى‎ )45( 

(5) المجموع .)551١/7(‏ طرح التثريب .)1١9/7(‏ 

)۷( المغني (1/ »))311-17٠‏ الإنصاف (235857/1» الفروع /١(‏ 517). 





لادليل من قال: يجوز التيمم بالتراب المستعمل: 

ل الدليل الأول: 

لا يوجد دليل على تقسيم التراب إلى طهور وطاهر ونجس» بل التراب كال اء 
قسان: إما طهور» وإما نجس. 

الدليل الثاني: 

كل الأدلة التي سيقت في الاستدلال على جواز الوضوء بالماء المستعمل في 
طهارة واجبة تصح دليلًا على صحة التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة» وقد 
سبق ذكرها ف كتاب المياة: 

0 الدليل العالة: 

قال يك جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا "» والاستدلال في الحديث من 
وجهين. 

الأول: أن الحديث قد نص على أن الأرض قد جعلها الله طهورًاء خرج من ذلك 
الأرض النجسة بالدليل الشرعيء بقوله تعالى: مإقتَسَمَّمُوَأْصَعِيدَا طَيبًا © [المائدة: 1]» 
وبقي ما عداه على الطهورية. 

الوجه الثاني: أن كلمة (طهور) على وزن فعول» وهذا الصيغة تدل على التكرار» 
فدلت بالإشارة إلى جواز التيمم بالتراب المستعمل. 

ل الدليل الرابع: 

أن التيمم لا يمكن أن ينفك عن استعمال التراب المستعمل» خاصة إذا قلنا: 
إن التيمم ضربة واحدة ك| هو الصحيح من أقوال أهل العلم» وسوف نعرض للا 
إن شاء لله تعالى في مبحث مستقل» فإذا مسح المتيمم وجهه» ثم عاد ومسح يديه 


00 صحيح البخاري »)۳۳١(‏ ومسلم (051). 
(۳) طرح التثریب .)1١9/7(‏ 


بنفس الضربة» فقد مسحهه| بالتراب المستعمل في مسح الوجه» وهذا دليل على جواز 
استعمال التراب المستعمل في طهارة واجبة. 

9 الدليل الام 

ذكر بعضهم: أن التيمم لا يرفع الحدثء فلا يصير التراب مستعملًا بخلاف 
الماء. 

والصحيح أن التيمم يرفع الحدث رفعًا مؤقتاء ولا نحتاج إلى هذا الدليل في 
التفريق بين الماء المستعمل في طهارة واجبة» وبين التراب المستعمل في طهارة واجبة» 
بل الكل طهور. 

لادليل من قال: لا يجوز التيمم بالتراب المستعمل: 

إذا كان الماء المستعمل في طهارة واجبة لا يرفع الحدث, فكذلك التراب المستعمل 
في طهارة واجبة. 

وقد بينا ضعف هذا القياس» وأن الصحيح أن الماء المستعمل في طهارة واجبة 
ماء طهورء وإذا كان الأصل ضعيمًاء فما بني على القول الضعيف فهو ضعيف. 

لا الراجح من الخلاف: 

بعد استعراض الأدلة نجد أن القول الذي يقسم التراب أو الماء إلى طهور 
وطاهر قول ضعيفء وأن الصحيح أن التراب إما طهور وإما نجسء ولا فرق بين 
الماء والتراب» وعلى التنزل بأن الماء المستعمل في طهارة واجبة ليس ماء مطلقاء فهل 
التراب المستعمل أيضًا لا يقال له تراب مطلقء فالتيمم بالتراب لا يخرجه عن كونه 
ترابًّاء وهو باق على صفته التي خلقه الله عليهاء فكيف يمنع من التيمم به» ونقول له: 
إذا لم يجد غيره صل بدون تيمم. 

BB GB F&F 


الفرع الخامس 


التيمم بالتراب المغصوب 





2 TET 
لا هل التراب المغصوب كال اء المغصوب. أو أن التطهر بالماء المغصوب يستهلك‎ 
بالاستعمال فيفوته على صاحبه بخلاف التراب.‎ 

لا هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا؟ 

لا هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقاء أو أن النهي إذا كان لمعنى في غيره 


م يقتتض فساده؟ 














[م-675 ٤‏ ] اختلف العلماء ف التيمم بالتراب الملغصوب» 
فقيل: يصح التيمم به» وهو مذهب الجمهور"'". 
وقيل: لايصح. وهو مذهب الحنابلة". 


.)577 /١5( الموسوعة الفقهية الكويتية‎ »)7577 /١1( نباية المحتاج‎ »)078/١( المجموع‎ )١( 
كشاف القناع (117/1)» الإنصاف‎ »)917/١1( الفروع (۲۲۳/۱)ء شرح منتهى الإرادات‎ )۲( 
(85/1؟).‎ 





والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في الوضوء بالماء المغصوب. قال ابن مفلح: 
«وتراب مغصوب كالماء)7©. 

فالآدلة في المسألتين واحدة» وقد سبق بحث خلاف العلماء في الوضوء بالماء 
الملغصوب. مع ذكر أدلة كل قولء وبينت أن الراجح صحة الوضوء. وأن التحريم 
والصحة منفكانء غير متلازمين» فقد يكون الشيء حرامًا صحيحًاء وقد يكون الثشيء 
حرامًا فاسدًاء باعتبارات تعود إلى المنهي عنه» فتارة يكون النهي عائدًا إلى ذات الشيء 
ا لمنهي عنه» وتارة يكون النهي لا يعود إليه» وإنما يعود لأمر خارج, فانظر أدلة كل 
فريق في المجلد الأول. 


$ B&B & 


(۱) الفروع (۲۲۳/۱). 


الباب الرابع 
فيما يتيمم عنه 
الفصل الأول 
في التيمم عن الحدث 


مدخل 2 ذكر الضابط ١‏ لفقهي: 

لا قال تعالی: ادا مم إل اللو فاع لوأوجوهگ ...€ إلى قوله: ...وإِن 
20 کک راو ه : 37 

َتَمْ جُنُبًا مَأَطْهَرُوأ# فذكر في طهارة الوضوء الحدث الأكبر والأصغر. ثم 
انتقل إلى طهارة التيمم فذكر حدثين: الأصغر بقوله تعالى: #أو جا أَحَد ينم 
َس لاط والأكبر بقوله تعالى: #أو مس أَليَساء © أي جامعتم النساء. 





[م-57 5] أما التيمم عن الحدث الأصغر فإنه إجماع بين أهل العلم» 
قال النووي: «يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والإجاع». 
واختلفوا في التيمم عن الحدث الأكبر» 


9 المجموع (84/9), 








فقيل: يتيمم عنه» وهو مذهب الأئمة الأربعة“ 

وقيل: لا يتيمم» وهو مذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنه". 

دليل من قال بمشروعية التيمم عن الجنابة: 

0 الدليل الأول: 

استدلوا من كتاب الله بآية المائدة سواء من قال: إن قوله تعالى: #أو كسمم 
السا ”". المقصود به الجماع» أو من قال إن المقصود به الحدث الأصغر وهو مس 
بدن المرأة . 


لكن من قال: إن المقصود بقوله تعالى: ولمس أليْساء 4 الحدث الأصغر 
كان توجيه ا : 
منوا ذا همش ِل الصّلزة مَأغْسِلوا مجوشك ...4 إل قوله سبيحانه: *ؤوإن 
كحم جِثُبًا فَأَطهّرُوأ» ثم قال تعالى: مإفَلَمَ يَحَدُوأ مآ صَتَيَسّمُوأْ 904#). وهو عائد إلى 
المحدث والجنب حميعًا. 


وأما من قال: إن المراد بقوله تعالى: أو مسح السا # هو الجماع» وهو تفسير 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص ».)١١/5(‏ الفتاوى الهندية /١(‏ ١١)ء‏ حاشية 
ابن عابدين »)4١ /١(‏ البحر الرائق .)١51//1(‏ 
وفي مذهب المالكية: انظر الذخيرة (١/٤٤۳)ء‏ الاستذكار »)707/١(‏ مواهب الجليل 
(۱/ ۳۳۰)» المنتقى للباجي (1/ .)١١7‏ التمهید (۱۹/ .)۲۷١‏ 
وني مذهب الشافعية: المهذب (۱/ ۳۲)ء المجموع (۲/ ۲۳۹)ء غاية البيان شرح زبد ابن رسلان 
(ص:١5)»‏ مغني المحتاج /١(‏ ۸۷). 
وني مذهب الحنابلة: المبدع /١(‏ ۲۱۷)»ء المحرر (۲۲/۱)ء شرح العمدة (۳۷۹/۱)» شرح 
منتهی الإرادات (41/۱)ء مجموع الفتاوی (۲۱/ ۳۸۲)»ء كشاف القناع .)١١١ /١(‏ 

(۲) ستأتي الآثار عنهها خرجة ضمن سياق أدلة القوم إن شاء الله تعالى. 

(۳) صحيح البخاري (7700). 

(5) صحيح البخاري (07170. 


ابن عباس رضي الله عنهماء وهو الموافق لبلاغة القرآن» فالآية نص في تيمم الجنب» 
وتوجيه الآية: أن الله سبحانه وتعالى ذكر طهارتين: الماء والتيمم» وذكر في وجوب 
و الماء سببين: الحدث الأصغر والأكبر» فالأصغر في قوله تعالى: #فاعَيلوا 

هَكْم وََيِْيَكْمْ إِلَ الْمَرَاِفِقِ # والحدث الأكبر بقوله تعالى: #إوَإن كنحم جَثْبًا 
E‏ 

وفي طهارة التيمم كذلك: ذكر حدثين: الأصغر والأكبر» فالآأصغر بقوله 
تعالى: أو جاه أَحَد نكم مَس الَابط 4 والأكبر بقوله تعاى: أو كمس أل 4 
e aS‏ 
وإهمال الحدث الأكبر في طهارة التيمم» وهذا مناف للبلاغة المعهودة من كتاب 
الله سبحانه وتعالى» فكان مقتضى التقسيم في طهارة الماء من ذكر الحدث الأصغر 
والأكبر» أن يعاد التقسيم نفسه في طهارة التيمم» لا أن يكرر الحدث الأصغرء وبمل 
الحدث الأكبر» وهذه القرينة كافية في حمل اللمس على الجاع في الآية الكريمة» وقد 
فسرها ابن عباس بالجماع» وهو ترجمان القرآن» 

(775-9465) فقد روى ابن أبي شيبة» من طريق عبد الملك بن ميسرة» عن سعيد 
ابن جبير» قال: 

اختلفت أنا وأناس من العرب في اللمس» فقلت: أنا وأناس من الموالي: اللمس 
ما دون الجماع» وقالت العرب: هو الجماع» فأتينا ابن عباس» فقال: غلبت العرب» هو 
الجاع. 

[صحيح ]""". 

وقد احتج أبو موسى رضي الله عنه بآية المائدة على مشروعية التيمم عن الجنابة» 
وذلك حين ناظر ابن مسعود» وانقطع ابن مسعود عن الجواب عن الآية» واعتذر 
بذلك بأنه قال بالمنع سدًا للذريعة: 


.))6١/١( الصف‎ )( 


(-) فقد روى البخاري من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» 

عن شقيق قال: كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري. فقال له أبو موسى: 
لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرًا أما كان يتيمم ويصلي؟ فكيف تصنعون ببذه الآية 
في سورة المائدة: افلم دوا ماه سمو صَِيدًا يبا 4؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم 
في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد» قلت: وإنا كرهتم هذا لذا 
قال: نعم ... الحديث"". 

وني رواية للبخاري: «فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار» فكيف تصنع بهذه 
الآيةء فما درى عبد الله ما يقول» فقال: إنا لو رخصنا لهم .... وذكر الكلام السابق). 

وجواب ابن مسعود لم يكن مطابقا للسؤال؛ لأن السؤال عن رجل أجنب فلم 
يجد الماء شهرّاء فهو عادم للاء» فقال: لا يصليء واعتذر ابن مسعود بأنه لو رخص في 
هذا لتيمم الرجل الذي يجد الماء إذا برد عليه وجواب ابن مسعود مشكل من الناحية 
الشرعية؛ لآن سد الذرائع يجب ألا يؤدي القول بها إلى إسقاط واجب أو ارتكاب 
محرم؛ وسوف أعلق عليه عند الكلام على مذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما. 

2 الدليل الثاني: 

)۷٤-۷(‏ ما رواه البخاري من طريق الحكم» عن ذر» عن سعيد بن عبد الرحمن 
اا 

عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطابء فقال: إني أجنبت فلم صب الماء 
فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت. فأما أنت 
فلم تصل» وأما آنا فقمعكت. فصليت» فذكرت للنبي كَل فقال النبي كَلِ: إنما كان 
يكفيك هكذاء فضرب النبي بء بكفيه الأرض» ونفخ فيهماء ثم مسح با وجهه 


.)۳٤۷( صحيح البخاري‎ )١( 


وكفيه» ورواه مسلم بنحوه'". 

2 الدليل القالك: 

(220-99) ما رواه البخاريء قال: أخبرنا عبد الله» قال أخبرنا عوف. عن أبي 
رجاءء قال: 

حدثنا عمران بن حصين الخزاعي» أن رسول الله يَكلِْ رأى رجلا معتزلًا م يصل 
في القوم» فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم ؟ فقال: يا رسول الله أصابتني 
جنابة ولا ماء» قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك . 

أت الدليل الرابع: 

)١6-494(‏ ما رواه أبو داود من طريق خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن عمرو 
ابن بجدان» 

عن أبي ذر» قال: اجتمعت غنيمة عند رسول الله كك فقال: يا أبا ذر ابد فيهاء 
فبدوت إلى الربذة» فكانت تصيبني الجنابة» فأمكث الخمس والست. فأتيت النبي كَل 
فقال أبو ذر: فسكت» فقال: ثكلتك أمك أبا ذرء لأمك الويل» فدعالي بجارية سوداء 
فجاءت بعس فيه ماء» فسترتني بثوب» واستترت بالراحلة» واغتسلت» فكأني ألقيت 
عني جبلًاء فقال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين. فإذا وجدت الماء 
فأمسه جلدك؛ فإن ذلك خر . 

الدليل الخامس: 

من النظرء فإن التيمم إن) شرع من أجل استدراك مصلحة الوقت؛ لأن عادم 
الماء قد يستطيع أن يصلي خارج الوقت بالماء» فشرع لإدراك فضيلة الوقت» وهذا قدر 
(۱) البخاري (۳۳۸)» ومسلم (۳۹۸). 


(۲) البخاري .)۳٤۸(‏ 
)۳( سنن ابي داود (۳۳۲)» سبق تخر مجه» انظر المجلد الأول» ح .)١١(‏ 


مشترك بين الحدثين الأصغر والأكبر. 

لا دليل عمروابن مسعود على أن الجنب لا يتيمم: 

ل الدليل الأول: 

عدم العلم بالدليل» وهو في حقهما كاف في الاستدلال؛ لأن الأصل في 
العبادات الحضر حتى يقوم دليل على المشروعية» إلا أن من لم يعلم بالدليل لا 
يكون قوله حجة على من علمء وقد حفظ غيرهما التيمم عن الجنابة من حديث 
عمران بن الحصين. ومن حديث أبي ذر رضي الله عنه فضلًا عن حديث عمار المتفق 
على صحته. 

أت) الدليل الثاني: 

قوله تعای: 3# ولا جما لاعاری سیل حى تيلوا 4 [النساء: .]٤۳‏ 

وجه الاستدلال: 

أن الله سبحانه وتعالى نبى الجنب أن يقرب مصلى المسلمين إلا جتارًا فيه حتى 
يغتسلء ولم يرخص له بالتيمم. 

قالوا: وتأويل قوله تعالى: أو لَمَسَْمْ ألِيْسَآَ © قالوا: اللمس قالوا: المقصود 
به: اللمس باليد دون الفرج ودون الجاع . 

وقد تكلمت في أدلة الجمهور على أن الراجح في معنى اللمس: هو الجاع 
خاصة. ولكن الله يكني بذکره ک| قال تعالى: اَن بيْرُوهُنَ © [البقرة: ۱۸۷]» وقال: 
اَن طَلَقَتمُوهُنَ من قبل أن تَمَسُوهُنَّ 4# [البقرة: ۲۳۷]» وهذا يراد به اللجماع. 

وقد قال ابن عبد البر: «لم يتعلق بقول عمر وعبد الله أحد من فقهاء الأمصار من 
أهل الراي وحملة الآثار»". 


.)١١7/5( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۲۷۱/۱۹( التمهید‎ )۲( 


قلت: قد تبعهم| على ذلك إبراهيم النخعي من فقهاء التابعين» فيها حكاه ابن المنذر. 

وقد حاول بعض أهل العلم أن ينسب إليهما الرجوع عن هذا القول» وعندي 
أن دعوى الرجوع تحتاج إلى إثباته عنهم| بسند صحيح صريح» وكثير من الأقوال 
الضعيفة التي قال مها بعض الصحابة» كالقول بجواز المتعة» أو القول بجواز مسح 
القدم بلا خف. أو نفي القول بمشروعية المسح على الخفين» أو القول بجواز ربا 
الفضل ونحوها تجد من أهل العلم من يحاول أن يثبت أن الصحابي الذي قال بهذا 
القول بأنه قد رجعء ولا يكون له دليل على هذه الدعوى إلا أنه قد ينبل بالصحابي أن 
يقول بهذا القول الضعيف فيحمله هذا على دعوى الرجوع» وقد يكون له دليل غير 
صحيح» أو صحيح ولكنه غير صريح» فمن ذلك مسألتنا هذه» فقد رآى بعض آهل 
العلم أن عمر وابن مسعود قد رجعا عن قوههم). قال النووي: «التيمم عن الحدث 
الأكبر جائزء هذا مذهبناء وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
إلا عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وإبراهيم النخعي التابعي» فإنهم منعوه» 
قال ابن الصباغ وغيره: قيل إن عمر وعبد الله رجعا)”". 

فقد ساق الرجوع بصيغة التمريض» وحكاية قيل ليست جزمًا برجوعها. 

قال ابن عبد البر: «قال قائل: إن في بعض الأحاديث عن عمار» أن عمر لم يقنع 
بقول عمار» فالجواب: أن عمر كان يذهب إلى أن الجنب لا يجزيه إلا الغسل بالماء» فلم| 
أخبره عمار عن النبي كَل بأن التيمم يكفيه سكت عنه» ولم ينهه» فلا لم ينهه علمنا أنه 
قد وقع في قلبه تصديق عمار؛ لأن عمارًا قال له: إن شئت لم أذكره؛ ولو وقع في قلبه 
تكذيب عمار لنهاه؛ لما كان الله قد جعل في قلبه تعظيم حرمات الله ولا شيء أعظم 
من الصلاة» وغير متوهم على عمر أن يسكت على صلاة تصلى عنده بغير طهارة» 
وهو الخليفة المسؤول عن العامة» وكان أتقى الناس لربه» وأنصحهم لحم في دينهم في 
)١(‏ الأوسط(؟6/7١).‏ 
)۲( المجموع (؟/١51).‏ 


ذلك الوقت رحمة الله عليه)7©. 

قلت: ليست القسمة أن يقع في قلب عمر تصديق عمارء أو تكذيبه» بل هناك 
قسم ثالثء وهو أن يقع في قلبه خطأ عمار» وقد قال لعمار: نوليك ما توليت”") يعني: 
أنت تتحمل مسؤولية هذا البلاغ» وأنا برئ من هذاء فهو في أحسن أحواله لا يذكر 
شيئاء ولذلك قال عمر لعمار: اتق الله يا عمار””» فهذا دليل على أنه لم يقنع بكلام عمار. 

وقال الباجي: «والذي يظهر لي من قوهما أنه إن| منعا ذلك للذريعة» وذلك أن 
أبا وائل روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال: لو رخصنا لهم فيها لأوشك إذا برد على 
أحدهم الماء أن يدعه ویتمم». 

وهذا الكلام يمكن أن يصدق على ابن مسعود وحده» ولا يصدق هذا الكلام 
على عمر» وذلك لأن عمر قد وعظ عمارًا حين ذكر له قصة التيمم» وقال له: اتق الله 
يا عمار» وأخبره بأنه لا يذكر شيئاء وأما عن ابن مسعود فهو ثابت عنه؛ وفيه إشكال 
كبير» ولا بد من توجيهه» فالعمل في سد الذرائع سائغ بشرط ألا يؤدي ذلك إلى 
إسقاط واجب» أو ارتكاب محرم» فال جنب إذا منعناه من التيمم كان معنى ذلك إما 
أن يدع الصلاة إلى أن يجد الماء» أو يصلي بدون طهارة» وكلا الآمرين حرام؛ ثم لو 
صح كلام ابن مسعود في الجنب إذا تيمم مع وجود الماء خوفًا من البرد» م يصح 
كلامه في الجنب إذا تيمم لفقد الماء» وعمر وابن مسعود يمنعان الجنب من التيمم 
مطلقًا مع عدم الماء» ومع وجوده والخوف من استعماله» فلا بد من توجيه كلام ابن 
مسعود رضي الله عنه» خاصة أنه من كبار فقهاء الصحابة رضي الله عنهم» فيقال: إن 
ابن مسعود ذكر سببًا واحدًا من الأسباب التي حملته على القول بعدم تيمم الجنبء ولم 


(۱) التمهید (۱۹/ ۲۷۳). 


)۲( مسلم (۳۹۸). 


.)۳۹۸( مسلم‎ 206 
.)١١١ /١( المنتقى‎ )0 


يذكر كل الأسباب التي حملته على القول بالمنع» ولقد كان ابن مسعود رضي الله عنه 
شديد المتابعة لأمير المؤمنين عمر بن الخطابء فحين رأى أن عمر لم يقنع بكلام عمار» 
كما ذكر ابن مسعود ذلك في مناظرته لأبي موسىء ورأى أنه تعارض عنده كلام عمر 
وكلام عمار» وعمر أفقه من عمار رضي الله عنه» فاتبع ابن مسعود أفقه الرجلين» ولا 
بد من القول بذلك؛ لآن الاعتذار الذي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه من كونه منع 
ذلك من باب سد الذرائع لا يجوز القول به» وهو يؤدي إلى ترك الواجبات» والوقوع 
في المحرمات» وإن) كان ذلك من جلة المرجحات» وليس المرجح الوحيد» والله أعلم. 

وأعتقد أن مذهب عمر وابن مسعود أصبح مهجورًا في هذا العصرء فليس له 
أتباع فيا أعلم» والعجب ليس من نسيان عمر رضي الله عنه ما حدث له مع عمارء 
فإن الإنسان مهما أوتي من حفظ فإنه معرض للنسيان» ولكن العجب كيف خفي على 
عمر وابن مسعود» وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه الأحاديث الأخرى في تيمم 
الجنب» كحديث عمران بن الحصين» وقد كان وقع ذلك في الغزو بشهود عدد كثير 
من الصحابة» وكيف خفي عليهم حديث أبي ذر رضي الله عنه» فأبو موسى لم يحتج 
على ابن مسعود إلا في حديث عارء وآية المائدة ما يدل على أنه لا يعلم الأحاديث 
الأخرى. وني ذلك تسلية لطالب علم الحديثء فإنه قد يحكم لإسناد ما بأنه ضعيف». 
وهناك طريق أخرى صحيحة لم يقف عليهاء وهذا أمر لا يسلم منه أحدء. فالله 
المستعان» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 62 
لا التيمم لا يطهر الثياب النجسة. وهذا بالاتفاق. 

لالم يرد في النتصوص ما يدل على مشروعية التيمم عن النجاسة» والأصل ني 
العبادات المنع. 

لا التيمم ليس بدلا عن إزالة النجاسة, وإنم) هو بدل عن الحدث الأصغر 
بالانفاق» و الأكبر على الصحيح. إلا ني استباحة الوطء, والمسح على الخفين. 











[م-555] تبين لنا فيها سبق أن التيمم عن الحدث الأصغر محل اتفاق بين 
العللاء» وأن التيمم عن الجنابة أيضًا هو مذهب الأئمة الأربعةه ولم يخالف في ذلك 
إلا عمر بن الخطاب وابن مسعود وإبراهيم النخعي» وسوف نبحث في هذه المسألة 
التيمم عن طهارة الخبث» 

فإن كانت النجاسة على ثيابه لم يتيمم هما قولًا واحدًا"» وإن كانت النجاسة 
على بدنه» ولیس عنده ما يزيلهاء أو تضره إزالتهاء فهل يتيمم لها ؟ في هذا خلاف 


.)54 /١1( الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 











بين أهل العلم» 


فقيل: لا يتيمم عن طهارة الخبث» وهو مذهب الجمهور”"» ورواية عن أحمد”". 
وقيل: بل يتيمم عنهاء وبه قال الحسن البصري”"» وهو مذهب الإمام أحمد رحمه 


اا 


000 


(۲) 
(۳) 
(€) 


2) 


وقيل: يمسح موضع النجاسة بالتراب» ويصلي» وبه قال الثوري والأوزاعي» 


وحكاه أبو ثور عن الشافعي. 


بدائع الصنائع (١/٤٥)ء‏ الم (١/١٤-١٤)ء‏ حلية العلماء /١(‏ ١۱۸)ء‏ حواشي الشرواني 
»)۲١ 1‏ مغني المحتاج /١(‏ ۸۷)» الإقناع في حل آلفاظ ابي شجاع (۱/ ۷۹). 

وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (5/ 017): «وأما إذا كان على بعض أعضاء المحدث 
نجاسة, فأراد التيمم بدلا عنهاء فمذهبناء ومذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز. وقال أحمد بن 
حنبل رحمه الله تعالى: يجوز أن يتيمم إذا كانت النجاسة على بدنه؛ ولم يجز إذا كانت على ثوبه». 
وقال ابن تيمية في الاختيارات (ص: :)23١‏ «ولا يتيمم للنجاسة على بدنه» وهو قول الثلاثة 
خلاقًا لأشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله). 

الإنصاف (۱/ ۲۷۹)ء كشاف القناع »)17٠١ /١(‏ الكافي (1/ 15). 

.)١59/1( المغنى‎ 

فال هد اله ين العداق سبائلة ليد 049013 «قرات عل آيء قل وجل کات ی م 
أصاب جسده بول» وليس معه ماء» قال: هذا بمنزلة ا لجنب» يتيمم). 

وقال ابن قدامة في المغنى :)١7/١-179 /١(‏ «قال القاضى: يحتمل أن يكون معنى قول أحمد: 
إا اب الا نو أ آهل غل حم جا كرا تضل اکب اا کب وا 
قول الأكثرين من الفقهاء؛ لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث» وغسل النجاسة ليس في معناه؛ 
لأنه إن) يؤتى به في محل النجاسة, فلا في غيره» ولأن مقصود الغسل: إزالة النجاسة» ولا يحصل 
ذلك بالتيمم». اه 

وانظر: الإنصاف (۱/ ۲۷۹)ء وقال: وهو من المغردات. المستوعب (۱/ ۲۸۹)ء كشاف القناع 
»)۷٠/1(‏ شرح العمدة (١/۳۷۹)ء‏ المخني »)١59/١1(‏ شرح منتهى الإرادات )۹٦/١(‏ 
الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني .)۸٤ /١(‏ 

المجموع (557/7)» شرح النووي لصحيح مسلم (6٤/۷٥)ء‏ قال ابن المنذر في الأوسط 
(؟/726): «وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي -يعني: التيمم عن النجاسة- قال ابن المنذر: 
وقول الشافعي المعروف من قوله بمصر: أن التيمم لا يجزئ من نجاسة تكون على البدن» وعليه 
أن يعيد كل صلاة صلاها وعلى بدنه نجاسة». اه 


لا دليل من قال: لا يتيمم عن النجاسة: 

أت الدليل الأول: 

النص الشرعي ورد ني التيمم عن الحدث» ولم يوجد دليل من الكتاب» ولا من 
السنة على صحة التيمم عن النجاسة» والأصل في العبادات الحضر حتى يقوم دليل 
غل ال وع 

2 الدليل الثاني 

أن طهارة الحدث عبادة تعبدية» ومتعلقة بأعضاء لا علاقة لما بمحل الحدث. فإذا 
تعذر الماء تعبد الله بتعفير كفيه ووجهه بالتراب» وأما الطهارة من النجاسة فهي عبادة 
معقولة المعنى» ومتعلقة بمحل النجاسة» وليس بأعضاء الطهارة» وكان المطلوب من 
استعمال الماء في غسل النجاسة هو إزالتهاء فمتى زالت النجاسة عن البدن ولو بلا 
نية طهر المحل» وهذا لا يحصل بالتيمم» فالتيمم لا يزيل النجاسة ولا يخففهاء فلهذا 
رفع 

2 الدليل الفالث: 

الطهارة من النجاسة إن تكون في محل النجاسة حيث كانت دون غيره» فلو كان 
هناك مطهر من ماء ونحوه لم يغسل من البدن إلا ما أصابته النجاسة» وأما التيمم 
فمحل التطهير في الوجه والكفين فكيف يكون التراب مطهرًا للنجاسة في غير حل 
التطهير؟ 

لا دليل من قال: يصح التيمم عن النجاسة إذا كانت على البدن: 

أت الدليل الأول: 

أما اشتراط كون النجاسة على البدن» فلحديث أبي ذر: 

الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه 


بشرته) سبق تخريجه'"". 

فقوله: «فليمسه بشرته» دليل على تعلق التيمم بطهارة بالبدن دون طهارة الثوب 
والبقعة. 

وقوله (طهور المسلم) مطلق. يشمل طهارته عن الحدثء وعن الخبث. 

لاويجاب: 

بأن الحديث ورد جوايًا على سؤال وقع من أبي ذرء وهو أنه تصيبه الجنابة الليالي 
لا يقدر على الماءء فقال له الرسول 45: الصعيد الطيب طهور المسلم أي طهوره من 
الجنابة» وليس من الخبث. 

ي لدل الان 

أن المكان النجس هو موضع من البدن يجب تطهيره بالماء مع القدرة عليه» فإذا 
عجز عن الماء وجب له التيمم بالتراب قياسًا على طهارة الحدث. 

لا ويُجاب: 

بأن قياس طهارة الخبث على طهارة الحدث قياس مع الفارق» وذلك أن طهارة 
الحدث تجب لما النية» وطهارة الخبث تصح بدون نية» فلو نزل المطر على ثوب نجس 
حتى ذهب بعين النجاسة طهر الثوب» ولو لم ينو صاحبه إزالة النجاسة. 

ومنها أن طهارة الحدث من قبيل فعل المأمورء وأما طهارة الخبث فهي من قبيل 
ترك المحظور» ولذلك لو صلى بدون طهارة الحدث وجب عليه إعادة الصلاة» بخلاف 
ما لو صلى ناسيًا أن عليه نجاسة» فإن صلاته صحيحة» ولا تجب عليه الإعادة. 

ومنها أن طهارة الحدث تكون في أعضاء مخصوصة. بينا طهارة الخبث تتبع 
موضع النجاسة حيث كانت. 

ومنها أن طهارة الحدث تعبدية» فليست ناشئة عن نجاسة» ولا ينجس المؤمن 


40 انظر المجلد الأول ح .)١١(‏ 


با لحدث» بخلاف الخبث» فإنه عين مستقذرة شرعًا. 

أن الحدث مانع يرتفع بالتعبد بالماء أو بالتراب» وأما الخبث فلن يزول 
بمجرد التيمم» نعم يمكنه أن يدعكه بالتراب حتى تزول عين النجاسة» وهذا 
لا يقال عنه تيمم. 

فهذه بعض الفروق بين الطهارتين ما يجعل قياس طهارة الحدث على طهارة 
الخبث قياس مع الفارقء والله أعلم. 

الراجح: مذهب ججماهير أهل العلم» وأن التيمم عن النجاسة غير مشروع» 


والله أعلم. 
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الباب الخامس 
في فروض التيمم 
الفرض الأول 
مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب 
المبجحث الأول 
ضرب اليدين في الأرض ليمسح بهما وجهه ويديه 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا لايصح حديث في ذكر ضربتين في صفة التيمم. 

لا طهارة المسح لا يشرع فيها التكرار إلا في طهارة الاستجار ثلانًا وإن أنقى 
با دونها. 

لا طهارة المسح مبنية على التخفيف. 





[م-55:] اختلف الفقهاء في كيفية الضرب والمسح. 


فقيل: جب للتيمم ضربتان في الأرض» ضربة يمسح با وجهه» وضربة يمسح 





مه يديه إلى المرفقين» هذا مذهب الحنفية2"7 وقول ف مذهب المالكرة") والشافعية". 


وقيل: التيمم ضربة واحدة» للوجه والكفين» وهذا هو المشهور من مذهب 


اطتابلة ٠‏ وأشهر القولين عن الأوزاعي 0, 


000 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0 


وقيل: الضربة الأولى» ومسح اليدين إلى الكوعين فرض في التيمم» والضربة 


الثانية ومسح اليدين إلى المرفقين سنة فيه» وهو المشهور عند المالكية9' واختاره 


بدائع الصنائع /١(‏ 54)» أحكام القرآن للجصاص (2750/5). البحر الرائق »)٠٤١ /١(‏ 
الملبسوط :)2١٠١17/١(‏ حاشية ابن عابدين /١(‏ ١٠۲)ء‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 
(ص:۷۸). 

قال مالك في المدونة :)٤١/١(‏ «التيمم ضربة للوجه» وضربة لليدين يضرب الأرض بيديه 
جميعًا ضربة واحدة» فان تعلق با شيء نفضھا نفضاً خفيفًاء ثم مسح بها وجهه. ثم يضرب 
ضربة أخرى بيديه» فيبدأ باليسرى على اليمنى» فيمرها من فوق الكف إلى المرفق ....). اه 
وني الموطأ :)07/١(‏ (وسئل مالك» كيف التيمم؟ فقال: يضرب ضربة للوجه. وضربة لليدين» 
ويمسحهه إلى المرفقين». وقال في الإشراف :)١5/87/١(‏ «اختلف أصحابنا في حد فرض اليدين 
في التيمم عند مالك» فمنهم من قال: إلى المرفقين» وهو قول ابن نافع... ومنهم من قال: إلى 
الكوعين» وهو قول ابن حبيب). اه وانظر المعونة .)٠٤١ /١(‏ 

الآم (١/۹٤)»ء‏ المجموع (۲/١٤۲)»ء‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع /١(‏ ۸۲)ء المهذب 
(۳۳/1)» حلية العلماء /١(‏ ١۱۸)ء‏ مغني المحتاج .)٠١ /١(‏ 

مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله »)۱١۷ /١(‏ ومسائل أحمد رواية ابن هانئ »)١١/1١(‏ ومسائل 
أحمد رواية أبي الفضل (7/ )١17١‏ و (7/ 35)» المغني (1/ ٤‏ ١٠)ء‏ الإنصاف )١١ /١(‏ الكافي 
في فقه الإمام أحمد (57/1). المبدع (۲۲۹/۱)) المحرر »)7١/1(‏ شرح العمدة ))4١١/١(‏ 
شرح منتهی الإرادات (۱/ ۹۸)» تنقیح التحقیق (۱/ »)٥٦۳‏ مجموع الفتاوی (۲۱/ ۲۲) وقد 
نص بعض الحنابلة بأن التيمم يجزئ بضربة واحدة» وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر 
جاز. 

.)١١۳ /۳( الاستذكار‎ 

التمهید (۱۹/ ۲۸۲)ء التاج والإكليل »)٠١ /١(‏ الثمر الداني شرح رسالة القيرواني -۷٠١ /١(‏ 
۷) الشرح الكبير »)٠١۸/١(‏ الفواكه الدواني »)٠١١ /١(‏ القوانين الفقهية (ص: »)۳١‏ 
حاشية الدسوقي »)٠١۸ /١(‏ الخرشي /١(‏ ٤۱۹)ء‏ شرح الزرقاني على موطاً مالك -٠٠١ /١(‏ 
5)») مواهب الجليل .)05/١(‏ = 


القاضي من الحنابلة""". 
وقيل: يمسح اليدين إلى الآباط» وهو مذهب الزهري رحمه الله تعالى'". 
وقيل: التيمم ضربتان» يمسح بكل ضربة وجهه وذراعيه ومرفقيه» وهذا قول 
ابن أبي ليل» والحسن بن حي. قال ابن عبد البر: وما أعلم قال ذلك غيرهما. 
وقيل: التيمم ضربتان: ضربة للوجه. وضربة لليدين إلى الكوعين» وهذا أحد 
القولين عن الأوزاعي» وهو قول في مذهب الحنابلة. 
وتقدم القول الأول عنه» آنه ضربة واحدة» للوجه واليدين إلى الكوعين. 
هذا تقريبًا أهم كل ما قيل من آقوال في المسألة”. 
والأقوال الشاذة لن نعنى بهاء وبذكر أدلتهاء وإنما الذي بهمنا في هذا الباب ذكر 
أدلة أشهر الأقوال. والله أعلم. 
لا دليل من قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين: 
0 الدليل الأول: 
( 0۷۷-۷۰۰۰ ما رواه أب و ذاوة في الستن من طريق تمد بن ثابث العبيدي؛ 
= وذكر صاحب الذخبرة )١١ /١(‏ بأنه إذا اقتصر على ضربة واحدة» ففيها ثلاثة أقوال: 
الأول: قال مالك في العتبية: يجزيه ضربة واحدة إذا اقتصر عليهاء قال ابن القاسم: لا يعيد لا في 
وقت» ولا غبره. 
والثاني: يعيد في الوقت» ولا يعيد في غيبره» وهو قول ابن حبيب. 
والثالث: يعيد مطلقاء في الوقت وغيره» وهو قول ابن نافع. 
(۱) شرح منتهى الإرادات .)1١١/1١(‏ 
(؟) الذخيرة (۱/ »)۳١٤‏ الاستذكار (۳/ »)٠١١‏ أحكام القرآن للجصاص /٤(‏ ۲۷). 
(9) الاستذكار (/ .)١156‏ 
(:) الاستذكار (/ .)١156‏ 
(4) الإنصاف .)70١/1١(‏ 
(5) ثم وقفت على قول لابن سيرين أيضًا يرى أن التيمم ثلاث ضربات» ذكره السرخسي عنه في 
المبسوط .)٠١١/١(‏ 


أخبرنا نافع» قال: 

انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس» فقضى ابن عمر حاجته. فكان من 
حدیثه يومئذ أن قال: مر رجل على رسول الله 45 ني سكة من السكك» وقد خرج 
من غائط أو بول» فسلم عليه» فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة 
ضرب بيديه على الحائط. ومسح ببم| وجهه. ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه. 
ثم رد على الرجل السلام وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على 
طهر . 

[المعروف أنه موقوف على ابن عمر» وقد أنكر رفعه أحمد بن حنبل» والبخاري 


وأبو داود وأبو زرعة والبيهقي وغيرهم]'". 


(۱) سنن ابي داود (۳۳۰). 

0( الحديث رواه أبو داود الطيالسبي ط هجر »)١1957(‏ الطحاوي في شرح معاني الآثار »)۸٥ /١(‏ 
وابن المنذر في الأوسط (54/5). والطبراني في المعجم الأوسط (07785 والدارقطني 
(1377/1) والبيهقي »2752١5 /١(‏ والعقيلي في الضعفاء /٤(‏ ۳۸)ء والخطيب في تاريخ بغداد 
(۱٣/۲‏ من طريق محمد بن ثابت العبدي به. 
وفي إسناده محمد بن ثابت العبدي» وهو ضعيفء وقد خالفه من هو أوثق منه. 
قال فيه يحيى بن معين: ليس بشثىء. وقال مرة: ضعيف. قال الدوري: قلت ليحيى بن معين: 
وين قلق م د ا ؟ د اقات هاف ر ا و 6۷ 
قلت: قد نقل الدارمي عنه: أنه ليس به بأس .)86١9(‏ 
وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه. التأريخ الكبير .)61١-6٠ /١(‏ 
وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (5: 0). 
وقال أيضًا: ليس به بأس. تبذيب التهذیب .)۸٩ /۹٩(‏ 
وقال أبو حاتم الرازي: ليس هو بلمتين» يكتب حديثه. الجرح والتعديل (1/ .)75١15‏ 
وقال ابن عدي: عامة آحاديثه لا يتابع عليه. ختصر الكامل لابن الملقن .)١١۳۷(‏ 
وقال آبو داود: ليس بشيء. تہذیب التهذیب .)۸٩ /٩(‏ 
وفي التقريب: صدوق» لين الحديث. 
وخالف محمد بن ثابت الثقات من أصحاب نافع» حيث رووه عن نافع» عن ابن عمر موقوفا 
عليه» منهم: 


الأول: أيوب ىا في مصنف عبد الرزاق )8١8(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )١55/١(‏ رقم 
۳ والطبري في تفسيره (0/ )١١١‏ وابن المنذر في الأوسط (7/ 7”5) إلا أن ابن المنذر ذكر 
مطلق التيمم» ولم يذكر صفته. 

الثاني: إمام دار المجرة مالك بن أنس رضي الله عنه كما في الموط(١/08)‏ ومن طريقه عبد الرزاق 
(8) والطحاوي في شرح معاني الآثار »)١1١5 /١(‏ والدارقطني في سننه (1/ »)18١‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى .)۲٠۷ /١(‏ ولم يذكر مالك الضربتين» وذكر المسح إلى المرفقين. 

الثالث: يونس بن عبيد» كا في سنن الدارقطني /١(‏ ١۱۸)»ء‏ والبيهقي .)7١17/١1(‏ 

الرابع: عبد الله بن عمر کا ني مصنف عبد الرزاق (819). 

الخامس: عبد الكربم الجزري كما في شرح معاني الآثار للطحاوي .)١١5/١(‏ 

السادس: محمد بن عجلانء كما في مصنف عبد الرزاق (٤۸۸)ء‏ والأوسط لابن المنذر (۲/ ١٦)ء‏ 
والدارقطني (١/١۱۸)ء‏ وذكر مطلق التيمم» ولم يذكر صفته. 

السابع: يحبى بن سعيد الأنصاريء كما في مصنف عبد الرزاق (885)» والأوسط لابن المنذر 
(5/ 55 والحاکم (۱/ ۱۸۱). 

كلهم رووه عن نافع» عن ابن عمر موقوفًا عليه فلو خالف العبدي مالكًا لردت روايته» كيف 
وقد خالفه كل هؤلاء في نافع. 

ورواه عبيد الله بن عمر» عن نافع» واختلف على عبيد الله: 

فرواه الطبراني في المعجم الكبير (۱۲/ ۳۹۷) رقم ١١١۳٠ء‏ وابن عدي في الكامل (5/ 188)» 
والدارقطني في سننه )18٠١ /١(‏ والحاكم )174/١/1(‏ من طريق علي بن ظبيان» عن عبيد الله 
ابن عمر عن نافع» عن ابن عمر» 

عن النبي ٤‏ قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين. 

قال الحاكم: ولا أعلم أحدًا أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان» وهو صدوق» فتعقبه الذهبي 
في التلخيصء فقال: بل واه. قال ابن معين: ليس بشيء» وقال النسائي: ليس بثقة. اه 

وقال البخاري: علي بن ظبيان» عن عبيد الله بن عمر منكر الحديث. الضعفاء للعقيلي 
(۳/ (. 

وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين »)٤١۳(‏ والكامل /٥(‏ ۱۸۷). 

وقال أبو زرعة: واهي الحديث جدًا. الضعفاء لأبي زرعة »)٤۲۹/۲(‏ تنقيح التحقيق 
(6۸/۱). 

وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث الجرح والتعديل (5/ .)١9١‏ 

کا رواه هشام بن حسان» عن عبید الله بن عمر مرفوعاء وني إسناده محمد بن سنان القزاز. ‏ = 


رواه الدارقطني في سننه »)۱۸١ /١(‏ والحاكم في المستدرك »2218١ /١(‏ والبيهقي في السنن 
(74/1) من طريق محمد بن سنان القزاز» عن عمرو بن محمد بن أبي رزين» عن هشام بن 
حسان» عن عبيد الله بن عمر به» إلا أنه لم يذكر إلا مطلق التيمم» ولم يذكر الضربتين» ولا 
إلى المرفقين. 

ومحمد بن سنان القزاز ضعيف. 

قال الدارقطني: «يرويه عبيد الله بن عمر» واختلف عنه؛ فرواه محمد بن سنان بن يزيد القزازء 
عن عمرو بن محمد بن أبي رزين» عن هشام بن حسانء عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر» 
عن النبي لا 

وغيره يرويه عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر موقوفاء وكذلك رواه أيوب السختياني ويحبى 
ابن سعيد الأنصاري ومد بن إسحاق صاحب المغازي» عن نافع» عن ابن عمر» من فعله 
موقوفا». تاريخ بغداد (0/ 54 7). 

وقد رواه الثقات عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر موقوقَاء منهم: 

.)5/ /5( سفيان الثوري كا في الأوسط لابن المنذر‎ - ١ 

7- وعلي بن معبد كا في شرح معاني الآثار للطحاوي .)١١5 /١(‏ 

۳- يحيى بن سعيد القطان» 

5 - وهشيم بن بشير كى) في سنن الدارقطني »)۱۸١ /١(‏ وسنن البيهقي :)۲١۷ /١(‏ 

أربعتهم (سفيان وعلي بن معبد ويحيى بن سعيد القطان وهشيم ) رووه عن عبيد الله بن عمرء 
عن نافع» عن ابن عمر موقوفًا عليه. 

ورواه عن نافع مرفوعًا أيضًا سليهان بن أبي داود الحراني» 

أخرجه الدارقطني »)»١ /١(‏ والحاكم (۱/ ۱۸۰) من طریقه» عن سالم ونافع» 

عن ابن عمر» عن النبي 4 في التيمم ضربتين: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين. 

كا آخرجه الدارقطني )۱۸١ /١(‏ وعلقه البيهقي في السنن (۱/ ۲۰۷) من طريق سليمان بن 
أرقم؛ عن الزهري» عن سالم» 

عن أبيه» قال: تيممنا مع النبي بيه ضربنا أيدينا على الصعيد» ثم نفضنا أيديناء فمسحنا بها 
وجوهناء ثم ضربنا ضربة أخرى الصعيد الطيب» ثم نفضنا أيديناء فمسحنا بأيدينا من المرافق 
إلى الأكف على منابت الشعر من ظاهر وباطن. 

وسليمان بن أبي داود الحراني ضعيف»ء وسليان بن أرقم متروك. 

هؤلاء من رووا الحديث عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء (محمد بن ثابت العبدي» وسليمان بن 
أبي داود الحراني» وعبيد الله بن عمر في رواية علي بن ظبيان عنه)» وثلاثتهم متكلم فيه: أعني 
العبدي والحراني وعلي بن ظبيان. - 


الدليل الفا 

(۷۸-۱۰۰۱) ما رواه الدارقطني» قال: حدثنا محمد بن مخلد» وإساعيل بن 
علي» وعبد الباقي بن قانع» أخبرنا إبراهيم بن إسحاق ا حربي. حدثنا عثمان بن محمد 
الأنماطي» ثنا حرمي بن عمارة» عن عزرة بن ثابت» عن أبي الزبير» 

عن جابر عن النبي 4 قال: التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
المرفقين. 


3 فتبين بهذا أن حديث ابن عمر رفعه منكرء وأن المعروف أنه موقوف عليه» ونه م يرفعه إلى 
النبي ية إلا رجل ضعيف» ولو رفعه ثقة مع هذه المخالفة من أصحاب نافع لكان رفعه شاذاء 
فكيف وقد انفرد برفعه رجال مجروحونء وأخفهم جرحًا من يقال في حقه ضعيف. ومنهم 
المتروك. 
وتابع سالم نافعًا في روايته عن ابن عمر موقوقًاء فأخرجه عبد الرزاق (811) ومن طريقه 
ابن المنذر في الأوسط (۲/ )٤۸‏ من طريق الزهري» عن سالم» عن أبيه بنحوه. 
قال أبو زرعة: سألت أبا زرعة عن حديث رواه محمد بن ثابت» عن نافع» عن ابن عمر» عن 
النبي اة في التيمم ضربتين» قال: خطأء إنما هو موقوف. 
وقال البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 60) «روى محمد عن نافع» عن ابن عمر مرفوع في التيمم» 
وخالفه أيوب وعبيد الله والناس» فقالوا: عن نافع» عن ابن عمر فعله). 
وقال أبو داود في سئنه بعد روايته أن ساق الحديث (7720): «سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
روى محمد بن ثابت حديثا منكرًا في التيمم». 
وقال ابن داسه: قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي لاف 
ورووه فعل ابن عمر. اه 
قال ابن عبد البر في التمهید (۱۹/ ۲۸۷): «وهذا لم يروه عن نافع أحد غير محمد بن ثابت هذاء 
به يعرف» ومن آجله يضعف» وهو عندهم حديث منكرء لا يعرفه أصحاب نافع». 
وقال ابن كثير في تفسيره :)207/١(‏ «في إسناده محمد بن ثابت العبدي» وقد ضعفه بعض 
الحفاظ. ورواه غيره من الثقات. فوقفوه على ابن عمر). 
وقال أبو زرعة كا في العلل لابن أبي حاتم :)١77(‏ «هذا خطأء إنا هو موقوف». 
وارجع إن شئت لمراجعة بعض طرق الحديث إتحاف المهرة بالأرقام التالية (0 »1١170 231١9‏ 
ETT‏ 

(۱) سنن الدارقطني (۱/ ۱۸۱). 


[الصواب موقوف» ورفعه شاذ]). 
2 الدليل الغالث: 


(۷۹-۱۰۰۲) ما رواه الطحاوي من طريق أبي يوسف. عن الربيع بن بدرء 


عن أسلع التميمي» قال: كنت مع رسول الله بيا ني سفر» فقال لي: يا أسلع قم» 
فارجل لنا. قلت: يا رسول الله أصابتنى بعدك جنابة» فسكت حتى أتاه جبريل بآية 


)١(‏ ورواه الحاكم )١18١ /١(‏ ومن طريقه البيهقي في السنئن )7١1/١(‏ حدثنا علي بن حمشاذ 
العدل» وأبو بكر بن بالويه» قالا: ثنا إبراهيم بن إسحاق به. 
قال الدارقطني بعد أن ساق الحديث المتقدم: رجاله كلهم ثقات» والصواب موقوف. 
قلت: رواه أبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة )٠٠١١ .٠٤٥(‏ ومن طريق أبي نعيم أخرجه 
الطحاوي في شرح معاني الآثار »)١٠١ /١(‏ والحاكم )۱۸١ /١(‏ والبيهقي (۱/ .)۲٠۷‏ 
وابن المبارك كا في الأوسط لابن المنذر (۲/ .)٤۹‏ 
ووكيع كا في مصنف ابن أبي شيبة (/2318)» ثلاثتهم (أبو نعيم» وابن المبارك» ووكيع) عن 
عزرة بن ثابت» عن أبي الزبير» عن جابر به موقوفا. 
فترجحت رواية الوقف على الرفع. 
وحاول ابن الجوزي أن يعل الطريق المرفوع بسبب آخر غير الوقف. فقال في التحقيق: 
(0717/1) «وأما حديث جابر فقد تُكُلم في عثمان بن محمد). 
فتعقبه ابن عبد الحاديء في التنقيح» فقال :)01/١/1(‏ «لم يذكر المؤلف من تكلم في عثمان بن 
محمدء وقد روى عنه أبو داود» وأبو بكر بن أبي عاصم وغيرهماء وذكره ابن أبي حاتم في كتابه» 
ولم يذكر جرحًاء وقد روى الحديث البيهقي والدارقطني وقال: رواته كلهم ثقات» والصواب 
موقوف. ورواه الحاكم في المستدرك» وقال: صحيح). 
كما انتقد ابن دقيق العيد ابن الجوزي في تضعيفه بعثمان بن محمد» فقال كما في تلخيص الحبير 
(157/1): «لم يتكلم فيه أحد» نعم روايته شاذة؛ لأن أبا نعيم رواه عن عزرة موقوف». وهذه 
موافقة من ابن دقيق العيد للدارقطني على أن الصواب فيه أنه موقوف. 
وقد بحثت عن كلام ابن دقيق العيد في كتابه الإمام» وقد ذكر هذا الحديث» ونقل كلام 
ابن الجوزي )١191 /١(‏ إلا أنه لم يتعقبه بشيء» فلعل الحافظ نقله عن ابن دقيق العيد من كتاب 
آخر له» والله أعلم» وانظر إتحاف المهرة (07010. 


التيمم» فقال لي: يا أسلع, قم فتيمم صعيدًا طيبًا: ضربتين» ضربة لوجهكء وضربة 
لذراعيك. ظاهرهما وباطنهماء فل| انتهينا إلى الماء» قال: يا أسلع قم فاغتسل. 

[حديث منكر» وقصة نزول آية التيمم مشهورة في الصحيحين» حين كان 
الصحابة في سفر» وقد ضاع عقد لعائشة» فقامواء وليس معهم ماءء وليسوا على ماء» 
فنزلت آية التيمم» ولم تنزل الآية هذه الحادثة]. 


4 الدليل الرابع: 
)۸٠-٠٠٠۳(‏ ما رواه الدارقطني من طريق محمد بن إسحاق» عن آبي صالح» 


حدثني الليث» حدثني جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن عمير 


.)١١1 /١( شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 

(۲) وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۹۸/۱) رقم ۸۷١‏ من طريق روح بن الفرج المصري 
وعمرو بن خالد الحراني. 
كما رواه أيضًا (4177) من طريق يحيى الحاني. 
ورواه الدارقطني /١(‏ ۱۷۹)» ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق )۱۸١ /١(‏ من طريق سعيد 
بن سلیمان ویحیی بن إسحاق 
وأخر جه البيهقي في السنن (۱/ ۲۰۸) من طريق آدم بن إياس» ستتهم (روح» وعمرو» والحاني» 
وسعيد» ويحيى» وآدم)؛ عن الربيع بن بدر به. 
وفي إسناده الربيع بن بدر» قال فيه أحمد بن حنبل: لا يساوي حديثه شيئًا. بحر الدم (789). 
وقال أبو حاتم الرازي: لا يشتغل به. الجرح والتعديل (/ 500). 
وقال فيه النسائي والدارقطني: متروك الحديث, الضعفاء والمتروكين »)7١١(‏ سئن الدارقطني 
.)49/1١(‏ 
كما أن جده عمرو بن جرادء قال عنه الحافظ في التقريب مجهول. وقد ذكرنا في بدء مشروعية 
التيمم» قصة نزول آية التيمم في الصحيحين» وهي خالفة لما تفرد به الربيع بن بدر» عن أبيه» عن 
جده» عن أسلع. 
وقال ال هيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 557): «رواه الطبراني في الكبير» وفيه الربيع بن بدر مجمع 
على ضعفه). 
وقال الحافظ في التلخيص :)٠١١ /١(‏ «رواه الدارقطني والطبراني وفيه الربيع بن بدر» وهو 


ضعف». 


مولى بن عباس» أنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج 
النبي بيا حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري» 

فقال آبو الجهیم: آقبل رسول الله ي من نحو بئر حمل» فلقیه رجل» فسلم علیه» 
فلم يرد عليه رسول الله 4 السلام حتى أقبل على الجدار» فمسح بوجهه وذراعيه» 
ثم رد عليه السلام. 


[ذكر الذراعين في الحديث ليس بمحفوظ» وقد اختلف على أبي صالح عبد الله 
ابن صالح كاتب الليث ف ذكن هذه الزيادة» والحديث ف صحيح البخاري» ولیس 
فيه مسح الذراعين]". 


.)٠٠ /١( ۱۷۷)ء ومن طريقه البيهقي في السنن‎ /١( سنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) اختلف فيه على أي صالح كاتب الليث: 
فرواه محمد بن إسحاق الصغاني» وهو ثقة ثبت» عن أبي صالح به بذكر الذراعين. 
ورواه ابن الجارود في المنتقى (171) حدثنا محمد بن يحبى» حدثنا أبو صالح به» وليس فيه مسح 
الذراعين» وهو المحفوظ؛ لأنه موافق للفظ البخاري ومسلم. 
فقد رواه البخاري من طريق يحيى بن بكير»ء حدثنا الليث به» وفيه: فسلم عليه» فلم يرد عليه 
السلام حتى أقبل على الجدار» فمسح بوجهه ويديه» ثم رد عليه. ولم يقل: ذراعيه. 
وذکره مسلا تعلیقا في صحیحه (۳۹۹) قال مسلم: وروی الليث بن سعد» عن جعفر بن ربيعة» 
فذكر إسناد البخاري ولفظه. 
ورواه بو داود (۳۲۹) وابن خزيمة )۲۷٤(‏ من طريق شعيب بن الليث» عن أبيه به» بلفظ 
البخاري. 
قال ابن الجوزي في التحقيق مع التنقيح :)0717/١(‏ (وقد روي من حديث كاتب الليث» وهو 
مطعون فيه». 
قلت: والذي يجعلنا نجعل الوهم من أبي صالح؛ لأن من روى عنه محمد بن يحيى الذهلي ومحمد 
بن إسحاق كلاهما أوثق من أبي صالح, فكان الحمل عليه. 
ورواه الدارقطني )1077//١(‏ من طريق أبي معاذ» أخبرنا أبو عصمة» عن موسى بن عقبة» عن 
الأعرج» 
عن أي جهيم» قال: أقبل رسول الله بك من بئر جملء إما من غائط أو من بول» فسلمت عليه 
فلم يرد علي السلام» فضرب الحائط بيده ضربة» فمسح بها وجهه» ثم ضرب أخرى» فمسح با 
ذراعيه إلى المرفقين» ثم رد السلام. 5 


الدليل الخامس: 


)81١-10١5(‏ ما رواه أبو داود. قال: حدثنا موسى بن إساعيل» حدثنا أبان» 


قال: سئل قتادة عن التيمم في السفر؟ فقال: حدثني محدث عن الشعبي» عن عبد الررحمن 


ابن ا 


عن عار بن ياسر أن رسول الله ية قال إلى المرفقين. 


[إسناده ضعيف» وهو خالف لا رواه أبان عن قتادة» ومخالف لما كان يفتى به 


قتادة» وخالف طا رواه الئاس عن عبد الرحمن بن أبزى» عن عبار]". 


000 
(۲) 


قال الدارقطنى: قال أبو معاذ: وحدثنى خارجة» عن عبد الله بن عطاء» عن موسى بن عقبة» عن 
الأعرج» عن أي جهيم» عن النبي بي مثله. 

قال ابن الجوزي في التحقيق (071/1) «وأما حديث أبي جهم فإن أبا عصمة وخارجه متكلم 
فيهم)». 

قال ابن عبد الحادي في التنقيح :)259/١(‏ «أبو عصمة في حديث أبي جهيم: هو نوح بن 
أبي مريم متروك» وخارجه هو ابن مصعبء وقد ضعفوه» وقال محمد بن سعد: تر كوه» والأعرج 
لم يسمع الحديث من أبي جهيم» بل بينهم عمير مول ابن عباس کا تقدم». 

ورواه الشافعي في الأم )0١/١(‏ عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرثء. عن الأعرج» عن 
ابن الصمة» قال: مررت على النبي َء وهو يبول» فسلمت عليه» فلم يرد علي حتى قام إلى 
جدار» فحته بعصا کانت معه» ثم مسح يديه على الجدار» فمسح وجهه وذراعیه» ثم رد علي. 
ورواه البيهقي )7١5 /١(‏ من طريق الشافعي به. قال البيهقي: هذا منقطع: عبد الرحمن الأعرج 
لم يسمعه من ابن الصمة» إنا سمعه من عمير مول ابن عباس» عن ابن الصمة ... إلخ كلامه. 
ونقل ابن دقيق العيد في كتاب الإمام (۲/ )٠١١‏ كلام البيهقي» وقال: «قال الأثرم: وأما حديث 
أبي جهم., فإنما هو حديث إبراهيم بن أبي يحيى» وهو متروك». 

فالمحفوظ من حديث أبي جهم أنه ليس فيه ذكر للذراعين» وإن| المعروف من حديثه أنه مسح 
وجهه ويديه. والله أعلم. 

سنن آي داود (۳۲۸). 

ا لحدیث أخرجه البزار (۳۹۱۰۱۳۹۰١)ء‏ والدارقطني (۱/ ۱۸۲) من طريق إبراهيم بن هانئ» 
حدثنا موسى بن إساعيل به» وزاد: قال أبو إسحاق يعنى: ابن هانئ: فذكرته لأحمد بن حنبل» 
فعجب منه» وقال: ما أحسنه. وانظر إتحاف المهرة /١1١(‏ 0 7/77-1/57). = 


وهذا ضعيف؛ لأن الراوي عن الشعبي مبهم» قال ابن دقيق العيد في الإمام (؟/ :)١57‏ «وهذا 
كالمنقطع لجهالة المحدث عن الشعبي» وقد تقدم في الصحيح رواية عبد الرحمن بن أبزى» عن 
عمار إلى الكفين». 

وقال البيهقي في السنن: «وأما حديث قتادة عن محدث» عن الشعبي» فهو منقطع» لا يعلم من 
الذي حدثه فينظر فيه». 

وقال ابن رجب في شرحه للبخاري: (؟7/ 05): «وهذا الإسناد مجهول لا يثبت» والصحيح عن 
قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن عبد ال رحمن» عن أبيه» عن عبار أن النبي بي أمره بالتيمم للوجه 
والكفين». 

قلت: وفيه ثلاث مخالفات: 

المخالفة الأولى: أن هذا الحديث مخالف لما رواه أبان وغيره عن قتادة مسندًا. 

فقد روى أحمد في المسند (5/ *777) حدثنا عفان ويونسء قالا: حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن 
عزرة» عن سعيد بن عبد ال رحمن بن أبزىء عن أبيه» 

عن عمار بن ياسرء أن نبي الله َك قال يونس: أنه سأل رسول الله ية عن التيمم؟ فقال: ضربة 
للكفين والوجه. وقال عفان: إن النبي َي كان يقول ني التيمم: ضربة للوجه والكفين. 
وإسناده صحيح» وقد أخرجه الدارمي »)۷٤٠٥(‏ والبزار ني مسنده (۱۳۸۹)» وابن الجارود في 
المنتتقى »2١77(‏ والطبراني في الأوسط (257) وابن المنذر في الأوسط (50 22» والدارقطني في 
سننه (۱/ ۱۸۳-۱۸۲) من طریق عفان به. ۰ 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبان إلا عفان. قلت: قد رواه أ حمد ك تقدم» عن يونس» 
عن أبان. 

كما رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بالاقتصار على الوجه والكفين: 

رواه ابن أبي شيبة في المصنف )١57//١(‏ رقم ١۸٦٠ء‏ وابن خزيمة في صحيحه (15717) من 
طريق ابن علية. 

ورواه وأبو داود في السنن (۳۲۷)» والترمذي ».)١55(‏ والبزار في مسنده (۱۳۸۷)» 
والنسائي في الكبرى (2705)» وأبو يعلى في المسند »)١77280170/(‏ وابن حبان في صحيحه 
(۱۳۰۳۰۱۳۰۸)» والدارقطني (1/ )١187‏ من طريق يزيد بن زريع. 

وأآخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »)١١١ /١(‏ والبيهقي في السنن )۲٠١ /١(‏ من طريق 
عبد الوهاب بن عطاءء ثلاثتهم (ابن علية ويزيد بن زريع وعبد الوهاب بن عطاء) عن سعيد 
ابن أي عروبة» عن قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن عبد الر من بن آبزی» عن آبيه» عن عپار به 
بالاقتصار على الوجه والكفين. وإسناده صحيح» وابن زريع سمع من سعيد قبل تغيره. 
المخالفة الثانية: أن طريق أبي داود هذا مخالف لما ثبت عن عبد الر من بن أبزى» عن عار. = 


الدليل الشادس: 

القياس على الوضوءء وذلك أن الفرض في الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين» 
فكذلك التيمم يجب أن يكون المسح فيه إلى المرفقين7". 

لاويجاب: 

بأن هذا نظر في مقابل النص» فيكون فاسدًا» وهل هذا النظر إلا مثل نظر عبار 
ابن ياسر رضي الله عنه حين تمرغ في التراب قياسًا على طهارة الماء» فطهارة المسح لا 
ينبغي أن تقاس على طهارة الغسل» فطهارة المسح المشروع فيها التخفيف. 

لادليل من قال: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين: 

ل الدليل الأول: 

قوله تعالی: #فامستحوا پو جو هکم یریگ 4# [المائدة: 3]. 

فذكر (اليد) وأطلق فلم يقيدها بشيء كا فعل في الوضوء في قوله تعالى: 
وركم إلى أَلْمَرّافق ‏ [المائدة: ]» واليد عند الإطلاق إنا يراد بها الكف» بدليل 
قوله تعالى: # والسارق والسَارقة افطع وا ايها 4 [الائدة: ۳۸]ء وقد أجعوا 
على أن القطع إلى الكوعين» نقل الإجاع ابن عبد البر» فا مسح ينبغي أن يكون 
إلى الكوعين. 

قال ابن عبد البر: «وحجة من رآى التيمم إلى الكوعين جائزء ولم ير بلوغ 


= فقد روی البخاري (۳۳۸) و (۳۳۹) ومسلم (۳۹۸) من طريق سعيد بن عبد الر هن بن أبزى» 
عن أبيه» عن عمار» فذكر التيمم للوجه والكفين» ولم يذكر الذراعين. 
المخالفة الثالثة: أنه مخالف لما كان يفتي به قتادة» فقد ثبت عنه بسند صحيح أنه كان يفتي 
بآن التيمم ضربة للوجه والكفين» انظر صحيح ابن حبان »)۱۳٠۸ »۱۳١۳(‏ سنن البيهقي 
6١/1١‏ 6). 

.)١156 /"( الاستذكار‎ )١( 

(؟) الاستذكار ("/ .)١155‏ 


المرفقين واجبًا: ظاهر قوله عز وجل: "سمو صعیدا طيباکامسخوأ بوجو وڪ 
vy‏ 


وَأيدِيَكُم يَنّهُ © [الائدة: »]٦‏ ولم يقل: إلى المرفقین: وماکان رك بَا )4 [مريم: 
٤‏ فلم يجب بهذا الخطاب إلا أقل ما يقع عليه اسم يد؛ لأنه اليقين» وما عدا ذلك 
شك» والفرائض لا تجب إلا بيقين» وقد قال الله عز وجل: 8 وَاَلسَارِفُ وَالسَاركَةٌ 
فطعو ايد يها 4 [امائدة: 8]» وثبتت السنة المجتمع عليها أن الأيدي في ذلك 
اا من الكوع» فكذلك التيمم» إذ م يذكر فيه المرفقين» وقد ثبت عن النبي به 
ني أكثر الآثار في التيمم أنه مسح وجهه وكفيه» وكفى بهذا حجة؛ لأنه لو كان ما زاد 
على ذلك واجبًا لم يدعه رسول الله کيا . 

2 الدليل الكاني: 

(85-105) مارواه البخاري من طريق الحكم؛ عن ذر» عن سعيد بن عبد الررحمن 
ابن أبزئء 

عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطابء فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء» 
فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنتء فأما أنت 
فلم تصل» وأما آنا فقمعكت. فصليت» فذكرت للنبي كَل فقال النبي كَلِ: إنما كان 
يكفيك هكذاء فضرب النبي بء بكفيه الأرضء ونفخ فيهاء ثم مسح با وجهه 
رک ورزاة مسا نعلا يسو" 

وهذا صرد بح أن المسح ضربة واحدة» وأنه في اليدين إلى الكفين» وقد أخرجه 
البخاري في صحيحه؛ فيجب المصير إليه» وظاهر آية المائدة تؤيده كما سقت ذلك في 
الدليل الأول. 

قال الحافظ ابن حجر: «الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى 


(۱) التمھید (۱۹/ ۲۸۳-۲۸۲). 
)۲( البخاري «(TTA)‏ ومسلم (1۸). 


حديث أبي جهيم وعمار» وما عداهما فضعيف. أو مختلف في رفعه ووقفه. والراجح 
عدم رفعه» فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين جملا" وأما حديث عبار فورد 
بذكر الكفين في الصحيحين» وبذكر المرفقين في السنن» وفي رواية إلى نصف الذراع» 
وفي رواية إلى الآباط» فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيها مقال... ». 
قلت: وكذلك رواية الآباط لا تبت عن النبى بيه أيضصاء وقد سبق تخريجها 
والتيمم إلى الآباط» قول لا يعرف إلا لابن شهاب رحمه الله تعالى'". 
فلم يبق من روايات حديث عار إلا ما ورد في الصحيحين, وأن التيمم للكفين 
فقطء والله أعلم. 
لا دليل من قال: التيمم إلى الآباط: 
(ك١١١-""الم)‏ ما رواه أحمل. قال: حدثنا حجاج» حدثنا ابن أبى ذئب» عن 
الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
عن عمار بن ياسر أبي اليقظان قال: كنا مع رسول الله ي فهلك عقد لعائشة 
فآقام رسول الله يا حتى أضاء الفجرء فتغيظ أبو بكر على عائشةء فنزلت عليهم 
الرخصة في المسح بالصعدات» فدخل عليها بو بكرء فقال: إنك لمباركة» لقد نزل علينا 
فيك رخصةء فضربنا بأيدينا لوجوهناء وضربنا بأيدينا ضربة إلى ا مناكب والآباط“. 
[الحديث فيه اضطراب کر 
)0( حديث أبي جهم في البخاري (۳۳۷)ء هذا لفظه: «أقبل النبي بيا من نحو بئر جمل» فلقيه رجل 
فسلم عليه فلم يرد عليه النبي بء حتى أقبل على الجدار» فمسح بوجهه ويديه. ثم رد عليه 
السلام. وأخرجه مسلم (759). 
(9) فم الباري تحت حديث (), 
(۳) قال ابن عبد البر في الاستذكار (7/ :)١70‏ «وقال ابن شهاب: يبلغ بالتيمم الآباط» ولم يقل 
ذلك غيره فيها علمت». اه 
(5) المسند١/١۲١).‏ 


وقد حاول بعض العلماء الإجابة عنه» على احتمال ثبوته بأجوبة منها: 

الأول: أن يكون ذلك في أول الأمر» ثم نسخ. 

ذكر الشافعي رحمه الله تعالى وأبو بكر الآثرم وغيرهما من العلماء: أن التيمم إلى 
الآباط إن كان وقع ذلك بأمر النبي َة فكل تيمم صح للنبي بيا بعده» فهو ناسخ 
له» وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيم| أمر به. اه 

وما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان 
يفتي بعد النبي بيه بذلك» وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره» ولا سيما 
الصحابي المجتهد. 

الثاني: أن يكون ذلك وقع من الصحابة على وجه الاجتهاد قبل معرفتهم للصفة 
المشروعة من النبي كَلِ. 

قال ابن عبد البر: «يحتمل أن يكون من تيمم عند نزول الآية إلى المناكب أخذ 
بظاهر الكلام» وما تقتضيه اللغة من عموم لفظ الأيدي» ثم أحكمت الأمور بعد 
بفعل النبي عليه السلام» وأمره بالتيمم إلى المرفقين». 

وقال ابن الجوزي: «وحديث عمار: (تيممنا مع النبي يَلةِ إلى المناكب والآباط) 
ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين؛ لأن عمارًا لم يذكر أن النبي كَلةِ أمرهم 
بالوجه والكفين» والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي ياء في التيمم» أنه قال: 
الوجه والكفين. ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما عَلَّمه النبي يكه)”". 

وقال ابن رجب: «وعلى تقدير صحته؛ ففى الجواب عنه وجهان: 


5. 


أحدهما: أن النبي بي لم يعلم أصحابه التيمم على هذه الصفة» وإن| فعلوه 


(؟) الاستذكار 7/759 .)١55‏ 
(۳) تنقيح التحقيق /١(‏ 0760). 


عند نزول الآية لظنهم أن اليد عند الإطلاق تشمل الكفين والذارعين والمنكبين 
والعضدينء ففعلوا ذلك احتياطًا ىما تمعك عمار بالأرض للجنابة» وظن أن تيمم 
الجنب يعم البدن كله كالغسلء ثم بين النبي يك التيمم بفعله» وقوله (التيمم للوجه 
والكفين) فرجع الصحابة كلهم إلى بيانه يا ومنهم عار راوي الحديث» فإنه أفتى 
أن التيمم ضربة للوجه والكفين»'. 

وهذا الجواب لا حاجة إليه مع تضعيف حديث عمار من طريق الزهريء لأنه 
يبعد كل البعد أن يكون التيمم نزل على رسول الله كلد وهم في السفره ثم يتيمم 
أصحابه رضي الله عنهم دون آن يسألوا رسول الله ية عن صفة التيمم» مع حرصهم 
على متابعة الرسول اء في الدقيق والجليلء وإمكان الرجوع إلى المصطفى 5 في 
معرفة تلك الصفة» وعلى فرض أن يكون بعضهم فعل ذلك اجتهادًا مع وجود 
الرسول بيا بينهم» فإن الرسول بي كان سيعلم ذلك إما من الوحي لمخالفته الصفة 
المشروعة» وإما من الناس خاصة إذا شاهدوا تيمم الرسول كَل حالمًا لما فعلوه» وهذا 
إنا نقوله في المناظرة» وإلا فهو بعيد جداء ولم يكن الصحابة يجتهدون إلا حيث م 
يكن رسول الله يي معهم. وأما إذا كان معهم فإنه يرجعون إليه» ويصدرون عنه» 
فالصواب أن حديث عمار من طريق الزهري حديث مضطربء وقد بينت اختلاف 
أصحاب الزهري عليه في إسناده في أول كتاب التيمم» وهذا الذي دفع ابن عبد البر 
أن يقول: « أحاديث عار في التيمم كثيرة الاضطرابء وإن كان رواتها ثقات»)2. 

قال ابن رجب: «هذا حديث منكر جدَاء لم يزل العلماء ينكرونه» وقد أنكره 
الزهري راويه» وقال: هو لا يعتبر به الناس» ذكره الإمام أحمد. وأبو داود. وغيرهماء 
وروي عن الزهري أنه امتنع أن يحدث به وقال: لم أسمعه إلا من عبيد الله» وروي 
(۱) شرح ابن رجب للبخاري (۲/ .)۲٥۲‏ 


(۲) الاستذکار (۳/ .)٠٦١‏ قلت: ينبغی أن يستثنى من حديث عبار ما كان منه في الصحيحين» وقد 
نص على أن التيمم في الوجه والكفين» وما خالف ذلك فإنه حديث ضعيف أو موقوف. 


عنه أنه قال: لا أدري ما هو؟ وروي عن مكحول أنه كان يغضب إذا حدث الزهري 
بهذا ا لحديث» وعن ابن عيينة آنه امتنع أن يحدث به» وقال: ليس العمل عليه» وسئل 
الإمام أحمد عنه» فقال: ليس بشيء» وقال: أيضًا: اختلفوا في إسناده» وكان الزهري 
يهابه» وقال: ما أرى العمل عليه» ". 

لا الدليل الثاني لمن قال: يمسح إلى الآباط: 

قالوا: إن اليد إذا أطلقت يتناول جيع اليد» من رؤوس الأصابع إلى الآباط. 

لا ويُجاب: 

هذا يحتاج إلى دليل على أن اليد تطلق على جميع الجارحة؛ بل الدليل قام من 
القرآن على خلاف هذاء والقرآن إنا نزل بلغة العرب» فهو بلسان عربي مبين» قال 
تعالى: # وَأَلصَارِقٌ وَأَلسَّارِكةُ قط موأ أَيلِيَهُمَا 4# [الائدة: ۳۸]ء فأطلق اليدء وم يفهم 
منه الرسول كَل ولا صحابته الكرام أن القطع يشمل جميع الجارحة من رؤوس 
الأصابع إلى الآباط» بل قام الإجماع على أن القطع للكف فقطء وقد نقلته عن ابن 
عبد البر في أدلة القول السابق. 

لا الراجح: 

بعد استعراض أدلة الأقوال» نجد أن القول بأن التيمم يقتصر على الوجه 
والكفين بضربة واحدة هو أقوى الأقوال دليلاء وأسلمها من الاعتراض» فلم يثبت 
حديث مرفوع إلى النبي با بالتيمم إلى المرفقين» وإنما صح ذلك موقوفًا على بعض 
الصحابة» وليس في قوحم حجة مع خالفتهم لحديث عار المرفوع في الصحيحين» كا 
لم ينبت حديث مرفوع في أن التيمم ضربتان» والمصير في صفة التيمم إلى آية المائدة» 
مع حديث عمار بن ياسرء وما خالفهم| فهو إما موقوف أو ضعيف. والله أعلم. 
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000 شرح ابن رجب للبخاري (7/ 597). 


المبحثٌ الثاني 


استيعاب المسح للوجه واليدين 









مدخل ب4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا طهارة المسح مبنية على التخفيف. ولذالم يشرع فيها التكرار. بخلاف طهارة 
الغسل. 


[م-557] اختلف العلماء في حكم استيعاب المسح للوجه واليدين» فلو أن 
المتيمم ترك شيئًا يسيرًا من مسح وجهه أو يديه» فهل يصح تيممه؟ 

فقيل: الاستيعاب فرض» 

وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة"". 


)١(‏ المبسوط »23١7/١(‏ بدائع الصنائع (١/٦٤)ء‏ تبيين الحقائق .)۳۸/١(‏ البحر الرائق 
»)٠٤١ /۱(‏ حاشية ابن عابدین (۱/ ۲۳۰). 
وقال في مواهب الحليل :)۳٤۹ /١(‏ «لزم المتيمم تعميم وجهه بالمسح» وتعميم كفيه إلى كوعيه 
.... اه ونص خليل في متنه على نزع خاتمه» ونقل الحطاب في مواهب الجلیل (۱/ )۳٤۹‏ 
عن التوضيح قوله: «لا حلاف أنه مطلوب بنزع خاتمه ابتداء؛ لأن التراب لا يدخل تحته» فإن 
لم ينزعه فالمذهب أنه لا يجزئه ...». وانظر الثمر الداني »)۷٦/۱(‏ شرح الخرشي (۱/ ۱۹۱)» 
حاشية الدسوقي »)١55 /١(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغیر (۱/ .)۱۹١‏ = 





وقيل: الاستيعاب ليس بفرضء فمسح الأكثر يقوم مقام الكل» وهو رواية 
الحسن عن آبي حنيفة'» واختيار ابن مسلمة من المالكية"» ورجحه ابن حزم رحمه 


ایلے ^“ . 


ولذلك أوجب الأئمة الأربعة نزع الخاتم من أجل القيام بفرض الاستيعاب2. 


وما تخليل الأصابع في التيمم: فمن ذهب منهم إلى جواز التيمم على الحجر 
ونحوه أوجب تخليل الأصابع» لكي يقوم بواجب الاستيعاب كالحنفية”» والمالكية 


على الم م 


ومن اشترط الغبار اشترط تفريج أصابعه إذا ضرب الأرضء حتى يتخللها 


= وقال النووي في المجموع (؟7557/1): «فمذهبنا المشهورء أن التيمم ضربتان: ضربة للوجه» 
وضربة لليدين مع المرفقين» فإن حصل استيعاب الوجه واليدين بالضربتين» وإلا وجبت الزيادة 
حتى يحصل الاستيعاب ...). وانظر إعانة الطالبين »)27/١(‏ المغني »)٠١۹ /١(‏ كشاف القناع 
(174/1)» شرح العمدة )57١ /١(‏ المبدع (۱/ ۲۲۲). 

(۱) المبسوط )٠١۷/١(‏ أحكام القرآن للجصاص (۲/ )2006٠‏ بدائع الصنائع ))57/١(‏ حاشية 
الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص:۷۸). 

(۲) مواهب الجلیل (۱/ .)١٤۹‏ 

.)۳۷١/١( المحلى‎ )۳( 

(6) المبسوط »)٠٠۷/١(‏ حاشية ابن عابدین (۲۳۲/۱)ء مواهب الجيل »)۳٤۹/١(‏ الفواكه 
الدواني /١(‏ ١١٠)ء‏ مطالب أولي النهی (۱/ ۲۲۰)ء كشاف القناع /١(‏ ۱۷۸)ء منار السبيل 
.)٥/۱(‏ 

»)٠٠٥١/۲( المبسوط (١/۷١٠)»ء بدائع الصنائع (1/)» أحكام القرآن للجصاص‎ )٠( 
«ويجب تخليل الأصابع إن لم يدخل‎ :)۳۸/١( وني تبيين الحقائق‎ :)557/١( الفتاوى الحندية‎ 
بينها غبار».‎ 

(5) مواهب الجليل /١1(‏ 59 7)» الفواكه الدواني /١(‏ ١١٠)»ء‏ الشرح الكبير المطبوع ببامش حاشية 
الدسوقي »)٠٠١ /١(‏ الثمر الداني شرح رسالة القيرواني /١(‏ ۷۷). 
وقال في حاشية الدسوقي :)٠٠١ /١(‏ «قال أبو محمد: م أر القول بلزوم تخليل الأصابع في 
التيمم لغير ابن شعبان» وذلك لأن التخليل لا يناسب المسح المبني على التخفيف». 


الغبار كالشافعية”©» والحنابلة©. 


000 


00 


وقيل: ليس عليه تخليل أصابعه ولا نزع خاتمه» 


قال النووي في المجموع (۲/ 7517): «ويخلل بين أصابعهاء فاتفق جمهور العراقيين على أنه سنة» 
ليس بواجب» ونقله ابن الصباغ عن الأصحاب مطلقاء هذا إذا كان فرق أصابعه في الضربتين» 
أو في الثانية» أما إذا فرق في الأولى فقطء وقلنا: يجزيه» فيجب التخليل» وقال الخرسانيون 
والماوردي: في وجوب التخليل ومسح إحدى الراحتين بالأخرى وجهان». 

نصت كتب الحنابلة في صفة التيمم على الضرب بيديه مفرجتي الأصابع» بعد نزع الخاتم» 
وعللوا ذلك لأجل دخول التراب بين أصابعه» ومقتضى التعليل أن التفريج واجب؛ لأن 
الاستيعاب واجب عندهم» وكذا نزع الخاتم» والعلة واحدة» في تفريج الأصابع وني نزع 
الخاتم» وهي وجوب الاستيعاب» فكان مقتضى التعليل أن التفريج واجب» وقد حاولت أن 
أجد من صرح بأن تفريج الأصابع واجب» ول أقف عليه فيهما قرأت من المراجعء إلا أن شيخنا 
محمد ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة في درسه لزاد المستقنع ذكر أن هذا واجب عند الحنابلة» 
قال شيخنا في الشرح الممتع /١(‏ 4805): «قوله: (مفرجتي الأصابع) أي متباعدة؛ لأجل أن 
يدخل التراب بينها؛ ولأن الفقهاء يرون وجوب استيعاب الوجه والكفين هناء ولذلك قالوا: 
مفرجتي الأصابع». 

قال في الفروع :)۲۲١ /١(‏ «ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع». 

وقال في الإنصاف :)273١١/١(‏ «والسنة في التيمم أن ينوي» ويسمي» ويضرب بيديه مفرجتي 
الأصابع على التراب ضربة واحدة». 

وقال في شرح منتهى الإرادات :)٠١١ /١(‏ «ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع؛ ليصل 
التراب إلى ما بينهماء وينزع نحو خاتم». 

وقال في كشاف القناع (۱۷۸/۱): «ویضرب يديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى 
ما بينها ..... بعد نزع خاتم ونحوه ليصل التراب إلى ما تحته». وقال مثله في مطالب أولى النهى 
(4/1-). 

وقال في المبدع (۲۲۹/۱): «ويضرب بيديه مفرجتي الأصابع ليدخل الغبار بينهماء وينزع 
خاتمه». وانظر المحرر (۲۱/۱)» والمستوعب (۲۹۸/۱). 

وذكر العنقري في حاشیته على الروض وجوب نزع الخاتم» ولا يکفي تحریکه (۱/ )٩٩‏ 

وابن تيمية اعتبر تفريج الأصابع عند الأصحاب تحصيل فضيلة» ويفهم منه أنه ليس بواجب» 
قال في شرح العمدة :)5١54 /١(‏ «قال أصحابنا: والأفضل أن يضرب بيديه الصعيد مفرجتي 
الأصابع ...». فتأمل. 


وهو رواية الكرخي عن أبي حنيفة» وأحد القولين في مذهب المالكية". 
لادليل من قال: يجب الاستيعاب: 

قال تعالى: مسحو بوجو ه ّ وَيدِيَكم 4 [المائدة: 1 ]. 
۸-۷ وق الیخاری من حديث غبار بخ ياسر: 


قال النبي كَلِِ: إنا كان يكفيك هكذاء فضرب النبي بي بكفيه الأرض ونفخ 


فيهماء ثم مسح بها وجهه وكفيه'". 


فقوله: (ثم مسح به| وجهه وكفيه) يقتضي أن يكون المسح لجميع الوجه واليدين» 


والحديث امتثال وبيان للآية الكريمة #إقَأمسَحُوأ يوجُوهِِكُم وَأَيرِيَكُم © [المائدة: 


000 


(۲) 


(۳) 


بدائع الصنائع »)55/١(‏ أحكام القرآن للجصاص (۲/ ١٥٥)ء‏ مراقي الفلاح (ص:۹٤)»‏ 
والذي وقفت عليه في مذهب الحنفية قولين: الأول: وجوب استيعاب الوجه واليدين بالمسح» 
والثاني: يكفي مسح أكثر الوجه واليدين. 

وقد ساق ابن رجب الحنبليٍ في شرحه للبخاري (7/ 755) روايات أخرى. فأذكرهاء وليبحث 
عنها في كتب الحنفية» فإني لم أقف عليها: 

قال ابن رجب: «وعن أبي حنيفة روايات» إحداها: كقول الشافعي وأحمد -يعني: وجوب 
الانتيعابت والفالية: إن ترك قدر الدرهو ل يجرت إن ترك دونه أجراه» والغالثة: إن ترك دون 
ربع الوجه أجزأه» وإلا فلا. والرابعة: إن مسح أكثره» وترك الأقل منه أو من الذارع أجزأه. 
وإلافلاء وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر). 

والذي أخشاه أن يكون الحافظ ابن رجب نقل ذلك عن النووي رحمه الله» ولم يحرره من كتب 
الحنفية» فقد قال العينى في البناية :)250١-5٠5٠ /١(‏ «قال النووي: مذهب الشافعى رحمه الله 
أنه ب إل الراب إل ج ال قل وض أن مضيقة روايات» ادها دة د 
والثانية: إن ترك قدر درهم لم يجزئه ... قال العيني متعقبًا كلام النووي: هذه ليس لها أصل في 
الكتب الأمهات لأصحابنا مثل المبسوط. والمحيط» والذخيرة» وشرح مختصر الكرخي والبدائع 
والفوائد ونحوها». والله أعلم. 

قال ابن عطية في تفسيره (ص :57 5) «واختلف المذهب في تحريك الخاتم» وتخليل الأصابع على 
قولين: يجب. ولا يجب». اه ونسختي من تفسير ابن عطية طبع في مجلد واحد كبير» طبعة دار 
ابن حزم. وانظر مواهب الجلیل (۱/ .)۳٤۹‏ 

البخاري (۳۳۸)» ومسلم (۳۹۸). 


7 وهو يرفع ما قد يتوهم في الباء من تبعيضء وقد بينا في فرائض الوضوء من قوله 
تعالى: #وامسَحوأ برموسِكُم © أن الباء لا تأني للتبعيضء فهي كالباء في قوله تعالى: 
وَنَيَطُوَهوا ايت الْعَِيقٍِ # [الحج: ۲۹]ء ولا يجوز بالإجماع الطواف ببعض 

البيت» والذين ذهبوا إلى جواز مسح بعض الرأس» مستدلين بن الباء للتبعيض 
في قوله تعالى: #إوامسحوأ روسك © لم يقولوا هذا في آية التيمم #كامَسخوا 
وجوم 4 وهي واحدة في الآيتين» ومتعلقها واحد, وهو فعل الأمر (امسحوا) 
وهذا نوع من التناقض. 

الد ان 

القياس على طهارة الماء» فك أن غسل الوجه واليدين يجب أن يشمل جميع 
الوجه واليدين» فكذلك في طهارة التيمم يجب أن يشمل جميع الوجه واليدين؛ لأن 
البدل له حكم المبدل. 

لا ويجاب: 

بأن البدل إن| يقوم مقام المبدل ني حكمه لا في وصفه» وهمذا المسح على الخفين 
بدل عن غسل الرجلين» ولا يجب فيه الاستيعاب مع وجوبه في الرجلين"". 

ثم إن هذا الدليل أنتم لا تأخذون به من كل وجه. فهل ترون أنه يجب أن يصل 
الماء إلى باطن الفم والأنف ليقوم مقام المضمضة والاستنشاقء أو إلى باطن الشعر 
الخفيف كشعر الحاجبين واللحية الخفيفة”» فإذا استثنيتم ذلك» بطل القياس على 
طهارة الماء. 

9 الدليل القالثك: 

حكى الإمام أحمد أن التعميم في مسح الوجه إجماع. 
)١(‏ الفتاوى الكبرى .)77/8/1١(‏ 


وشعر اللحية الخفيف إلى قولين سوف نتعرض لذكرهما إن شاء الله تعالى في مسألة مستقلة. 


قال ابن رجب: «قال الجوزجاني: حدثنا إسماعيل بن سعيد الشالنجي» قال: 
سألت أحمد بن حنبل عمن ترك مسح بعض وجهه في التيمم» قال: يعيد الصلاة. 
فقلت له: فا بال الرأس يجزئ في المسح, ولم يجز أن يترك ذلك من الوجه في التيمم؟ 
فقال: لم يبلغنا أن أحدًا ترك ذلك من تيممه)”". 

فإن كان هم من كلام الإمام أحمد أنه إجماع ىا فهمه ابن رجب رحمه الله» فهو 
إجماع على حكاية فعل» وليس إجماعًا قوليًا على وجوب التعميم» فهناك فرق بين النقل 
بأن أحدًا لم يترك كذاء وبين القول بوجوب التعميم؛ لأن الإجماع هنا قد يؤخذ منه 
على القول بثبوته على مشروعية التعميم» وليس على وجوبه؛ وذلك لأن الرسول كَل 
لم ينقل عنه أنه أخل بالترتيب في الوضوءء ومع ذلك فالخلاف في وجوبه محفوظ, فا 
بالك بالنقل عن فعل السلف» وقد أثبتنا أن هناك قولًا في مذهب الحنفية أنه بجزئ 
مسح آكثر الوجه واليدين» وهذا اختيار ابن حزم» فهذا كاف في خرق الإجماع» والله 
أعلم. 

لا دليل من قال: مسح الأكثريقوم مقام الكل: 

2 الدليل الأول: 

ذكر ابن حزم: أن الله سبحانه وتعالى قال: #بلِسَانِعَرَهومبِينٍ © [الشعراء: 148]» 
وقال تعای: وما سلتا ِن رول إلا سان قرو ابت هم € [إبراهيم: 
٤‏ والمسح في اللغة لا يقتضي الاستيعاب» فوجب الوقوف عند ذلك ولم يأت 
بالاستيعاب في التيمم قرآن» ولا سنة» ولا إجماع» ولا قول صاحب» نعم ولا قياس» 
فبطل القول به ... والعجب أن لفظة المسح لم تأت في الشريعة إلا في أربعة مواضع» ولا 
مزيد: مسح الرأس» ومسح الوجه واليدين في التيمم» ومسح على الخفين» والعمامة 
والخمار» ومسح الحجر الأسود في الطواف, ولم يختلف أحد من خصومنا المخالفين 


(۱) شرح ابن رجب للبخاري (557/7). 


لنا في أن مسح الخفين ومسح الحجر الأسود لا يقتضي الاستيعاب» وكذلك من قال 
منهم بالمسح على العامة والخار» ثم نقضوا ذلك في التيمم» فأوجبوا فيه الاستيعاب 
تح بلا برهان .... واضطربوا في الرأس .... ثم ذكر اختلافهه". 

الل الاق 

أن طهارة المسح مبنية على التخفيف» بخلاف طهارة الغسل» فإ يجاب الاستيعاب 
في طهارة ا مسح فيه عسر ومشقة. 

9 الدليل القالثك: 

إذا كان المتيمم يمسح وجهه مرة واحدة بكلتا يديه» فلا تكفي يداه لاستيعاب 
كل جزء في وجهه مهما قل؛ فلو كان الاستيعاب فرضًا لشرع تكرار المسح للوجه؛ 
ليحصل الاستيعاب» فلم لم يشرع تكرار المسح للوجه علم أن الاستيعاب ليس فرضًا. 

لا الراجح من الخلاف: 

المطلوب أن يمسح وجهه بكلتا يديه» ولا يكرر المسح. ف| أتت يداه على وجهه 
بالمسح كاف في حصول المقصود. فإن الرسول كَلكْةٍ مسح وجهه مرة واحدة بكلتا 
يديه» ويعلم أن مسح الوجه باليدين لا يمكن أن يمسح كل جزء من وجهه. فإنه إن 
جمع أصابعه ليعمم بالمسح كل جزء من وجهه بقي طرفا الوجه بدون مسح وإن فرج 
أصابعه ليمسح أكبر قدر تمكن من وجهه فإن ما بين أصابعه لم يصبه المسح» فيكون 
بذلك قد فوت جزءًاء ولو يسيرّاء وهذا دليل على أن مسح الغالب يقوم مقام الكل» 
وأما تخليل الأصابع فلم يقم دليل صحيح بل ولا ضعيف فيهم| أعلم على مشروعية 
تخليل الأصابع في التيمم» فضلا أن يكون التخليل واجبّاء والتعليل في أن التراب 
ليس له نفوذ الماء وسريانه» فيعتبر التخليل آكد منه في التيمم منه في الوضوءء» فهذا 
القول ممكن أن يعكس.» فيقال: طهارة المسح مبنية على التخفيف» بخلاف طهارة 


.)۳۷١/١( المحلى‎ )١( 


الماء» فيستحب التخليل في الوضوء» ولا يشرع التخليل في التيمم» ثم إننا نقول: لسنا 
بحاجة إلى القياس بالعبادات» وخاصة إن التخليل إما أن يكون مشروعا أو لا؟ 

فإن لم يكن مشروعا فظاهر» وإن كان مشروعا فلا بد أن يفعله الرسول يلد أو 
يرشد إليه» خاصة أنه تيمم عليه الصلاة والسلام وفعله الصحابة في عهده. وبعد 
وفاته» فهل قدمتم دليلًا على أن الرسول بي قد فعل ذلك» فإذا م يوجد دليل كان هذا 
دليلا على أن السنة تركه» ف تركه الرسول ية فالسنة تركه» والله أعلم. 

قال سلييان بن داود الهاشمي: «يجرته في التيمم إن ١‏ يصب بعض وجهه. 
أو بعض كفيه؛ لأنه بمنزلة المسح على الرأس إذا ترك منه بعضًا أجزأه)". 

وقال يحبى بن يحيى النيسابوري: «المسح في التيمم | يمسح الرأسء لا يتعمد 
لترك شيء من ذلك» فان بقي شيء منه م يعد» وليس هو عندي بمنزلة الوضوء». 

وقال الجوزجاني: «لم نسمع أحدًا يتبع ذلك من رأسه في المسح ولا بين أصابعه 
في التيمم» كما يتبعون في الوضوء بالتخليل»”". 

ونقل حرب» عن إسحاق أنه قال: تضرب بكفيك على الأرض» ثم تمسح با 
وجهك» وتر بيديك على جيع الوجه واللحية» أصاب ما أصاب» وأخطأ ما أخطأء 


ثم تضرب مرة أخرى بكفيك2). 


$ BB & 


(۱) شرح ابن رجب للبخاري .)۲٤١/۲(‏ 
(؟) انظر المرجع السابق 
(۳) انظر المرجع السابق. 
2 انظر المرجع السابق. 


المبحث الثالث 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا طهارة المسح مبنية على التخفيف 





[447۷-e]‏ سبق ل ق طهارة الماء وجوب غسل ما تحت الشعر الخفيف» 
واختلف العلماء في طهارة التيمم» هل يجب مسح ما تحت الشعر الخفيف كالعنفقة 


فقيل: يجب مسح ما تحت الشعر الخفيف» وهو مذهب الحنفية» وأحد 


)210 جاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام :)١١ /١(‏ «ويمسح تحت الحاجبين» وموق العينين» 
ومن وجهه ظاهر البشرة» والشعر على الصحيح. وني السراج: لا يجب مسح اللحية» ولا 
الجبيرة). 
قال في مراقي الفلاح (ص: :)١٠١١‏ «قوله: (والشعر على الصحيح) أي الشعر الذي يجب غسله 
في الوضوء»ء وهو المحاذي للبشرة» لأ المسترسل» وعليه يحمل قول صاحب السراج: لا يجب 
الأہر (۱/ ۳۹)ء فتح القدير (177/1-/1717). 





الوجهين في مذهبى الشافعية والخبايلة©, 


وقيل: لا يجب مسح ما تحت الشعرء 


اختاره أبو يوسف من الحنفية"» وهو مذهب المالكية» وأصح الوجهين 


ف مذهب الشافعة» والجحنايلة". 


000 
00 


(۳) 


(€) 
(٥) 


(0 


(۷) 


المهذب (۱/ ۳۳). 

قال ابن رجب في شرح البخاري (۲/ :)٠٤١‏ «فأما الوجه» فمذهب مالك» والشافعي» وأمدء 
وجمهور العلماء أنه يجب عليه استيعاب بشرته بالمسح بالتراب» ومسح ظاهر الشعر الذي عليه 
وسواء كان ذلك الشعر يجب إيصال الماء إلى ما تحته كالشعر الخفيف الذي يصف البشرة» أم لا» 
هذا هو الصحيح. 

وفي مذهبنا وفي مذهب الشافعي وجه آخر: أنه يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعور التي 
يجب إيصال الماء إلى ما تحتهاء ولا يجب عند أصحابنا إيصال الماء إلى باطن الفم والأنف. وإن 
وجب عندهم المضمضة والاستنشاق في الوضوء». اه 

جاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص:۷۸): «وعن أبي يوسف: يمسح وجهه من 
غير تخليل اللحية ...». وإطلاق اللحية يشمل الخفيفة والكثيفة. 

حاشية الصاوي على الشرح الصغير »)۱۹١ /١(‏ الخرشي (۱/ »)۱۹١‏ مواهب الجليل .)٠١ /١(‏ 
قال في المهذب (1/ ”77): «ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الحاجبين والعذارين والعنفقة. 
ومن أصحابنا من قال: يجب ذلك كما يجب إيصال الماء إليه في الوضوء. والمذهب الأول). 
وقال في تحفة المحتاج 27/١‏ ((ولا يجب) بل يسن (إيصاله) أي التراب (منبت الشعر 
الخفيف) وفي وجه: أو يد). 

واختار القاضي حسين بأنه لايسن إيصال التراب إلى ما تحت الشعرء انظر كفاية الأخيار(١/ .)5١‏ 
وانظر نهاية الزين (ص:۳۷)» وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب .)٤١٥ /١(‏ 

شرح منتهى الإرادات »)48/١(‏ مطالب أولي النهى (١/١٠۲)ء‏ شرح البخاري لابن رجب 
(0/۲(. 

جاء في السراج الوهاج كا نقله ابن نجيم في البحر الرائق :)١57 /١(‏ «ولا يجب عليه مسح 
اللحية في التيمم». 

وقال في الجوهرة النيرة /١(‏ 757): «ولا يجب عليه مسح اللحية ...». وهذا نص في نفي مسح- 


لا وسبب الخلاف اختلافهم في مسألتين: 

الأولى: وسبق بحثهاء هل يجب استيعاب الوجه واليدين بالمسح في التيمم؟ 

وقد ترجح بأن الاستيعاب ليس بواجبء وأن عليه أن يمسح وجهه بكلتا يديه 
ولا يتعمد ترك شيء منه. فإن بقي منه شيء لا يرجع إليه بالمسح. 

والثانية: قياس التيمم على الوضوءء فلما كان الوضوء يجب غسل ما تحت الشعر 
الخفيف. فهل يقاس عليه التيمم» فيقال بوجوب مسح ما تحت الشعر الخفيف؟ 

والصحيح أن قياس التيمم على الوضوء قياس مع الفارق؛ لأن المسح مبني على 
التخفيف. بخلاف طهارة الغسلء والله أعلم. 


$B B&B & 


:(VA‏ «الشعر الذي يجب غسله في الوضوءء هو المحاذي للبشرة لا المسترسلء» وعليه يحمل 
قول صاحب السراج: لا يجب عليه مسح اللحية في التيمم. كذافي البحر. بقي الكلام في اللحية 
الخفيفة: هل يبالغ في المسح فيها حتى يصل إلى البشرة كأصله. أو يكفي مسح ظاهر الملاقي 
كالكثة؟ يراجع». اه فتأمل تفسير الطحطاوي, فإن صح. فإن المسألة فيها قولان فقط» وإن لم 
يصح كانت المسألة فيها ثلاثة أقوال. والله أعلم. 


المبحثٌ الرابع 


صفة مسح الوجه واليدين عند الفقهاء 


مدخل ب2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا كيفم| أوصل المتيمم التراب إلى وجهه. وظاهر كفيه. صح تيممه. 
لا صفة العبادة كأصلها يقوم على التوقيف. 





[م-48 4] اختلف العلماء في صفة المسح بالتيمم: 
فقيل: يضرب بيديه الصعيدء فيقبل بها ويدبر”"”2» ثم ينفضهاء ثم يمسح بها 


)١(‏ لقد أغرب كثير من الفقهاء في ذكر صفة مسح الوجه واليدين» وتكلفوا في ذكر صفات لا يدل 
عليها كتاب» ولا سنةء ولولا أن يؤخذ على الكتاب عدم ذكر هذا البحث لأعرضت عن ذكرهاء 
مكتفيًا بالقول الراجح؛ لأني بهمني - وأنا أحرر أي فصل من فصول هذا الكتاب - كيف يفهم 
القارئ وطالب العلم ما يدون هنا بيسر وسهولة؟ وسوف أحاول قدر الإمكان في تذليل هذا 
الفصل ما أمكن» فإن وفقت فمن الله سبحانه وتعالى» وإن لم أوفق فليلتمس لي طالب العلم 
العذر؛ فإن السبب هو ما تبناه الفقهاء من تفريعات ضعيفة» والله المستعان. 

(؟) الإقبال والإدبار من سنن التيمم عند الحنفية» ومعنى ذلك: أي يحركها بعد الضرب أمامًا 
وخلمًا مبالغة في إيصال التراب إلى أثناء الأصابع» وإن كان الضرب أولى من الوضع.. انظر 
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق »)78/١(‏ وحاشية ابن عابدين /١(‏ ١۲۳)ء‏ البحر الرائق 
(0۳/1). 


وجهه. ثم يعود بكفيه على الصعيد مرة ثانية» فيقبل بها ويدبر» ثم ينفضههماء ثم 
يمسح بذلك ظاهر الذراعين وباطنه إلى المرفقين» وهذه الصفة رواية أبي يوسف عن 


أن 0 , 


وقيل: يمسح بباطن أربع أصابع يده اليسرىء ظاهر يده اليمنى» من رؤوس 
الأصابع إلى المرفق» ثم يمسح بكفه اليسرى دون الأصابع باطن يده اليمنى من 
المرفق إلى الرسغ» ثم يمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى» ثم يفعل 
باليد اليسرى كذلك. وهذه هي الصفة المختارة عند الحنفية". 

وذلك لأن مسح ظاهر اليد اليمنى بباطن الأصابع» ثم مسح باطن اليد اليمنى 
بباطن الكف دون الأصابع فيه احتراز من استعمال التراب المستعمل”". 

ونحوها عند المالكية» إلا أنهم لم يجعلوا الأصابع تمسح ظاهر اليد والكف 
يمسح باطن اليدء بل الكف بأصابعها تمسح ظاهر اليد وباطنهاء فقالوا في صفة 
اليب الع مايل 

«أن يضرب الأرض بيديه جميعًا ضربة واحدة» فإن تعلق بها شيء نفضه نفضًا 
خفيفًاء ومسح بها وجهه. ثم يضرب أخرى لليدين ويضع اليسرى على اليمنى فيمرها 
من فوق الكف إلى المرفق» ومن باطن المرفق إلى الكوع» ويفعل باليسرى كذلك. 


))717١ /١( أحكام القرآن- للجصاص (2777/5» بدائع الصنائع (57/1)» حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)۳۸ /۱( تبيين الحقاتق‎ 

(؟) حاشية ابن عابدین (۱/ »)۲٠١‏ بدائع الصنائع )55/١(‏ البحر الرائق .)١57 /١(‏ 

)6 حاشية ابن عابدين /١(‏ 27570» قال في بدائع الصنائع /١(‏ 57) عن هذه الصفة: وهذه أقرب 
إلى الاحتياط؛ لما فيه من الاحتراز عن استعمال التراب المستعمل بالقدر الممكن 
وكذا ذكر في البحر الرائق .)٠١١ /١(‏ 
لكن ذكر في البناية وفي حاشية الطحطاوي بأن هذه الصفة لم ترد في شيء من الأحاديث. وإذا 
كانت كذلك كيف تكون الصفة المختارة» انظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 
89» والبناية على الهداية /1١(‏ 59/8). 


وأجاز الشيخ أبو الحسن وعبد الحق مسح كف اليمنى قبل الشروع في اليسرى؛ 
لأن الأصل أن لا يشرع في عضو إلا بعد كمال ما قبله. 

وروى ابن حبيب تركها حتى يصل إلى كوع الأخرى» ويمسح الكوعين. 

وجهه: أن كفه اليمنى كا تمسح ذراعه فكذلك ذراعه يمسح كفه. والتكرار في 
التيمم غير مطلوبء فلا يؤمر بمسح كفه بكفه. ولآنه يذهب با في كفه اليمين من 
الراب 

وذكر صاحب الرسالة أنه إذا وصل إلى الكوع مسح بباطن إبهام اليسرى ظاهر 
اجام الت وكذلك ف ایی" 

وذكر الشافعية صفة التيمم المستحبة نحوًا من ذلك» حيث قالوا: 

أن يضع بطون أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى سوى 
الإبهام» بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرىء ولا مسبحة اليمنى عن 
أنامل اليسرىء ويمرها على ظهر كفه اليمنى» فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه 
إلى حرف الذراع» ويمرها إلى المرفق» ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع» فيمرها عليه 
رافعًا إبهامه فإذا بلغ الكوع أمر إبهام اليسرى على إبهام اليمنى» ثم يفعل باليسرى 
كذلك» ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى”". 

وذكر النووي بأن مسح إحدى الراحتين» سنة على قول جمهور العراقيين» ونقله 
ابن الصباغ عن الأصحاب مطلقا إذا كان قد فرق بين أصابعه في الضربة الثانية. 

وقال البغوي: إن قصد بإمرار الراحتين على الذراعين مسحهما حصلء وإلا فلا. 
)١(‏ الذخيرة للقرافي /١(‏ 707)» الفواكه الدواني (1/ 2108-1١51‏ المنتقى شرح الموطأ - للباجي 

.)1١١6/1( 
.)707 /١( /ا/01)» الذخيرة للقرافني‎ /١( تنوير المقالة بشرح ألفاظ الرسالة‎ )0( 


(9) نباية المحتاج (١/۳٠۳)ء‏ تحفة المحتاج /١(‏ 42555 المجموع (5177/5): حاشيتا قليبوبي 
وعميرة .)٠١9/1١(‏ 


قلت: كلام البغوي فيه نظر؛ لأن نية التيمم كافية» ولا تشترط نية عند كل فعل 
من أفعال التيمم» ومثله سائر العبادات» فالصلاة نية واحدة» والوضوء نية واحدة 
والله أعلم. 

وصوب النووي طريقة العراقيين» قال: فإن قيل: إذا سقط فرض الراحتين صار 
التراب الذي عليهما مستعملاء فكيف يجوز مسح الذراعين به؟ ولا يجوز نقل الماء 
الذي غسلت به إحدى اليدين إلى الأخرى؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن اليدين كعضو واحدء ولهذا جاز تقديم اليسار على اليمين» ولا يصير 
لار بستحم إا تالت رالا صل عو البدالقسولة فصر سماد 

الثاني: أنه يحتاج إلى هذا هاهناء فإنه لا يمكنه أن يتم الذارع بكفهاء بل يفتقر إلى 
الكف الأخرى» فصار كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه. 

ونقل صاحب البيان وجهًا أنه يجوز نقل الماء من يد إلى يد أخرى؛ لأا كيده 
فعلى هذا يسقط السؤال7". 

وأما صفة التيمم عند الحنابلة: 

فقالوا: يضرب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة» يمسح وجهه بباطن 
أصابعه. وكفيه براحتيه". 

وقال ابن قدامة: «ويستحب أن يمسح إحدى الراحتين بالأخرى» وليس 
بفرض؛ لأن فرض الراحتين قد سقط بإمرار كل واحدة على ظهر الكف»". 


ومع اعتراف بعض الفقهاء من كل مذهب بأن هذه الصفة التي استحبوها م 


.)۲۸١ /۱( المجموع (717/5)» وانظر البیان‎ )١( 

(۲) الفروع(۱/ ١۲۲)ء‏ الإنصاف (۳۰۲-۳۰۱/۱)ء شرح منتھی الإرادات (۱/۱١۱)ء‏ كشاف 
القناع (۱/ .)١۷۹‏ 

(9) المغني (159/1). 


يأت عليها دليل من الشرع 

فقد ذكر العيني في البناية والطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح» وهما من 
الحنفية بآن هذه الصفة -أعني المسح بالأصابع ظاهر اليد اليمنى» والمسح بباطن 
الكف باطن اليد اليمنى» ثم اليسرى مثل ذلك- ل ترد في شيء من الأحاديث. 

وقال القرافي من المالكية: «وهذه الصفة وإن لم ترد - يعني في السنة- فليست 
تحكاء بل لما علم الفقهاء أن الإيعاب مطلوب, والصعيد ليس يعم بسيلانه كالماء 
اختاروا هذه الصفة؛ لإفضائها لمقصود الشارع» وفعل الوسائل لتحصيل المقاصد 
من قواعد الشرع وعادته)”". 

فيقال: إذا اعترفتم بأن هذه الصفة لم ترد» فهل غاب إدراك هذه المصلحة عن 
الرسول بء وعن صحابته الکرام» أو لا؟ 

فإن قلتم: هي معلومة للرسول ذلك قلنا: فلماذا علمها ومع ذلك تركهاء ألا 
يكون لكم في رسول الله أسوة حسنة. آلا يكون فعلكم نوعا من الاستدراك على 
الشرع» وإحداث صفة لم تكن مشروعة:؛ أليست صفة العبادة توقيفية» فكيف 
نستحسن شيئًا لم يرد في أحاديث التيمم» نعم القول بأن التيمم ضربتان ورد في بعض 
الأحاديث المرفوعة الضعيفة» وفي بعض الآثار الصحيحة الموقوفة» وقد ناقشت ذلك 
في فصل مستقل» کا ناقشت في فصل مستقل القول بن التراب فيه ما هو مستعمل» 
فلا يتيمم به» ومنه ما هو غير مستعمل» فيختص التيمم به» قياسًا على الماء» وبينت 
أن القول بأنه يوجد ماء أو تراب مستعمل لا يتطهر به» قول ضعيف» فأغنى الكلام 
هناك عن إعادته هناء والله الموفق. 

قال النووي من الشافعية: «قال الرافعي: وزعم بعضهم أن هذه الكيفية منقولة 


.)٤۹۸ /۱( انظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 79)» والبناية على الهداية‎ )١( 
.)"07/1١( (؟) الذخيرة‎ 


عن فعل الرسول يِه وليس هذا بشيء» قال أصحابنا: كيف أوصل التراب إلى 
وجهه واليدين بضربتين فأكثر بيده أو خرقة أو خشبة جازء ونص عليه في الأم». 

وقال ابن رجب الحنبلي: «وهذا الذي قالوه في صفة التيمم لم ينقل عن الإمام 
أحمد. ولا قاله أحد من متقدمي أصحابه كالخرقي» وأبي بكر» وغير ها). 

فهذا كلام جملة من أصحاب المذاهب قد صرحوا بأن هذه الصفة لم يثبت فيها 
حديث. فإذا عرفنا هذا فيقال في صفة المسح ما دل عليه حديث عمار في الصحيحين: 

ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه» وكيف مسح فقد حصل المقصود. 

قال في تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة: «ولو مسح اليمنى باليسرى» واليسرى 
باليمنى كيف شاء وتيسر عليه» وأوعب المسح أجزأه؛ لآن الواجب التعميم على أي 
وجه وجد»". 

قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: أرني كيف التيمم؟ فضرب بيده باطن كفيه» ثم 
مسح وجهه وكفيه بعضههم) على بعض ضربة واحدة» وقال: هكذا. 

قالابن رجب تعليقًا: وهذا يدل على أنه مسح وجهه بيديه» ثم مسح يديه إحداهما 
بالأخرى من غير تخصيص للوجه بمسح باطن الأصابع» وهذا هو المتبادر إلى الفهم 
من الحديث المرفوع» ومن كلام من قال من السلف: إن التيمم ضربة للوجه والكفين. 

وما قاله المتأخرون من الأصحاب فإنا بنوه على أن التراب المستعمل لا يصح 
التيمم به كاماء المستعمل» وهذا ضعيف؛ لأن التراب المستعمل فيه لأصحابنا وجهان: 

الوجه الأول: أنه يجوز التيمم به بخلاف الماء؛ لآأن الماء المستعمل قد رفع حدثاء 
وهذالم يرفع حدنًا على ظاهر المذهب. 
(۱) المجموع (۲/ .)۲١۷‏ 


(۲) شرح ابن رجب للبخاري (۲/ ۲۹۷). 
)۳( تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة .)08٠١ /١(‏ 


وعلى الوجه الثاني: أنه لا يتيمم بالتراب المستعمل» فالمستعمل هو ما علق 
بالوجه» أو تناثر منه» فأما ما بقي على اليد الممسوح بها فهو بمنزلة ما بقي في الإناء 
بعد الاستعمال منه» وليس هو بمستعملء ويجوز التيمم به)""". 

وقال ابن تيمية: «وصفة التيمم أن يضرب بيديه الأرض»ء ثم يمسح بها وجهه 
وكفيه لحديث عمار بن ياسر الذي في الصحيح)”". 

وليس فيه دليل على استحباب - فضلًا عن وجوب - تفريج الأصابع؛ ولم يدل 
عليها سنة مرفوعة» ولا أعلم بها أثرّا صحيحًاء والسنة لزوم ما ورد في السنة عن 
الرسول بيا ولا يستحسن شيء من الصفات إلا بتوقيف عن رسول الله بيا أو عن 
أحد من صحابته رضوان الله عليهم. 


$ B&B $8 


(۱) شرح ابن رجب للبخاري (۲/ ۲۹۷). 
(0) الاختيارات (ص:١3).‏ 


المبحث الخامس 
في اشتراط ضرب الأرض بالكفين للتيمم 


مدخل 4 ذكر الضايط الفقهى: 





[م-459] هل يشترط في التيمم ضرب الأرض بيديه» أو يصح التيمم حتى لو 
وضع يديه على الأرض بدون ضرب؟ 


فقيل: لا يشترط ضرب الأرض بيديه» فلو وضع كفيه على التراب أجزأه» وهذا 

















مذه الغ و الال رالاق وا 

ودليلهم: أن الكتاب لم يعتبر ضرب الأرض من مسمى التيمم» فإن المأمور 
به في القرآن هو المسح فقطء قال تعالى: مأقَتَمَمَّمُوأ صويدا طيبا فامسحوا بو جوهكة 
وَأَيْدِيَكُمْ 4 [المائدة: 7]. 

فالعبرة بمسح الوجه واليدين بالتراب بنية التيمم. 

وأما حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه مرفوعاء وفيه: 

فقال النبي كَكل: إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي ئي بكفيه الأرض ونفخ 
فیھماء ثم مسح با وجهه وکفیه. 

فهو لا يدل على وجوب كل ما ذكر في الحديث» ومنه الضرب» بدليل أن النفخ 
ليس بواجب» وهو مذكور فيه» وبدليل أن آية التيمم ليس فيها ذكر الضرب» فقد 
يكون الحديث خرج مخرج الغالب» أو أنه أراد من الضرب: إرادة المسح بالأرض» 
والضرب أبلغ من وضع اليد بالأرضء والله أعلم. 


)02 قال في المبسوط :)٠١77/١(‏ ثم بين صفة التيمم» فقال: يضع يديه على الأرض... ثم قال: فقد 
ذكر الوضع» والآثار جاءت بلفظ الضرب.... والوضع جائزء والضرب أبلغ ليتخلل التراب 
بين أصابعه». وانظر درر الحكام شرح غرر الأحكام 07٠ /١(‏ فتح القدیر .)١١١/۱(‏ 

(0) قال في الشرح الصغير :)١15 /١(‏ « قوله(وضع الكفين على الصعيد) إنما قال ذلك دفعًا لما 
يتوهم من لفظ الضرب أنه يكون بشدة» فأفاد أنه وضع الكفين على الصعيد ومثل الكفين: 
أحدهما أو بعضهماء ولو بباطن إصبع واحدء وأما لو تيمم بظاهر كفه فلا يجزئ »). 

(*) الشافعية يشترطون أن يعلق بيده غبار كما سبق أن هذا عندهم من شروط التيمم» انظر: الأم 
»)050/١(‏ وقال في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (ص: ۲ (ولا يتعين الضربء فلو وضع 
يديه على تراب ناعم» وعلق بها غبار كفى». وانظر: السراج الوهاج (ص:78)» حلية العلماء 
۱۸۹/1 مغني المحتاج »22٠٠١ /١(‏ المجموع (؟7/ 2777). كفاية الأخيار .)5١ /١(‏ 

(5) قال ابن تيمية في شرح العمدة :)57١/١(‏ «ولو وضع يده على التراب» فعلق من غير ضرب 
جاز).وانظر المبدع (۱/ ۲۲۹)»ء كشاف القناع .)١79/1(‏ 

(5) البخاري (۳۳۸)» ومسلم (۳۹۸). 


ويتفرع على هذه المسألة سؤال آخر: 

هل ضرب اليد بالأرض ركن بالتيمم» أو وسيلة يتوصل با لمسح الوجه 
واليدين بالأرضء وينبني على الخلاف في هذه المسألة ما لو ضرب الأرض بيديه» ثم 
أحدث قبل مسح وجهه ويديه. 

فقال أبو شجاع وهو من الحنفية: يعيد ضرب الأرضء كبطلان بعض 
الوضوء بالحدث. 

وني الخلاصة: الأصح أنه لا يستعمل ذلك التراب» كذا اختاره شمس الأئمة 


الس سي 


قلت: وهذا هو مذهب الشافعية: 

قال القاضي حسين البغوي: «إذا أحدث المتيمم بعد أخذه التراب» وقبل المسح 
بطل ذلك الأخذء وعليه الأخذ ثانيّاء بخلاف ما لو أحدث بعد أخذ الماء» وقبل غسل 
الوجه. فإنه لا يضره؛ لأن المطلوب ني الوضوء الغسل لا نقل الماء» وهنا المطلوب نقل 
الراب 

والصحيح أن نقل التراب ليس هو العبادة في التيمم» وإنا العبادة هو مسح 
الوجه واليدين بعد ضرب الصعيد الطيب. 

قال القاضي الإسبيجابي من الحنفية: «يجوز -يعني: إذا أحدث بعد ضرب 
الأرض- كمن ملا كفيه ماء» فأحدث. ثم استعمله» والذي يقتضيه النظر عدم اعتبار 


ضربة الأرض من مسمى التيمم شرعًا؛ فإن المأمور به المسح ليس غير في الكتاب» 


.)١١١/۱( فتح القدیر‎ »)۳١ /۱( درر الحكام شرح غرر الآحکام‎ )١( 

(۲) المجموع (۲/ ۲۷۲)ء بل اشترط الشافعية أن يكون أخذ التراب بعد دخول الوقت» فلو أخذ 
التراب على يديه قبل الوقت» ومسح بها وجهه في الوقت لم يصح. انظر المجموع (۲/ )۲۷١‏ 
وقد بينت فيم| سبق أن اشتراط دخول الوقت في التيمم لا دليل عليه. 


آآ ۶ ايد 


فال تعال: وَإمَتَيَسَموصدِيدًا طِيبا مستا پیک ویک 1اد ]21 

هذا وقد عقدت فصلا مستقلًا فبه| لو ألقت الرياح التراب على وجه المتيمم 
وكفيه» فهل يجزئ ذلك عن ضرب الأرض» أو لا بد من ضرب الأرض بالتيمم» 
فتلك المسألة ها متعلق مهذه» وقد حكيت فيها ثلاثة أقوال: 

الإجزاء مطلقاء والمنع مطلقاء والإجزاء إن مسح بيديه على وجه وكفيه» فار جع 
إليها لزيادة البحث في هذه المسألة» والله أعلم. 


$ B&B & 


(۱) دررالحکام شرح غرر الآحکام (۱/ »)۳١‏ فتح القدير .)١١١/١(‏ 


المبحث السادس 


مسح الوجه بيد واحدة أوأصبع واحد 





[م-٠ [٤١‏ اختلف العلماء في مسح الوجه بيد واحدة أو أصبع واحد: 

فقبل: لا يجوز المسح بأقل من ثلاثة أصابع» وهذا مذهب الحنفية0". 

وقبل: يجوز ولو بباطن إصبع واحدء وهذا مذهب المالكية"» والشافعية"» 
نايل 


(۱) تبیین الحقائق (۱/ ۳۸)» درر الحكام شرح غرر الأحكام .)07"١ /١(‏ 

(0) قال في مواهب الحليل :)3597/١(‏ «لم يقيد المصنف تعميم وجهه بمسحه بيديه جميعًاء فلو 
مسحه بيد واحدة أجزأه» بل قال سند: لو مسح وجهه بأصبع واحدة أجزأه» كقول ابن القاسم 
في مسح الرأس. قال ابن ناجي في شرح المدونة: قال ابن عطية: هذا هو المشهور». اه وانظر 
شرح مختصر خليل للخرشي »)١91/1(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير .)١95 /١(‏ 

(*) قال في المجموع (7577”/7): «ولا يشترط اليدء بل المطلوب نقل التراب» سواء حصلء بيده 
أو خرقة» أو خشبة أو نحوهاء ونص عليه الشافعي في الأم» قال في الأم: واستحب أن يضرب 
بيديه جميعًا». وانظر كفاية الأخيار »25١ /١(‏ مغني المحتاج /١1(‏ 44)» السراج الوهاج (ص: 
؛» حاشيتي قليوبي وعميرة 23١ 4 /١(‏ المنهج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: .)١١5‏ 

)5( قال في المغني :)١١ /١(‏ «وإن مسح محل الفرض بيد واحدة أو ببعض يده أجزأه». وانظر 
كشاف القناع (1/ 10/8). 
وقال في الإنصاف :)7١77/١(‏ لو تيمم بيد واحدة» أو بعض يده أجزأه على الصحيح من 
المذهب». وانظر مطالب أولي النهی (۱/ .)۲۲١‏ 


وقيل: لا بجزئه» وهو قول في مذهب الحنابلة. 

لآدليل من قال: يجزئ يد واحدة: 

قالوا: إن الغرض إيصال التراب إلى محل الفرض» وقد حصل2©. 

ولآن المسح في الآية مطلق» فيتناول اليد وغيرها كما يتناول يد الغير". 

فآية التيمم ذكرت الممسوح, ولم تذكر آلة المسح» فكيف حصل المسح أجزاأ. 
لا دليل من قال: لا يجزئه: 

ل الدليل الأول: 

)86-1٠١(‏ استدلوا با رواه البخاري من حديث عبار بن ياسر» وفيه: 


قال النبي مَِِ: نا كان يكفيك هكذا فضرب النبي كَل بكفيه الأرض ونفخ 


فيهماء ثم مسح ببم| وجهه وكفيه. ورواه مسلم”"). 


وهذا مجرد فعل» والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. نعم يدل على استحباب 


ضرب جميع الكفين بالأرضء والله أعلم. 


لا الراجح: 


جواز مسح الوجه واليدين بيد واحدة أو بعض يده» أو بخرقة ونحوها بعد 


ضربها بالتراب؛ كما لو يممه غيره بإذنه. 


000 
(۲) 
(۳) 


$ B&B & 


الإنصاف »)۳٠۲/۱(‏ الفروع .)۲۲١/١(‏ 
كشاف القناع (۱/ ۱۷۹). 

شرح العمدة(۱/١۳٠۲).‏ 

البخاري (۳۳۸)» ومسلم (۳۹۸). 


الفرض الثاني 


حكم الترتيب في طهارة التيمم 





مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 

لا الأصل عدم وجوب الترتيب. 

لا الواو هل تفيد الجمع والترتيب, أو تفيد مطلق الجمع فلا يلزم الترتيب إلا 
بدليل مستقل. 

وقيل: 

لا العبادات المحضة المشتملة على أفعال متغيرة يلزم فيها التقيد بالصفة الواردة 
بالشرع؛ والترتيب جزء من صفة العبادة» والإخلال به تغيير للعبادة الواردة. 











تدؤة»] اعداف العلاء ف سک الريب ف الي بان يسح وجه أولا: 


ثم یدیه» 
فقيل: الترتيب مسنون» ولیس بواجب» وهذا مذهب ا حنفية277, 


)١(‏ قال في المبسوط :)35١/١(‏ «وإن بدأ بذارعيه في التيمم» أو مكث بعد تيمم وجهه ساعة» 
ثم تيمم على ذارعيه أجزأه. لأنه بدل عن الوضوءء وقد بينا أن الترتيب والموالاة في الوضوء 
مسنون. لا يمنع تركه الجوازء فكذلك في التيمم». وانظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 
(ص: »)٤۸‏ البحر الرائق .)٠١١ /١(‏ 


والمالكية2"7, وقول ف مذهب الحنابلة". 


4. 


وقيل: الترتيب فرض» بأن يقدم وجهه. ثم يديه وهو مذهب الشافعية"» 


والحنابلة9». 


وقيل: إن تيمم بضربتين: وجب الترتيب» وإن تيمم بضربة واحدة لم يجب. وهو 


قول في مذهب الحنايلة©». 


وقيل: يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه» وهو قول الأعمش”. 
ل الدليل الأول: 


على الوجوب. 


(000 


(0 
2) 


2 الدليل العاق: 


لو كان الترتيب واجبًا لعبر الله عنه ب (ثم) المفيدة للترتيب» ولقال سبحانه 


مواهب الجليل /١1(‏ 0767 الخرشي /١(‏ ١۱۹)ء‏ الخلاصة الفقهية (ص: 57).» التاج والإكليل 
(۱/). 

قال في الإإنصاف /١(‏ ۲۸۷): «قال المجد في شرحه: قياس المذهب عندي أن الترتيب لا جب 
في التيمم» وإن وجب في الوضوء؛ لأن بطون الأصابع لا يجب مسحها بعد الوجه في التيمم 
بالضربة الواحدة» بل يعتد بمسحها معه» واختاره في الفائق» قال ابن تميم: وهو أولى». وانظر 
المبدع (۲۲۲/۱). 

قال النووي في المجموع (۲/ :)۲٦۸‏ «قال أصحابنا: أركان التيمم ستة متفق عليهاء وهي النية» 
ومسح الوجه واليدين» وتقديم الوجه على اليدين» والقصد إلى الصعيد ونقله ...». وانظر: 
مغني المحتاج /١(‏ 44)» كفاية الأخيار .)٠١ /١(‏ 

الإنصاف (۱/ ۲۸۷)» المبدع (1/ 777). 

جاء في اللإنصاف نقلاً من الحاوي الكبير /١(‏ ۲۸۷): «إن تيمم بضربتين وجب الترتيب» وإن 
تيمم بضربة واحدة لم يجب. قال ابن عقيل: رأيت التيمم بضربة واحدة قد أسقط ترتيبًا مستحقا 
في الوضوءء وهو أنه يعتد بمسح باطن يديه قبل مسح وجهه). 

المحى /١(‏ 717/4) مسألة: “701. 


وتعالى: فامسحوا بوجوهكم ثم أيديكمء فلا قال سبحانه وتعالى: #فامسحوا 
تويك وير يك # [لمائدة: 5]» وطلب مسح الوجه والأيدي بالواو» والواو في 
اللغة لا تقتضي ترتيباء وإن| تقتضي مطلق التشريكء مثله لو قلت لك: اشتر لي خبرًا 
ولحًا. فإذا اشتريت اللحم قبل الخبز فقد امتثلت الأمر. 

9 الدليل العالثك: 

(85-09) ما رواه البخاري من طريق أبي معاوية» عن الأعمش» عن 
شقيق قال: 

كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعريء فقال له أبو موسى: ألم تسمع 
قول عبار لعمر: بعثني رسول الله ءي في حاجة فأجنبت, فلم أجد الماء» فتمرغت 
في الصعيد كا تمرغ الدابة» فذكرت ذلك للنبي كلد فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع 
هكذاء فضرب بكفه ضربة على الأرضء ثم نفضهاء ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو 
ظهر شاله بكفه. ثم مسح بها وجهه... الحديث وفيه مناظرة بين عبد الله بن مسعود 
وبين أبي موسى”". 

[قال أحمد: رواية أبي معاوية عن الأعمش في تقديم مسح الكفين على الوجه 
غلط]20. 


)١(‏ صحيح البخاري (۷٤۳)ء‏ والحديث في مسلم بخير هذا اللفظ. 
(۲) شرح ابن رجب للبخاري (۲/ ۲۹۲). 
والحديث رواه أبو معاوية» عن الأعمش» واختلف فيه على أبي معاوية. 
فرواه أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كما في المسند (5/ 7715). 
ومحمد بن سلام | في صحيح البخاري »)۳٤۷(‏ 
ومحمد بن سليان الأنباري کا في سنن أبي داود (١۳۲)ء‏ كلهم عن أبي معاوية» عن الأعمش به. 
بذكر تقديم مسح اليدين على الوجه. 
ورواه ابن أبي شيبة ى! في المصنف )١57/١(‏ ومن طريقه مسلم (754). 
ویجیی بن بحیی وابن نمیر کا فی صحیح مسلم (۳۹۸). 
وإسحاق بن راهوية ى) في صحيح ابن حبان (5 »)17١‏ وتغليق التعلیق (۲/ ۱۹۲). = 


ويوسف بن موسى كا في صحيح ابن خزيمة )71١(‏ 

ومحمد بن العلاء كا في سنن النسائي )۳۲١(‏ ستتهم رووه عن أبي معاوية به» ولم يذكروا تقديم 
اليدين على الوجه. 

هذا بيان الاختلاف على أبي معاوية» وقد رواه غير أبي معاوية عن الأعمش» ولم يذكروا ما ذكره 
أبو معاوية» منهم: 

الأول: شعبة بن الحجاجء كما في مسند أحمد )٠٠١ /٤(‏ صحيح البخاري »)٤١(‏ والبيهقي 
)۲٠١ /۱(‏ من طريق محمد بن جعفر» عن شعبة. إلا أنه م يبذكر صفة التيمم. 

الثاني: يعلى بن عبید» کا في مسند أحمد (6/ ١٠٠)ء‏ وأبي عوانة »)١١-۳١٤ /١(‏ ومسند 
الشاشي »)۱۰۲١(‏ وصحیح ابن حبان ٤(‏ ۰۱۳۰ ۱۳۰۷)» وسنن البيهقي (۱/ ۲۱۱). 
الثالث: عبد الواحد بن زياد» كا في مسند أحمد »)۲٠١ /٤(‏ وصحيح مسلم »)۳١۸(‏ وأبي عوانة 
۰٤ /۱(‏ ومسند الشاشي »23١77(‏ وابن حبان (11705). 

الرابع: حفص بن غياث؛» كما في صحيح البخاري (2755). 

الخامس: الولید بن قاسم الهمداني» کا ني مسند أبي عوانة (۱/ ٤-۳۰۳‏ ۳۰)» خستهم رووه عن 
الأعمش به» ولم يذكروا تقديم اليدين على الوجه بلفظ (ثم). 

وأبو معاوية» وإن كان من أثبت أصحاب الأعمش.ء إلا أن الثقة قد يخطى» خاصة أن أبا معاوية 
نفسه قد اختلف عليه فتارة يرويه بلفظ (ثم) وتارة يرويه بالواوء ولهذا خطأ الإمام أحمد 
أبا معاوية في التعبير ب(ثم)» ى| نقله ابن رجب» ونقلته عنه» والله أعلم. 

قال ابن رجب في شرحه للبخاري :)7591١/7(‏ «وفي حديث أبي معاوية الذي خرجه البخاري 
ها هنا شيئان أنكرا على أبي معاوية: 

أحدهما: ذكره مسح وجهه بعد مسح الكفين» فإنه قال: (ثم مسح وجهه). 

وقد اختلف في هذه اللفظة على آبي معاوية» وليست هي في رواية مسلم» كا ذكرنا. 

وكذلك خرجه النسائي عن أبي كريب» عن آبي معاوية» ولفظ حديثه: (إنما كان يكفيك أن 
تقول: هكذا وضرب بيده على الأرض ضربة» فمسح كفيه. ثم نفضهماء ثم ضرب بشاله على 
يمينه» وبيمينه على شاله. على كفيه ووجهه). 

وخرجه أبو داود» عن محمد بن سليمان الأنباري» عن أبي معاوية» ولفظه: (إنها كان يكفيك أن 
تصنع هكذاء فضرب بيده على الأرضء فنفضهاء ثم ضرب بشماله على يمينه» وبيمينه على شماله 
على الكفين» ثم مسح وجهه). 

واختلف على أبي معاوية في ذكر مسح الوجه. وعطفه هل هو بالواوء أو بلفظة (ثم)؟ 

وقد قال الإمام أحمد في رواية أحمد بن عبدة: رواية أبي معاوية» عن الأعمش في تقديم مسح 
الكفين على الوجه غلط. 3 


وإذا كان في هذا الدليل اعتراضء فإن الأدلة السابقة كافية في الاستدلال بعدم 
وجوب الترتيب. والله أعلم. 

لادليل من قال: يجب الترتيب: 

استدلوا بقوله تعالى: امسو پو جوھک وَأَيْرِيَكْمْ © [المائدة: 7]» فبدأ بالوجه. 

)897-٠(‏ وقد روى النسائي رحمه الله تعالى» قال: أخبرنا علي بن حجر, 
قال: حدثنا إسماعيل» قال: حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه؛ 
#وأتخدوأ من مَقَامِ روع مُصل 4 فصلى سجدتين» وجعل المقام بينه وبين الكعبة» ثم 
استلم الركن» ثم خرج» فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بم| بدأ الله به . 

وجه الاستدلال: 

ن الرسول ية أمرنا أن نبداً بها بدأ الله به» والأصل في الأمر الوجوب» وقد بداً 
الله بذكر الوجه قبل اليدين» فيكون الترتيب امتثالا للأمر النبوي بتقديم ما قدمه الله 
وتأخير ما أخره الله. 

لاوأجيب: 

بأن المحفوظ من لفظ الحديث أنه بلفظ الخبر: نبدأ با بدأ الله به فلا حجة فيه”". 

لا دليل الأعمش على وجوب تقديم اليدين على الوجه: 

إن ثبت هذا القول عن الأعمش» فرب أخذه ما رواه عن أبي وائل. 
= الثاني: أنه ذكر أن أبا موسى هو القائل لابن مسعود: إن| كرهتم هذا لهذا؟ فقال ابن مسعود: 

نعم. وقد صرح بهذا في رواية أبي داود» عن الأنباري المشار إليها. 

وإنما روى أصحاب الأعمش منهم حفص بن غياث» ويعلى بن عبيد» وعبد الواحد بن زياد أن 

السائل هو الأعمشء والمسئول هو شقيق أبو وائل». اه 
)١(‏ سنن النسائي (59577). 


(۲) سبق تخريج الحديث في مسائل الوضوء. في حكم الترتيب بين أعضاء الوضوءء (۲/ »)٥١۳‏ 
فانظره هناك مشكورًا. 


)88-101١(‏ فقد روى البخاري من طريق أب معاوية» عن الأعمش» عن 
شقيق قال: 

كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعريء فقال له أبو موسى: ألم تسمع 
قول عبار لعمر: بعثني رسول الله ءي في حاجة فأجنبت, فلم أجد الماء» فتمرغت 
في الصعيد كا تمرغ الدابة» فذكرت ذلك للنبي يلد فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع 
هكذاء فضرب بكفه ضربة على الأرضء ثم نفضهاء ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو 
ظهر شاله بكفه. ثم مسح بهم| وجهه... الحديث وفيه مناظرة بين عبد الله ابن مسعود 
وموس" . 

وقد بينا أن هذه اللفظة قد بين الإمام أحمد أنبا غلط» وإن كان أبو معاوية من 
أثبت أصحاب الأعمش» وهو مقدم على غيره في حديث الأعمش إلا أن الاختلاف 
على أبي معاوية نفسه دليل على أنه لم يضبطهء والثقة قد ج ع ولو لمت ضحة 
رواية أبي معاوية على الأعمشء فإن الترتيب هذا في تقديم اليدين على الوجه 
مجرد فعل من الرسول 5 والفعل المجرد لا يدل على ا لوجوب. وإنما يدل على 
الاستحباب» وظاهر القرآن تقديم الوجه. وهو يدل على أنه إن قدم الوجه على 
اليدين عملًا بكتاب الله تعالى فحسنء وإن قدم اليدين على الوجه عمل بلفظ 
أبي معاوية عن الأعمش فحسن أيضًاء ولا يدل على وجوب تقديم اليدين على 
الوجه؛ وهو ظاهرء والله أعلم. 

لا دليل من قال: إن تيمم بضريتين كان الترتيب واجبًا وإلا فلا: 

استدل لقوله بأن بطون الأصابع لا يجب مسحها بعد مسح الوجه. فإذا وقع 
مسح باطن الأصابع مع مسح وجهه أخل بالترتيب. 

قال ابن عقيل: رأيت التيمم بضربة واحدة قد أسقط ترتيبًا مستحقا في الوضوء 


(۱) صحيح البخاري »)۳٤۷(‏ والحديث في مسلم بغر هذا اللفظ» وانظر ح .)٠١١9(‏ 


وهو أنه يعتد بمسح باطن يديه قبل مسح وجهه”". 

قلت: في هذا دليل على أن الترتيب ليس واجبّاء وليس معناه أن نقول بوجوب 
الترتيب إن كان التيمم بضربتين» والله أعلم. 

لاالراجح من الخلاف: 

القول بعدم وجوب الترتيب أقوى من حيث النظرء كما أن الأثر لا يدل على 
له أعلم. 


وجوب الترتيب» والأصل عدم الوجوب. والله 


$ BB & 


(۱) الانصاف (۱/ ۲۸۷). 


الفرض الثالث 


الموالاة في التيمم 





[م-57 5 ] اختلف العلماء في حكم الموالاة بين الوجه واليدين في طهارة التيمم» 
فقيل: سنة مطلقَا في التيمم من الحدث الأصغر والأكبر» وهو مذهب الحنفية"» 
وأصح الأقوال في مذهب الشافعية”"» وقول في مذهب الخناباة". 


وقيل: فرض مطلقًا في الحدث الأصغر والأكبر» وهو مذهب المالكية. 


)١(‏ البحر الرائق /١(‏ ١١٠)ء‏ حاشية ابن عابدين »)۲۳١/١(‏ واعتبر الحنفية أن تفريق التيمم 
أو الوضوء أو الغسل مكروه بدون عذرء وأما إذا كان التفريق بعذر فلا بأسء انظر الفتاوى 
الهندية (١/رى .)١‏ 

(۲) قال النووي في المجموع (7/ 3519): «وأما السئن كثيرة» إحداها: التسمية. 
الثائية: تقديم اليد اليمنى على اليسرى. 
الثالثة: الموالاة على المذهب .٠....‏ وانظر حاشيتي قليوبي وعميرة .)٠١١ /١(‏ 

(۳) الإنصاف (۱/ ۲۸۷). 

)٤(‏ وكا ذهب المالكية إلى وجوب الموالاة بين أجزاء التيمم» ذهبوا إلى أبعد من هذاء فأوجبوا الموالاة 
بين التيمم» وبين ما فعل له من صلاة ونحوهاء فإن طال الفصل أعاد التيمم. 
انظر الشرح الصغير مع حاشية الصاوي »)۱۹۸/١(‏ منح الجليل »)٠٤١ /١(‏ الفواكه الدواني 
٠١/۱‏ حاشية الدسوقي .)١51//١(‏ 
وجاء في المدونة /١(‏ 5 5): «قلت: أرأيت إن تيمم رجل» فيمم وجهه في موضعء ويمم يديه في 
موضع آخر؟ 
قال: إن تباعد ذلك فليبتدئ التيمم» وإن م يتطاول ذلك» وإنا ضرب لوجهه في موضع» ثم قام 
إلى موضع آخر قريب من ذلك» فضرب ليديه أيصًاء وأتم تيممه. فإنه يجزئه). 


وقيل: فرض في الحدث الأصغر دون الأكبر» وهو مذهب الحنابلة. 

والكلام في أدلة هذه المسألة مقيسة على مسألة حكم الموالاة في الوضوء والغسل» 
وما ذكر من أدلة هناك» هي نفس أدلة هذه المسألة» فارجع إليها إن شئت. 

وقد رجحت هناك أن الموالاة واجبة» وتسقط بالعذر كغيرها من الواجبات؛ 


لآن التيمم عبادة واحدة» فلا يفرق بين أفعالهاء والله أعلم. 


$ BB & 


.)٠۷١١ /١( كشاف القناع‎ ء)۲۲١‎ /١( الفروع‎ »)۲۸۷ /١( الإنصاف‎ 2000 


الباب السادس 


في سنن التيمم 


الفصل الأول 
في التسمية 














و57 ه35 0 
لالم يرد ذكر للتسمية في جميع الأحاديث التي نقلت لنا صفة التيمم» والأصل 
عدم المشروعية. 

لا ليس كل عبادة مشروعة تكون التسمية فيها مشروعة:. فالأذان والصلاة 
لآ يشرع لما التسمية. 

لا الأصل في العبادات المنع» والمشروعية تحتاج إلى توقيف. 





[م-017 5 ] سبق لنا خلاف أهل العلم في حكم التسمية في الوضوء وفي الغسل» 
وسوف نعرض في هذا الفصل حكم التسمية في بدلم|: وهو التيمم» 
فقد اختلف العلماء فيها إلى أقوال. 





فقيل: سنة» وهو مذهب الحنفية» والشافعية» ورواية عن أحمد", اختارها 


4. 


ابن قدامة0" , 


00 


(۲) 


(۳) 
(€) 


وقيل: التسمية من فضائل الوضوءء وهذا هو المشهور من مذهب المالكية". 
وقيل: لا تشرع التسمية في الوضوء» وهو قول في مذهب المالكية“» وهو الراجح. 


تبيين الحقائق »)۳١ /١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ ۲۲)» البحر الرائق .)٠١١ /١(‏ الفتاوى الحندية 
(/) المجموع /١(‏ ١١۲)ء‏ نهاية المحتاج »)١١ /١(‏ المقدمة الحضرمية (ص: .)٠١‏ 
وقال ابن قدامة في المغنى /١(‏ ۷۳): «ظاهر مذهب أحمد رضى الله عنه أن التسمية مسنونة في 
طهارة الأحداث كلياء ووه عض عا اسا وقال الخلال: الذي استقرت الروايات 
عنه: أنه لا بأس بهء يعني: إذا ترك التسمية». اه فقوله: في طهارة الأحداث كلهاء يدخل فيه 
الوضوء والغسل والتيمم. 

قال ابن قدامة في ا مني :)۷١ /١(‏ «التسمية في الوضوء غير واجبة في الصحيح)» ثم قال أيصًا 
:)٠٠١ /1(‏ «والحكم في التسمية -يعني في التيمم- كالحكم في الوضوء). 

المدخل لابن الحاج .)١۷۷ /١(‏ 

يقول البقوري في كتابه ترتيب الفروق واختصارها :)۳٦۸ /١(‏ «أفعال العباد إما قربات» وإما 
حرمات» وإما مکروهات» وإما مباحات: 

فالمباحات: جاءت البسملة في بعضهاء كالأكل والشرب والجاع, والحث على ذلك في بعضها 
آكد من بعضء ولم يأت (أي الحث) ني كل شيء من المباح» وأما لم يأت فيه فحسن للإنسان أن 
يستعمله ليجد بركة ذلك. 

وأما المحرمات والمكروهات فيكره له التسمية عند الشروع فيهاء من حيث قصد البركة بهاء 
وذلك لا يراد في الحرام والمكروه؛ بل المراد من الشرع عدمه وتركه. 

وأما القربات فقد جاء في بعضها وأكد فيه كالذبح» وجاء عند قراءة القرآن» واختلف فيه في 
بعضهاء كالغسل والوضوء والتيمم ....2. إلخ كلامه رحمه الله تعالى. 

فعلم من كلامه هذا أن التسمية مختلف في مشروعيتها في الغسل والوضوء والتيمم» وهو ما أريد 
أن يطلع عليه القارئ ليعلم أن إنكار التسمية في الوضوء والغسل والتيمم كان ثابتا من لدن 
السلف. 

وجاء في حاشية العدوي /١(‏ 187): «ولم ير بعض العلماء القول بالبداءة بالتسمية من الأمر 
المعروف عند السلف» بل رآه من الأمر المنكر. 

وقد نقل عن مالك ثلاث روايات: إحداهاء وبها قال ابن حبيب: الاستحباب. = 


وقيل: تجب التسمية مع الذكر» وتسقط بالنسيان» وهذا هو المشهور من مذهب 
اا 

وقيل: تباح التسمية في الوضوء» وهو قول في مذهب المالكية”. 

وإذا كان هذا الخلاف في الوضوء فالخلاف في التيمم خرج عليها. 

دليل من قال: التسمية سنة: 

ل الدليل الأول: 

(۸۹-۱۰۱۲) ما رواه أحمد» قال: حدثنا جیی بن آدم» حدثنا ابن مبارك» عن 
الأوزاعي» عن قرة بن عبد الرحمن» عن الزهري» عن أي سلمة» 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله :٤‏ کل کلام أو أمر ذي بال لا یفتح بذ کر 
الله عز وجل فهو أبتر أو قال أقطع”". 


= الثانية: الإنكار» وقال: أهو يذبح؟ 
الثالثة: التخيير. اه بتصرف يسير. 
وفي الذخيرة /١(‏ 7385): «قال صاحب الطراز: استحسنها مالك رحمه الله» وأنكرها مرة» 
وقال: أهو يذبح؟ ما علمت أحدًا يفعل ذلك» ونقل ابن شاس عنه التخيير» وعن ابن زياد 
الكراهة ...). 
وفي النوادر والزيادات :)3١ /١(‏ «قال على: قال مالك: ما أعرف التسمية في الوضوء»ء وأنكرهاء 
واستحب ذلك على بن زياد ...»). ۰ 
وإذا أتكرت التسمية فى طهارة الوضوء كان إتكارها لسائر الطهارات من باب أول؛ لأن الأثار 
الضعيفة في استحبابها إن وردت في الوضوءء ول ترد التسمية في الغسل» أو في التيمم لا في 
حديث صحيح ولا في حديث ضعيفء وإنما من استحبها أو أوجبها في سائر الأحداث إنما كان 
ذلك قياسًا على الوضوء فإذا سقطت في الوضوء؛ سقطت مشروعيتها في سائر الطهارة» وانظر 
التاج والإكليل »)۲٠١/١(‏ الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص:40). واعتبر ابن ناجي 
التسمية في الطهارة من الأمر المتكرء انظر تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة .)٤۷۸ /١(‏ 

)١(‏ الإنصاف .)588/١(‏ المحرر /١(‏ 7؟7). 

(؟) تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة .)٤۷۸ /١(‏ 

(9) المسند (69/5). 


[إسناده ضعيفء ومتنه مضطرب]20. 

وقد قال القرافي في كتابه الفروق: «فأما ضابط ما تشرع فيه التسمية من القربات» 
ومالم تشرع فيه فقد وقع بحث مع جماعة من الفضلاء» وعسر تحرير ذلك وضبطه. 
ثم قال: والقصد من هذا الفرق بيان عسره والتنبيه على طلب البحث عن ذلك فإن 
الإنسان قد يعتقد أن هذا لا إشكال فيه» فإذا نبه على الإإشكال استفاده» وحثه ذلك 
على طلب جوابه). 

9 الدليل النان؟ 

استحسان التسمية على كل شيء» قال في النوادر: «لا يأ - يعني: ذكر التسمية 
- من طريق صحيح. والتسمية في كل شيء حسنة». 

قلت: استحسان التسمية في كل شيء قول ليس بالصواب» بل المطلوب اتباع 
الشرع» فما تركت فيه التسمية كانت السنة تركه» وما فعلت فيه التسمية كانت السنة 
فعله» ثم ما ثبت فيه فعل التسمية ننظر فيه» فإن ورد فيه ما يدل على الشرطية كقوله 
تعالی: ولا تأ ڪلوأ ما هدوس مضه لَه 4 [الأنعام:١١١]»‏ اعتبرنا التسمية شر طَّا 
في حل الأكلء وما لم يرد ما يدل على الشرطية؛ فإن كان فيه ما يدل على الوجوب» 
اعتبرنا التسمية واجبة» وإلا بقيت على الأستحباب» وليس كل عبادة مشروعة تكون 
التسمية فيها مشروعة» فالتسمية في العبادات منها ما هو شرط كالذبح» ومنها ماهو 
مستحب كما في قراءة القرآن إذا افتتحت القراءة بأول السورة» بل قد تستحب في 
بعض المباحات كالأكل والشربء ومنها ما هو بدعة» كالتسمية في الأذان وفي الإقامة 
وفي الصلاة وفي الحج والعمرة ونحوهاء فليس كل فعل تشرع فيه التسمية. 

0 الدليل القالف: 

وردت أحاديث كثيرة في مشروعية التسمية في الوضوءء بلفظ: (لا صلاة إلا 


.)١507( سبق تخريجه. انظرح:‎ )١( 
.)177 /١1( آنواع البروق في أنواع الفروق‎ )( 


بوضوء. ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) 

ورد ذلك من حديث أبي سعيد الخدريء وأبي هريرة» وسهل بن سعد. وعلي 
ابن أبي طالب» وسعيد بن زيد» وأنس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين» وإن كان في 
أسانيدها مقال» فإنها صا حة للحجة بالمجموع”". 

فإذا ثبتت التسمية في طهارة الماء» كانت التسمية مشروعة في التيمم» لأنه بدل 
عن طهارة الماء”". 

لاوأجيب: 

لا نسلم أن التسمية مشروعة في الطهارة المائية» وقد تقدم بحث التسمية في 
الطهارة المائية من وضوءء وغسلء وتبين أن التسمية فيهما غير مشروعة» وإذا بطل 
الأصل بطل الفرع» ولو أخذنا بظاهر أحاديث (لا صلاة إلا بوضوءء ولا وضوء 
لمن لم يذكر اسم الله عليه) لقلنا: إن التسمية شرط في صحة الوضوءء من تركها ولو 
سهوًا لم يصح وضوؤه. وكان لزامًا عليهم القول بأن منزلة التسمية في الوضوء. 
كمنزلة الوضوء للصلاة» ولما لم تكن هذه الأحاديث بتلك الصحة لم يذهب الجمهور 
إلى أن التسمية شرطهء بل لم يذهبوا إلى القول بالوجوب إلا رواية عن الإمام أحمد. 
وعليه فنقول لهم: لا تحتجوا علينا بأحاديث أنتم أنفسكم لا تقولون بمقتضاهاء والله 
الان 

لادليل الحنابلة على وجوب التسمية مع الذكر: 

لا كان الحنابلة يوجبون التسمية في الطهارة الصغرى» أوجبوها في بدهاء وهو 
التيمم» فإذا ثبتت لكت السمية في طهارة الأصل ثبت ثبتت في طهارة البدل؛ لأن البدل له حكم 
ال 


)١(‏ وقدتم تخريجها والكلام على أسانيدها في كتاب الوضوءء فأغنى عن إعادته هنا. 
(۲) انظر بتصرف: المبدع .)١۹٤/۱(‏ 


لاويجاب عن ذلك: 
أولا : لم تثبت مشروعية التسمية في الوضوء حتى يثبت حكمها في التيمم هذا 
من جهة. 


ومن جهة أخرى على القول بثبوت التسمية في الوضوء» وهو قول ضعيف» فلا 
يلزم منه ثبوت التسمية في التيمع: 

قال شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: «قد يعارض في هذاء فيقال: إن 
التيمم ليس له حكم المبدل في وجوب تطهير الأعضاء؛ لأن التيمم إنما يطهر فيه 
عضوان فقط: الوجه والكفان في الحدث الأصغر والأكبرء فلا يقال: ما وجب في 
طهارة الماء وجب في طهارة التيمم» لكن الاحتياط أولى» فيسمي عند التيمم أيضَاء 
والمتأمل لحديث عبار بن ياسر» وهو قوله 4 إن كان يكفيك أن تصنع هكذا يستفيد 
مانالا لست واد 

قلت: ليس الاحتياط في قول التسمية في التيمم؛ لأن الاحتياط في العبادات عدم 
الفعل حتى تثبت المشروعية» وذلك لأن الأصل في العبادات الحضر حتى يقوم دليل 
على المشروعية» وإذا استفيد من حديث عمار عدم الوجوب. كان تارك التسمية لا يلام 
بينا فاعل التسمية قد يقال عنه: إنه مبتدع» لأنه لا يوجد في التيمم حديث صحيح ولا 
ضعيف يذكر التسمية» وإذا اختلف في عبادة» هل هي مستحبة أو غير مشروعة كان 
الاحتياط تركها حتى نتيقن مشروعيتهاء ويكفي أن الإمام مالكًا يقول في التسمية في 
الوضوء: لم أسمع بها في شيء» أهو يريد أن يذبح؟ ونقلنا كلامه أثناء تحرير الأقوال. 

لا دليل من قال: التسمية غير مشروعة في التيمم: 

2 الدليل الأول: 

الأصل في العبادات الحضرء حتى يرد دليل صحيح عل المشروعية» وأحاديث 


(1) الشرح الممتع (1/ 185). 


ill 


التيمم ليس فيها ذكر التسمية» وماکان ريك يا © [مريم: 14]. 

9 الدليل الان 

أن آية التيمم في كتاب الله سبحانه وتعالى وأحاديث التيمم التي نقلت لنا في سنة 
المصطفى خلو من التسمية» فلو كانت مشروعة لذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه؛ 
ولا أغفل الصحابة رضي الله عنهم عن ذكرهاء ولو كانت التسمية مشروعة لحفظها 
الله لناء قال تعالی: ام سحو بوجو هكم وَأَيدِيكُم يَنَهُ 4 [المائدة: 7]» ول يذكر 
التسمية. 

(40-0) ومنها ما رواه البخاري من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن 
اوک عن ابه قال: 

جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماءء فقال عمار بن 
ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت» فأما أنت فلم تصلء وأما 
آنا فتمعكت فصليت» فذكرت للنبي بيا فقال النبي كَلِْ: إنما كان يكفيك هكذا 
فضرب النبي بي بكفيه الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بها وجهه وكفيه”". 

فقوله: «إن) كان يكفيك هكذا» ولم يذكر التسمية» فلو كانت التسمية واجبة لما 
كفاه هذا الفعل. 

لاالقول الراجح 

القول بعدم مشروعية التسمية هو القول الذي يتمشى مع الأدلة» والأصل عدم 
المشروعية حتى تثبت تثبت التسمية في حديث صحيح خال من النزاع» والله أعلم. 


$ BB & 


(۱) البخاري () ومسلم (7۸). 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا طهارة المسح مبنية على التخفيف» وهذا م يشرع فيها التكرارء بخلاف طهارة 
الغسل. 





[م-555] سبق لنا في الوضوء خلاف العلماء في استحباب الغسلة الثانية والثالثة 
في الوضوء» فهل يشرع تكرار المسح في التيمم مرتين وثلاثًا قياسًا على الوضوء؟ 


فقيل: لا يشرع تكرار المسح للمتيمم» وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» 
والحنابلة0©. 


)١(‏ قال الجصاص في أحكام القرآن :)0577/١(‏ «التيمم مسح, فليس تكراره بمسنون» كالمسح 
على الخفين ومسح الرأس ...». وانظر بدائع الصنائع /١(‏ 50)» الجوهرة النيرة /١(‏ 77). 
وقال الباجي في المنتقى /١1(‏ 79) للاستدلال على أن الرأس في الوضوء لا يشرع تكراره» قال: 
«ودليلنا من جهة القياس: أنه نمسوح في الطهارة» فلم يسن تكراره كالتيمم والمسح على الخفين». 
وقال في المجموع (35197/5): «الزيادة على مسحة للوجه ومسحة لليدين مكروهة» وحكى 
الرافعي وجهًا أنه يستحب تكرار المسح كالوضوء» وليس بشيء؛ لأن السنة فرقت بينهما ...). 
وقال في الحاوي :)۲٤۹ /١(‏ «فأما تكرار المسح فلا يسن في التيمم؛ لما فيه من تقبيح الوجه 
بالغبار. وانظر مغني المحتاج »)٠١ ١ /١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 23٠١9 /١(‏ المغني /١(‏ ۸۸)» 
الكاني في فقه أ مد (۱/ »)١‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية /١(‏ ۲۷۷). 





وقيل: يستحب تكرار المسح» حكاه الرافعي وجهًا ني مذهب الشافعية» وضعفه 
الو 

لادليل من قال: لا يشرع التكرار: 

4 الدليل الأول: 

الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على الاستحباب» ولا يوجد دليل على 
استحباب تكرار التيمم» وقد أمر الله سبحانه وتعالى بمسح الوجه واليدين» والأمر 
المطلق لا يقتضي التكرار. 

0 الدليل الكاني: 

أن طهارة التيمم طهارة تقوم على المسح» فهي مبنية على التخفيف» بخلاف 
الطهارة المائية» ولذلك لم يشرع التكرار لما هو ممسوح بالماء» كمسح الرأس ومسح 
الخفين ومسح الجحبيرة» فكيف لما هو ممسوح بالتراب. 

الذليل لالت 

(41-1015) مارواه البخاري من حديث عمار» وفيه: 

قال النبي بي: إنما كان يكفيك هكذاء فضرب النبي بي بكفيه الأرض ونفخ 
فیھماء ثم مسح با وجهه وکفیه. 

وجه الاستدلال: 

فكونه ينفخ في يديه دليل على سقوط استحباب التكرار؛ لأن تكرار المسح 
يستلزم تخفيف التراب على يديه» فلا يحوجه إلى نفخ يديه» فلا نفخ كان ذلك دليلًا 
على سقوط استحباب التكرار» والله أعلم. 


.)559/5( المجموع‎ )١( 


لا دليل من قال: يشرع التكرار: 

لا كان الوضوء يشرع فيه التكرار» فثبت الوضوء مرة مرة» ومرتين مرتين» وثلانًا 
ثلانّا والتيمم بدل عن الماء» فيأخذ حكمه؛ لأن البدل له حكم المبدل. 

وقد أجبنا على هذا التعليل فيم سبقء وقلنا: إن البدل له يقوم مقام المبدل في 
حكمه وليس في وصفه» فالمسح على الخفين بدل عن غسل الرجل» ولا يأخذ صفته» 
والله أعلم. 

الراجح: أنه لا يشرع تكرار المسح لعدم الدليل. 


$B BB & 


الفصل الثالت 


نفخ الأيدي بعد ضربهما في الأرض 





[م-555 ] اختلف أهل العلم في حكم نفخ الأيدي بعد ضريها في الأرض» 

فقبل: يستحبء والغرض إزالة ما علق في اليدين من التراب؛ لأنه لا يجب عليه 
تلطيخ التراب على عضو التيمم» وهو دليل على أنه لا يشترط في التيمم التراب» وإنما 
يشترط الضرب من غير زيادة» وهذا مذهب الحنفية”''» والمالكية”". 


)١(‏ يستبدل الحنفية نفخ الأيدي بنفضهاء وهو لإزالة التراب العالق باليد» انظر عمدة القارئ 
»)١۷-0(‏ البحر الرائق (١/١١٠)ء‏ أحكام القرآن للجصاص »)۲۷/١‏ المبسوط 
(۱۰۷-۱۰٦/1‏ تبيين الحقائق (۱/ ۳۸). 
قال في الهداية :)٠٠١ /١(‏ «وينفض يديه بقدر ما يتناثر التراب كي لا يصير مثلة). 
قال الكاساني في بدائع الصنائع :)57/١(‏ «ذكر في ظاهر الرواية أنه ينفضههم| نفضة» وروي عن 
أبي يوسف أنه ينفضه) نفضتين. 
وقيل: إن هذا لا يوجب اختلافا؛ لأن المقصود من النفض تنائر التراب صيانة عن التلوث 
الذي يشبه المثلة» إذ التعبد ورد بمسح كف مسه التراب على العضوين» لا تلويثه) به» فلذلك 
ينفضههما|ء وهذا الغرض قد يحصل بالنفض مرة» وقد لا يحصل إلا بالنفض مرتين على قدر ما 
يلتصق باليدين من التراب» فإن حصل المقصود بنفضة واحدة اكتفى بهاء وإن لم يحصل نفض 
نفضتين)2. 

(؟) مواهب الجليل /١(‏ ١٠)ء‏ الفواكه الدواني .)١51//١(‏ 


وقيل: يسن النفخ من أجل تخفيف التراب إن كان كثيرًا بحيث يبقى بعد النفخ 


من التراب قدر الحاجة» وهذا لمن يشترط التراب في التيمم» وهو مذهب الشافعية» 
وبعضهم اعتبره قولًا قدي للشافعي"» وبه قال إسحاق”". 


000 


(۲) 
(۳) 
(€) 


2) 


ويفهم من القولين أنه إذا لم يكن ترابء فلا يسن النفض”. 
وقال أحمد: لايضره إن فعل أو لم يفعل2. 
وقيل: يكره نفخ التراب» وهو رواية عن أحمد". 


قال النووي في المجموع وهو يذكر سنن التيمم (7/ 3579): «السابعة: أن يخفف التراب المأخوذ 
وينفخه إذا كان كثيراء بحيث يبقى قدر الحاجة» وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي كَل 
نفخ في يديه بعد أخذ التراب» ونص عليه الشافعي والأصحابء وقال صاحب الحاوي: نص 
في القديم أنه يستحب. ول يستحبه في الجديد» فقال أصحابنا: فيه قولان: القديم يستحب» 
والجديد لا يستحب. وقال آخرون: على حالين: إن كان كثيرًا نفخ» وإلا فلا». اه 

وقال في مغني المحتاج :)23٠١ /١(‏ «ويخفف الغبار من كفيه أو ما يقوم مقامهما إن كان كثيرًا 
بالنفض أو النفخ بحيث يبقى قدر الحاجة لخبر عمار وغيره» ولثلا تتشوه به خلقته» وأما مسح 
التراب من أعضاء التيمم فالأحب أن لا يفعله حتى يفرغ من الصلاة» كما نص عليه في الأم). 
الأوسط (۲/ .)٠٥١‏ 

حاشية ابن عابدين (۱/ ۲۳۱). 

جاء في مسائل أبي داود لأحمد :)١١١1(‏ «قلت لأحمد: ينفض يديه إذا ضرب م) الأرض في 
التيمم؟ قال: لا يضره إن فعلء أو لم يفعل». اه وانظر الأوسط لابن المنذر (؟/ 00). 

جاء في كتاب المسائل الفقهية من كتاب /١(‏ 84): «واختلفت في التيمم إذا علق على يديه تراب 
كثير» هل يكره له نفخ التراب ليخف ما عليها؟ 

فنقل الميموني كراهية ذلك. ونقل جعفر بن محمد نفي الكراهية» وهو أصح؛ لأن النبي َل نفخ 
عن يديه التراب» ويمكن أن تحمل كراهيته لذلك إذا كان النفخ يذهب بجميع التراب» ولا 
يبقى له غبار يمسح به وجهه. فإنه لا يجوز ذلك». 

وجاء في مطالب أولي النهى :)3١١ /١(‏ «فإن علق بيديه غبار كثير نفخه إن شاءء وإلا بأن كان 
خفيقًا كره نفخه؛ لئلا يذهب فيحتاج إلى إعادة الضربء فإن ذهب ما على اليدين بنفخ» أعاد 


الضرب). 


لا الدليل على استحباب النفخ: 

(45-1015) ما رواه البخاري من حديث عمار بن ياسر» وفيه: 

قال النبي كَل: إنما كان يكفيك هكذاء فضرب النبي بي بكفيه الأرض ونفخ 
فيهماء ثم مسح بها وجهه وكفيه'". 

فثبت عن الرسول بيا أنه نفخ يديه بعد أن ضربي| الأرض» واختلف العلماء 
هل هذا النفخ لكونه علق بيديه شيء» فخشي عليه الصلاة والسلام آن يصيب 
وجهه الكريم. 

أو علق بيده من التراب شيء له كثرة» فأراد تخفيفه لئلا يبقی له آثر في وجهه. 

ويحتمل أن يكون لبيان التشريع» فهذه ثلاثة أقوال لثلاثة احتمالات”". 

وقد سقنا لك كل مذهب ومن قاله» والذي يظهر لي أن مذهب الحنفية هو أقوى 
المذاهب» وقد دللنا فيا سبق أن التراب ليس شر طًا ني صحة التيمم» وأن المتيمم يصح 
تيممه إذا ضرب جنس الأرض» سواء كان ترابًا أو غيره» فإذا ضرب الأرضء وكان 
في يديه غبار يتقيه» فلينفخه. ولا حرج؛ لأن المطلوب هو ضرب الأرض باليدين 
ومسح الوجه واليدين بء وليس نقل التراب من الأرض. 

ونفخ اليدين ليس واجبًا؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكره في آية التيمم» قال 
تعالى: لإسسَيَسّمُوأ يعدا طِيَباَأمسَحُوأ بوجُوهِ كم وَأَيذِيكْم © [المائدة: 5]» وكان 
ابن عمر لا ينفخ يديه 

(95-0) فقد روى عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن سالم» 

عن ابن عمر أنه كان إذا تيمم ضرب بيديه ضربة على التراب» ثم مسح وجهه. 


(۱) البخاري (۳۳۸)» ومسلم (۳۹۸). 
(؟) فتح الباري /١(‏ 55)» عمدة القارئ .)١١/١(‏ 


ثم ضرب ضربة أخرى, ثم مسح بم يديه إلى المرفقين» ولا ينفض يديه من التراب. 


قال عبد الرزاق: وبه نأخحذ. 


[إسناده صحيح ]”". 


$B B&B & 


.)۸١۷( المصنف‎ )١( 

(۲) ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في الأوسط (248/7» والدارقطني في سننه 
(۱۸۲/۱۷). 
وروي مرفوعًاء وهو ضعيف جدَاء انظر الدراقطني (۱/ ۱۸۱ ۱۸۲)» والحاكم -١1/4/1(‏ 
6٠‏ ») . وانظر إتحاف المهرة (/4051). 


الفصل الرابع 


في استحباب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى 





المت عل اليك الي 01 
واعتبر المالكية ذلك من فضائل التيمم'". 
لا ومستند هذاالاستحباب: 
)4٤-۱۰۱۷(‏ ما رواه البخاري» قال: حدثنا حفص بن عمرء قال: حدثنا 
والمجتبى). 
وانظر في مذهب الشافعية: الإقناع في حل ألفاظ بي شجاع (ص: ۸۲)» غاية البيان في شرح 
ألفاظ ابن رسلان (ص: 254)» مغني المحتاج .)٠٠١ /١(‏ 
قال في كفاية الأخيار :)5١ /١(‏ «وسننه: ثلاثة أشياء: التسمية» وتقديم اليمنى على اليسرى» 


والموالاة ...2). 
وقال في مطالب أولى النهى :)77١ /١(‏ وسئن تيمم: ترتيب .... وتقديم يد يمنى على يد يسرى 
في مسح. لا في ضرب). 


وتقدم لنا الصفة المستحبة عند الحنابلة في مسح الكفء بأن يضع بطون أصابع يده اليسرى على 
ظهر كفه الأيمن ... انظر المبدع (771/1). 
)۲( الشرح الكبير »)٠١۸/١(‏ الفواكه الدواني »)٠١١ /١(‏ منح الجليل .)٠١١ /١(‏ 


شعبة» قال: أخبرني أشعث بن سليم» قال: سمعت أبي» عن مسروق» 

عن عائشة قالت: كان النبي 5 يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره. ني 
شأنه كله. ورواه مسلم بنحوه”". 

فإذا كان الرسول بيه يستحب التيمن في الطهورء فقد جاء عن المصطفى أن 
التيمم طهور المسلم مالم يجد الماء» فثبت استحباب تقديم اليمين فيه» والله أعلم. 

(40-104) ومنه ما رواه أبو داود من طريق أب معاوية الضرير» عن 
الأعمشء عن شقيق» وفيه ذكر مناظرة بين أبي موسى وعبد الله بن مسعود, فكان 
منه أن قال أبو موسى: 

ألم تسمع قول عبار لعمر: بعثني رسول الله يك في حاجة» فأجنبت» فلم أجد 
الماءء فتمرغت في الصعيد كا تتمرغ الدابة» ثم تيت النبي بيا فذكرت ذلك لهه 
فقال: إنم| كان يكفيك أن تصنع هكذاء فضرب بيده على الأرضء فنفضهاء ثم ضرب 
بشاله على يمينه وبيمينه على شاله على الكفين» ثم مسح وجهه؟ فقال له عبد الله: 
أفلم تر عمر لم يقنع بقول عبار" . 

[حديث عمار صحيح بالجملة» وتقديم مسح اليدين على الوجه انفرد به أبو معاوية 
عن الأعمش» وليس بمحفوظ]". 

وقال النووي: «قال أصحابنا وغيرهم من العلاء: يستحب تقديم اليمنى في 
كل ما هو من باب التكريم كالوضوءء والغسل ولبس الثوبء. والنعل والخف. 
والسراويل» ودخول المسجدء والسواك» والاكتحال وتقليم الأظفار» وقص 
الشارب» ونتف الإبط» وحلق الرأس والسلام من الصلاة» والخروج من الخلاء» 
والأكل والشرب. والمصافحة» واستلام الحجر الأسود. والأخذ والعطاء» وغير 
2000 صحيح البخاري (/7١)؛‏ ومسلم (554). 


(؟) سنن ابي داود (۳۲۱). 


ذلك مما هو في معناه. 

ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك» كالامتخاط والاستنجاء» ودخول الخلاء» 
والخروج من المسجد» وخلع الخف والسراويل والثوب والنعل» وفعل المستقذرات» 
ادل 

وقال ابن تيمية: «قد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها 
اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة كالوضوء والغسل» 
والابتداء بالشق الأيمن في السواك» ونتف الإبط» وكاللباس» والانتعال والترجلء 
ودخول المسجد والمنزل» والخروج من الخلاء» ونحو ذلك. 

وتقدم اليسرى في ضد ذلك» كدخول الخلاء» وخلع النعل» والخروج من 
المسجد. والذي يختص بإحداهما إن كان بالكرامة كان باليمين» كالأكل والشرب 
والمصافحة. ومناولة الكتبء. وتناو لهاء ونحو ذلك. 

وإن كان شد ذلك كان باليسرى؛ >كالاسسجارء وضن الذكن والاستصان) 
والامتخاط» ونحو ذلك)”2©. 


$ B&B & 


.)٠١١ /۳( وانظر شرح مسلم للنووي‎ ء)۳۸١‎ /١( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)1٠١8/51١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 





مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيم: 

لا الأصل في العبادات المنع. 

لا الوضوء تارة يكون مقصودًا لذاته. وتارة يكون وسيلة لتحصيل عبادة لغيره. 
وما التيمم فلم يثبت آنه مقصود لذاته» بل هو وسيلة لغيره» وما كان وسيلة 
لغيره فقط لم يستحب تجديده. 

ل م 


لا المبدل منه أفضل من البدل الذي لا يجوز إلا عند العجز عن المبدل”". 











[م-4517] ذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يستحب تجديد التيمه ”2 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۳/ .)٥۷‏ 

.)٠١١ /٠۹( المرجع السابق‎ )( 

(۳) تبيين الحقائق (١/۸)ء‏ المغني (۳/ ١٠٠)ء‏ المجموع »)547/١(‏ وقال في كشاف القناع 
(۱/ اولا يسن تجديد تيمم وغسل لعدم وروده). 


وقيل: يستحب التجديد» وهو أضعف الوجهين في مذهب الشافعية". 

لادليل من قال: لا يستحب: 

استدلوا: بعدم الدليل على المشروعية» والأصل في العبادات المنع. 

واستدلوا أيضًا: بأن المقصود من تجديد الوضوء النظافة ورفع الحدث. والتيمم 
طهارة ضرورة» وهو ملوث. والتعليل الأول أصح. 

لا واستدل من استحب التجديد: 

بالقياس على الوضوء, ولأنه بدل عنه» والبدل له حكم المبدل. 

والصحيح الأولء ولم يثبت عن الرسول كَلِةٍ من فعله» ولا من قوله أن طلب 
تجديد التيمم» وترك النبي حي للعبادة سنة كفعله هها. 

وهذه المسألة نما يخالف فيه التيمم الوضوء؛ مع أنه بدل عنه» وهذايدلك على أن 
القاعدة التي تقول: البدل له حكم المبدل» ليست على إطلاقها. 


$ B&B & 


65 ل الل 3۹-107 روغ الطال ن 7 0۳ 
قال النووي في شرح صحیح مسلم (۳/ ۱۷۸): «وفي استحباب تجديد التيمم وجهان» أشهرها: 
لا يستحب» وصورته في الجحريح والمريض ونحوها من يتيمم مع وجود الماء» ويتصور في غيره» 
إذا قلنا: لا يجب الطلب لمن تيمم ثانيًا في موضعه. والله أعلم». 


الفصل السادس 
استقبال القبلة حال التيمم 


مدخل 4 ذكر الضوايط الفقهيت: 
لا الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي . 





[م-528] اعتبر المالكية استقبال القبلة حال التيمم من الفضائل”". 

واعتبره الشافعية من الآداب”. ولا فرق بين الفضائل والآداب. 

وقد سبق أن الآئمة الأربعة على استحباب استقبال القبلة حال الوضوء. ول 
أجد أحدًا حكى الإجماع على استحباب استقبال القبلة إلا أن ابن مفلح قال: «ولا 
تصريح بخلافه» وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل». اه 

وهذه العبارة ليست حكاية للإجماع والله أعلم» خاصة إذا علمنا أنه لم ينقل 


)١(‏ قال في الشرح الكبير :)٠٥۸/١(‏ «ثم شرع في فضائله بقوله: (وندب تسمية ... واستقبال 
قبلة)». وانظر الشرح الصغير /١(‏ ۱۸۹). 

(۲) قال النووي في المجموع (۲/ :)۳۷١‏ «والآداب ثلاثة: استقبال القبلة ... والابتداء بأعلى الوجه 
وبالكفين في اليدين ...2. 


عن الرسول بي أنه كان يتحرى القبلة عند فعل الوضوء, ولا أمر به من قوله كلا 
والاستحباب لا يثبت إلا بدليل من فعله أو قوله عليه الصلاة والسلام. 

والاستحسان في العبادات التي كانت تفعل على وقت الرسول كَلِْةٍ وم 
يستحسنها من أضعف الأشياء» وإذا لم يثبت استحباب استقبال القبلة في الوضوء 
فكذلك الشأن في التيمم» ولا أعلم لهم دليلًا من كتاب أو سنة على هذا الاستحباب» 
والاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعيء فإذا لم يوجد لم يكن استحبابه 
جِيدَاء ولا أعلم أن الرسول كَلكِةٍ أمر بقوله» أو كان من فعله أنه إذا أراد أن يتيمم 
استقبل القبلة. 

ولو كان هذا في الدعاء لقيل له دليل إيجابي على ذلك» فقد استقبل الرسول 
ية الكعبة حين دعا على الصفاء وكذا حين دعا على المروةء كا استقبل القبلة بعد 
رميه الجمرة الأولى والوسطى من اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء 
وأما استقبال القبلة حين الوضوء» أو التيمم فلا أعلم له أصلا من الشرع» والله أعلم. 


$ BB & 


الفصل السابع 
إقبال اليدين وإدبارهما في التراب حال الضرب 


مدخل ب4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا صفة العبادة كأصلها يقوم على التوقيف. 





[م-559] ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى استحباب إقبال اليدين وإدبارهما 
حال الضرب» مبالغة في الاستيعاب» ومعنى ذلك: أن يحركهما بعد الضرب أمامًا 
وخلقًا مبالغة في إيصال التراب إلى أثناء الأصابع. 

ولا أعلم دلي من الكتاب ولا من السنة على استحباب هذه الصفة» وهذا 
التعليل غير كاف في استحباب صفة ل ينقل فعلها من الرسول ي ولا من صحابته 
الكرام» ولو كانت هذه الصفة مشروعة لفعله الرسول ية ولو فعلها لحفظت» 
قلت اا 

BB BB FB 


(۱) تبيين الحقائق »)777/١(‏ وحاشية ابن عابدين (۱/ »)۲۳١‏ البحر الرائق .)٠١١ /١(‏ 








الفصل الثامن 


البداءة بأعلى الوجه حين المسح 





[م-570] ظاهر الأحاديث في صفة التيمم أنه لا استحباب في البداءة بشبيء من 
الوجه» فكيف مسح وجهه فقد امتثل الأمرء سواء بدأ بأعلى الوجه أو بأسفله أو بغير 
ذلك» وهذا هو الصحيح؛ لآن الاستحباب حكم شرعي» يقوم على دليل شرعي» ول 
يو جد. 

وقد صرح جماعة من أصحاب الشافعية باستحباب البداءة بأعلى الوجه» منهم 
المحاملي في اللباب» والرافعي. 

وقال صاحب الحاوي: مذهب الشافعي أنه يبتدئ بأعلى الوجه كالوضوء. 

قال: ومن أصحابنا من قال: يبدأ بأسفل الوجه. ثم يستعلي؛ لآن الماء في الوضوء 
إذا استعلى به انحدر بطبعه» فعم جميع الوجه» والتراب لا يجري إلا بإمرار اليد» فيبداً 
بأسفله ليقل ما يصير على أعلاه من الغبار؛ ليكون أجمل لوجهه. وأسلم لعينيه". 

$ BB & 


(1) المجموع (۲/ »)٠٠١‏ أسنى المطالب /١(‏ ۸۷). 


الفصل الناسع 


مدخل 2 ذكر الضوابط الفقهيت: 
لا صفة العبادة كأصلها يقوم على التو قيف. 
لا الأصل في الكلام أنه مباح» فلا ينتقل عنه إلا بدليل من الشرع. 





[م-411] سبق لنا أن الصمت عن كلام الناس من آداب الوضوء» وهو مذهب 


الحنضة”'' المالكة” . 


وقيل: يكره الكلام أثناء الوضوء» وهو قول في مذهب المالكية"» وهو المشهور 


من مذهب الجنايلة. 


000 


00 


قال الزيلعي في تبيين الحقائق /١(‏ 25 7): ومن آداب الوضوء استقبال القبلة وذكر أشياءء ثم 
قال: وأن لا يتكلم فيه بكلام الناس. إلخ وانظر حاشية ابن عابدين .)١777/1(‏ 

انظر التاج والإكليل ٠۳٦۹ /١(‏ ١۳۷)ء‏ والخرشي /١(‏ ۱۳۷) حيث اعتبروا ترك الكلام من 
فضائل الوضوء. 

قال القاضي عياض في شرح صحيح مسلم أن العلماء كرهوا الكلام في الوضوء والغسل. 
الآداب الشرعية /١(‏ ١١)ء‏ الإنصاف /١(‏ ۷١۱)ء‏ وفسر ابن مفلح في الفروع )٠١١/١(‏ 
الكراهة بترك الأولى. 








وعد النووي من سنن الوضوء ترك الكلام من غير حاجة. 

وأما التيمم فلم أقف على استحباب الصمت فيه عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة» ولم يذكروه من سئن التيمم أو من فضائله وآدابه. 

وذهب المالكية إلى اعتبار الصمت أثناء التيمم من فضائل التيمم"» ولا أعلم 
له دليلا من الكتاب أو السنة على هذا الاستحباب» ولا أعرف أحدًا غير المالكية 
اعتبروا الصمت من فضائل التيمم» فإن كانوا قاسوه على الوضوء» فلم يثبت النهي 
عن الكلام في الوضوء حتى يثبت في التيمم» 

(45-19) وقد روى البخاري من طريق مالك بن أنس» عن أبي النضر 
مولى عمر بن عبيد الله» أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت آبي طالب آخبره» 

أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله ءي عام الفتح 
فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره قالت: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا 
أم هانئ بنت أبي طالب فقال: مرحبا بأم هانئ» فلم| فرغ من غسله قام فصلى ثاني 
ركعات ملتحفا في ثوب واحد. الحديث. ورواه مسله”". 

فهذا في الكلام أثناء الغسل» والوضوء والتيمم مثله. 


$ BB & 


(1) قال النووي في المجموع :)٤۸۹ /١(‏ سنن الوضوء ومستحباته منهاء ثم ذكر: وأن لا يتكلم فيه 
لغير حاجة. اه وانظر حاشية الجمل .)177/١(‏ 

.)١157 /١( الفواكه الدواني‎ »)۱۹١ /۱( الخرشی‎ )۲( 

() البخاري (61): مسلم (603. 


الباب السابع 
في مبطلات التيمم 
الفصل الأول 
يبطل التيمم ما يبطل الوضوء 


مدخل 2 ذكر الضايط الفقهى: 


لا كل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم. 





[م-577] سبق لنا نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيهاء ف| أجمع عليه 
العلماء على أنه يببطل الوضوء فإنه يبطل التيمم بالإجماع» كالبول والغائط والريح. 
لنا آنه لا يبطل الوضوء فلا يبطل التيمم. 

ويبطل التيمم عن الحدث الأكبر با يوجب الغسل» وقد قدمنا في كتاب الغخسل 


قال ابن حزم: «(وكل حدث ينقض الو ضوء فإنه ينقض التيمم» هذا ما لا حلاف 








فيه من أحد من آهل الإسلام». 


وقال في بدائع الصنائع: «وأما بيان ما ينقض التيمم» فالذي ينقض التيمم 


نوعان: عام» وخاصء أما العام: فكل ما ينقض الوضوء من الحدث الحقيقي 
والحكمى ينقض التيمم)”". 


وقال المرداوي الحنبلي: «وأما مبطلات التيمم» فيبطل التيمم عن الحدث الأصغر 


بها يبطل الوضوء بلا نزاع» ويبطل التيمم عن الحدث الأكبر بها يوجب الغسل» وعن 
الحيض والنفاس بحدوثهم)ء فلو تيممت بعد طهرها من الحيض له» ثم أجنبت: جاز 
وطؤها لبقاء حكم تيمم الحيض» والوطء إنما يوجب حدث الحنابة على ما تقدم»". 


[م-57] ولو تيمم للحدث الأصغر والأكبر معًاء ثم أحدث؛» 


فقيل: يبطل تيممه عن الحدث الأصغرء ويبقى تيممه عن الحدث الأكبر» وهو 


مذهب الحنفية 9 والشافعية 2 والحنابلة9 © . 


000 


(۳) 


وقيل: يبطل تيممه كله» ويعود جنبّاء وهو المشهور من مذهب المالكية”". 


المحلى: مسألة: .۲٣٣‏ 

بدائع الصنائع .)٥١/١(‏ 

الإنصاف (۱/ ۲۹۷). 

حاشية ابن عابدين /١(‏ ١٠٠)ء‏ المبسوط »)١١5 /١(‏ وقال في الدر المختار :)٠٠١ /١(‏ «فلو 


تيمم للجنابة» ثم أحدث صار محدثاء لا جنبًا ...». 

حواشی الشرواني (۱/ .)۳۷١‏ 

قال في كشاف القناع (1/ )۱۷١‏ «وإن تيمم للجنابة والحدث؛ ثم أحدث بطل تيممه للحدث» وبقي 
تيمم الجنابة»» وانظر الإنصاف /١(‏ »؛ ومطالب أولي النهى /١1(‏ 717)» المغني .)٠١۷ /١(‏ 
الخرشي /١(‏ ١۹)ء‏ مواهب الحليل /١(‏ ۷١)ء‏ وقال في حاشية الدسوقي :)٠١۸/١(‏ «واعلم 
أن التيمم يبطل بكل ما أبطل الوضوءء ولو كان ذلك التيمم لحدث أكبر» فنواقض الوضوء وإن 
كانت لا تبطل الغسلء لكنها تبطل التيمم الواقع بدلا عنه» ويعود جنبًا على المشهور من أنه لا 
يرفع الحدث» وثمرته أنه ينوي التيمم بعد بذلك من الحدث الأكبر» ولو قلنا: إنه لا يعود جنبًا 
ينوي التيمم من الحدث الأصغرء وثمرته أيضًا: أنه إن عاد جنبًا لا يقرأ القرآن ظاهرّاء وإن قلنا: 
لا يعود جنا يقرؤه ظاهرًا». 


لا تعليل الجمهور: 

أنه لو اغتسل من الحنابة بنية رفع الحدثينء ارتفعاء فإذا أحدث لم يعد إليه الحدث 
الأكبرء فكذلك التيمم. 

لا وتعليل المالكية: 

بن التيمم مبيح لا رافع» فإذا تيمم للحدثين» ثم أحدث بطل تيممه» فإذا بطل 
تيممه رجع إلى حالته قبل التيمم» وهو كونه جنبًا. 

والتعليل الأول أرجح» خاصة أننا رجحنا أن التيمم مطهرء وأنه بدل عن طهارة 
الماء» فيقوم البدل مقام المبدل إلا ما نص عليه الدليل. 


$ BB & 


الفصل الثاني 
يبطل التيمم بوجود الماء 
المبحث الأول 
وجود الماء قبل الصلاة 


مدخل 4 ذكر الضوابط الفقهيت: 


لا إذا وجدالماء عاد الحدث إلى البدن» أصغر كان الحدث أو أكبر. 


لا التيمم طهارة ضرورة فتقدر بقدرها. 





[م-515] إذا تيمم الرجل» ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة» فهل وجود 
قيل: إذا وجد الماء بطل تيممه» وهو قول عامة أهل العلم". 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (۲/ »)٠٤١‏ المبسوط »)١١١/١(‏ بدائع 
الصنائع .)01//١(‏ 
وانظر في مذهب المالكية: تفسير القرطبي (5/ 2375)» التاج والإكليل »)٥۲١ /١(‏ الفواكه 
الدواني .)١159/1(‏ المخرشى :.)١45 /١(‏ مواهب الجليل /1١(‏ 01-1057 7). 
وفي مذهب الشافعية: الأم (48/1): المجموع (7/ 0749 أسنى المطالب /١(‏ ۸۸)ء حاشيتا 
قليبوبي وعميرة .)٠١6 /١(‏ 
وفي مذهب الحنابلة: الكافي في فقه الإمام أحد (۱/ 1۸ء 1۹) المبدع (۱/ ۴۲۷)ء شرح العمدة 
2/1 4)). 


وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن والشعبي: إذا فرغ من التيمم لا يبطل بوجود 
0 


لادليل الجمهور: 
0 الدليل الأول: 


قوله دا ممم إلى الصو فَاعَس لوا و جوک € إلى قوله تعالى: مقََمَ 
دوأ ماء فَسَيمَمُواً © [المائدة: 3]» فأوجب غسل هذه الأعضاء عند وجود الماء» ثم 
نقله إلى 3 عند عدمه» فمتى وجد الماء فهو مخاطب باستعماله بظاهر الآية". 

الدلل الان 

الإجماع» قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء أن من تيمم بعد أن طلب الماء فلم 
يجده» ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن تيممه باطل» لا بجزيه أن يصلي» وأنه قد 
عاد بحاله قبل التيمم»)”". 

وقال القرطبي: «أجعوا على أن من تيمم» ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاةء 


(۱) بدائع الصنائع »)٥۷ /١(‏ المجموع (۹/۲٤۳)ء‏ الاستذكار »)١717/7(‏ مقدمات ابن رشد 
(۱/۷). 
قال ابن رجب في شر حه للبخاري (۲/ ۲۹۲): «وقد طرد أبو سلمة بن عبد الرحمن قوله في أنه 
يرفع الحدث» فقال: يصلي به» وإن وجد الماء قبل الصلاة» ولا ينتقض تيممه إلا بحدث جديد» 
وكذا قال في الجنب إذا تيمم» ثم وجد الماء: لا غسل عليه. 
قال ابن رجب: وهذا شذوذ عن العلاء» ويرده قوله: فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك» ومن 
العجب أن أبا سلمة تمن يقول: إن من صل بالتيمم» ثم وجد الماء في الوقت أنه يعيد الصلاة» 
وهذا تناقض فاحش). 
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (7/ )١78‏ بعد أن ذكر قولي أبي سلمة: «وهذا تناقض وقلة 
روية» ولم يكن أبو سلمة عندهم يفقه كفقه أصحابه التابعين بالمدينة». ثم ساق ابن عبد البر 
بإسناده إلى الزهري» قال: «كان أبو سلمة يماري ابن عباس» فحرم بذلك علً) كثيرًا». اه 

(۲( أحكام القرآن للجصاص ٠ /١(‏ 0). 

(۳) الاستذکار (۱۹۸/۳). 


بطل تيممه» عليه استعمال الماء». 

وقال ابن المنذر: «أجمع عوام أهل العلم على أن من تيمم» ثم وجد الماء قبل 
دخوله في الصلاة أن طهارته تنقضء وعليه أن يتطهرء ويصلي, إلا حرف روي عن 
أبي سلمة فإنه في| بلغني عنه أنه قال في الجنب. يتيمم» ثم جد الماء» قال: لا يغتسل». 

وجاء في حاشية قليبوبي وعميرة: «ومن تيمم لفقد ماء» فوجده. إن لم يكن في 
صلاة بطل تيممه بالإجماع»)”". 

2 الدليل الغالت: 

(4۷-۱۰۲۰) ما رواه عبد الرزاق من طريق خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن 
عمرو بن بجدان» عن أبي ذر 

أنه آتى النبي ي وقد أجنبء فدعا النبي كَلةٍ بماء» فاستتر واغتسلء ثم قال له 
النبي يَلِِّ: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين, فإذا وجد الماء 
فليمسه بشرته. فإن ذلك هو خير'”. 

[سبق تخريحه ]2. 

فقوله: «فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» أمر من الرسول اة بوجوب مس الماء 
حين وجوده» وقد وجده قبل التلبس بالصلاة فوجب عليه مسه. 

أت الدليل الرابع: 

أن التيمم بدل عن الماء» يراد لغيره» فإذا وجد المبدل قبل التلبس بالمقصود وجب 
الرجوع إليه. 
)١(‏ تفسير القرطبي .)۲۳٤ /٥(‏ 
(؟) الأوسط(؟56/5). 
(۳) حاشيتا قليوبي وعميرة .)٠١9 /١(‏ 


(:) المصنف .)41١7(‏ 
)0( انظر المجلد الأول ح .)١١(‏ 


الدليل الخامس: 

سبق لنا في مبحث خاص أن التيمم مطهر إلى غاية وهو وجود الماء» ومن 
حكم الغاية أن يكون ما بعدها خلاف ما قبلهاء فعند وجود الماء يصير محدثًا 
بالحدث السابق. 

لا دليل أبي سلمة على أنه لا يلزمه استعمال الماء: 

قال: إن التيمم طهارة صحيحة» ومتى صحت الطهارة فلا ينقضها إلا الحدث» 
ولس وعدوة الا سعد كانس تقول يظلاث الطهارة: 

لا وأجيب بأمورمنها: 

أ القولع بأن وعورة الاء ابسن بحت م ف وا بر الت عدا 
بو جود الاب وان الخدت السابق يعود حكمه عند وبعود الماءه وفرق بين أن يكون 
وجود الماء حدثّاء وبين قولنا: إنه عاد إليه حدثه السابق؛ لأن التيمم طهارة إلى حين 
وجو الماع فاا وجك الاه وجب غه اسحا 

ثانيًا: أن هذا نظر في مقابل النص» فيعتبر نظرًا فاسدًا؛ لآن الدليل إذا قام على 
بطلان العبادة لم يعارض بالدليل النظري. 

(0--48) فقد روى البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل» وفيه: 

«فل) انفتل 45 من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم. قال: ما 
منعك يا فلان أن تصلي مع القوم» قال: أصابتني جنابة ولا ماء» قال: عليك بالصعيد 
فإنه يكفيك)». 

ثم ذكر في الحديث قصة الماء الذي أحدثه الله تعالى آية لنبيه عليه السلام» قال: 
«وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماءء وقال: اذهب فأفرغه 
عليك)20. 


(9) البخاري (644. 


وكذلك يشهد لذلك ما رواه عبد الرزاق من حديث أبي ذر» وقد سقنا لفظه في 
أدلة القول الأول» وفيه قال النبي 445: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم» وإن لم يجد 
الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» فإن ذلك هو خر . 

[سبق تخر جه]. 

فهذه الأحاديث تشهد على أن الطهور بالتراب إنم| يصح مع عدم الماء» فإذا وجد 
الماء فلا يصح التطهر بالتراب» وآن الحدث السابق قبل التيمم يعود إلى العبد» سواء 
گان دا اکن او صر 

لاالراجح: 

القول الراجح الذي لا شك فيه أن المتيمم إذا وجد الماء قبل التلبس بالعبادة 
وجب غليه انتقعال الام لقره تعال: واا الت امتا اذا فت إل الصلدة 
َأعَسلوأً ...€ [المائدة: 7]» الآية فأمرت بالطهارة بالماء حين القيام إلى الصلاة» فإذا 
كان الماء موجودًا حال القيام إلى الصلاة» كان الفرض على العبد هو غسل أعضاء 
الوضوء في ذلك الماء» واختلفوا فيه لو أدرك من الوقت ما يتسع لأن يتطهر بالماءء 
فهل يصلي قبل خروج الوقتء أو يراعي الشرطء ولو خرج الوقتء وقد بحثت هذه 
المسألة» في فصل مستقل وذكرت أدلة كل فريق هناك فأغنى بحثه السابق عن إعادة 
ذكر أدلته في هذا الفصلء والله أعلم. 


$ B&B & 


.)417( المصنف‎ )١( 
.)١١( (؟) سبق تخريجه انظر المجلد الأول» ح‎ 


المبحثٌ الثاني 


في وجود الماء أثناء الصلاة 











مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 62 
لا وجود الماء يمنع ابتداء التيمم بالإجماع» وطهارة التيمم تنتهي بوجود الماء. 
فإن وجد الماء بعد الفراغ من العبادة لم يؤثر بطلان التيمم على صحة الصلاة» وإن 
وجد الماء أثناء الصلاة بطلت؛ لأن الصلاة إذا بطل بعضها بطل جميعها. 

لا إذا بطل التيمم بوجود الماء قبل الصلاة وبعدهاء بطل التيمم بوجود الماء أثناء 
الصلاة. 

لا ما جاز لعذر بطل بزواله. 











لا الحادث بعد انعقاد السبب قبل إتمامه يجعل كالموجود عند ابتداء السبب. 


الخروج» أو يتم صلاته؟ 
في هذه المسألة اختلف أهل العلم: 











فقيل: تبطل صلاته» وهو مذهب الحنفرة» والمشهور من مذهب الجنابلة"» 


واختيار ابن حزم" . 


وقيل: يتم صلاته» وهو المشهور من مذهب المالكة) ورواية عن أجل 200 


وقيل: إن أحمد رجع عن هذا القول فتكون المسألة عند الحنابلة رواية واحدة كقول 
الجمهور”“. 


وقيل: يتم صلاته إن كان تيممه يغنيه عن إعادة الصلاة» ى] لو كان تيممه في 


السفر الطويل» وتبطل صلاته إن كان يجب عليه إعادة الصلاة» كما لو تيمم في الحضرء 


00 
(۳) 
(€) 


(٥) 
(0 


)١(‏ جاء في أحكام القرآن للجصاص (۲/ :)٥۳۹‏ واختلف في المتيمم إذا وجد الماء في 


الصلاة» فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: إذا وجد الماء في الصلاة بطلت صلاته» 
وتوضأء واستقبل» وقال مالك والشافعي: يمضي فيهاء وتجزئه ...». وانظر: المبسوط 
ال لكي الفروق للكرابيسي 1 بدائع الصنائع »)٥۷/۱(‏ فتح القدير 
رمم" ). 

المستوعب »)۳٠۸/١(‏ الإنصاف (۲۹۸/۱)ء كشاف القناع /١(‏ /ا/ا١).‏ 

المحلى مسألة (775). 

جاء في الموطأ /١(‏ 55): «قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء» فقام وكبر» ودخل في 
الصلاة» فطلع عليه إنسان معه ماء قال: لا يقطع صلاته» بل يتمها بالتيمم» وليتوضاً 
لما يستقبل من الصلوات». وانظر: الإشراف »)١15/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 
»257/١(‏ وجاء في مواهب الجليل :)”51//١(‏ «قال التلمساني: إذا قلنا: لا يجب عليه أن 
يقطع» فهل المذهب أنه لا يستحب له القطع» أو يستحب له القطع؟ قال ابن العربي: بل يحرم 
عليه ذلك» ويكون عاصيًا إن فعل» وحكمه كحكمه إذا وجده بعد الصلاة» لا يستحب له أن 
يعيد. قال في الطراز: وهذا فيمن تيمم» وهو على إياس من الماء» وأما من تيمم» وهو يرتجي 
الماء» فهذا لا يبعد أن يقال فيه يقطع؛ لأن الصلاة إنم| أسندت إلى تخمين» وقد تبين فساده». اه 
المستوعب »)3708/١(‏ الفورع (۱/ ۲۳۳). 

جاء في المستوعب :)٠۹/١۱(‏ «وقد نقل عنه المروذي آنه قال: كنت آقول يمضي في صلاته» 
ثم تدبرت الأحاديث» فإذا أكثرها أنه بخرج. قال صاحب المستوعب: وظاهر هذا أنه رجع عن 
قوله بالمضي» فتكون ال مسألة رواية واحدة في وجوب الخروج». 


4. 


وهذا مذهب الشافعية”". 

وقيل: يتطهر» ويبني على صلاته» وهو قول في مذهب الحنابلة". 

لا دليل من قال ببطلان الصلاة: 

0 الدليل الأول: 

(7--44) مارواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن خالد الحذاءء» عن أبي قلابة» 
عن عمرو بن بجدان» 

عن أبي ذرء أنه أتى النبي بي وقد أجنب» فدعا النبي يا بماء» فاستتر واغتسل» 
ثم قال له النبي 5ا:: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنينء فإذا 
وجد الماء فليمسه بشرته» فإن ذلك هو خير" . 


)١(‏ قال صاحب البيان في مذهب الإمام الشافعي /١(‏ 7”75): «وإن تيمم لعدم الماء» ودخل في 
الصلاة» ثم وجد الماء» فإن كان ذلك في الحضرء أو في سفر قصيرء وقلنا: يلزمه الإعادة» بطلت 
صلاته؛ لأنه تلزمه الإعادة» وقد وجد الماء» فوجب أن يشتغل بالإعادة» وإن كان في سفر طويل» 
أو في سفر قصيرء وقلنا: لا تلزمه الإعادة» لم تبطل صلاته). 
وقد ذکر صاحب البیان (۱/ ۳۲۲) قولين في مذهب الشافعي في وجوب الإعادة في السفر 
القصير» وهو السفر الذي لا يجوز فيه القصر والفطر. 
وقال النووي في الروضة :)١١5 /١(‏ (إذا رأى الماء في الصلاة» فإن لم تكن مغنية له عن القضاء 
كصلاة الحاضر بالتيمم» بطلت على الصحيح» وعلى الثاني: يتمهاء ويعيد. وإن كانت مغنية 
كصلاة المسافر» فالمذهب المنصوص: أنه لا تبطل صلاته» ولا تيممه). 
وهذا التفصيل عائد إلى مذهب الشافعية في تيمم الرجل في الحضر إذا عدم الماء» وقد ذكر 
النووي في المجموع (7/ 37707-1787): أن مذهب الشافعية فيمن عدم الماء في الحضر أنه يصلٍ 
بالتيمم» وعليه الإعادة» وقد سبق لنا أن القول بالإعادة قول ضعيف. 
وقال الشافعي في الأم :)58/١(‏ «وإذا تيمم» فدخل في المكتوبة» ثم رأى الماء» لم يكن عليه 
أن يقطع الصلاة» وكان له أن يتمهاء فإذا أتمها توضأ لصلاة غيرهاء ولم يكن له أن يتنقل بتيمم 
للمكتوبة إذا كان واجذا للاء بعد خروجه منها». 

(۲) الفروع (۲۳۳/۱). 

(۳) المصنف (4۱۳). 


اسيق ر عة 

فأوجب استعمال الماء إذا وجده» وهو يشمل ما إذا كان قبل الصلاةء أو في أثناء 
الصلاة» أو بعد الصلاة» فإذا عاد إليه حدثه السابق أثناء الصلاة بطلت صلاته. 

© الدليل القاى: 

)٠١١١(‏ مارواه البخاري من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب ح 
وعن عباد بن تيم» 

عن عمه آنه شكا إلى رسول الله ءي الرجل الذي بخيل إليه آنه جد الشيء في 
الصلاة» فقال: لاينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صونًا أويجد ريحًا. وأخرجه مسلم”". 

احتج به البيهقي في الخلافيات» ولولا أنه ذكره لم أذكره؛ لآن الحديث ليس في 
مسألتنا: 

وجه الاستدلال: 

أن الاستثناء معيار العموم, فقوله كَلِِ:ْ لا ينصرف نبي عن الانصراف عن 
الصلاة. وقوله: (إلا أن يسمع صونًا أو يجد ريحًا) استثناء من النهي» ولو كان له أن 
ينصرف لوجود الماء لذكره الحديث. 

والحديث إن| سيق في معرض طرح الشك. والأخذ باليقين» ونحن نقول بذلك: 
فلا ينصرف إذا شك في وجود الماء» أما إذا تيقن وجود الماء» فإن عليه الانصراف ىا 
لو تيقن الحدثء ثم إن الحديث سيق جوابًا على سؤال عن الشك في الحدث أثناء 
الصلاة» وليس في موضوع البحث. 

الدليل النالك: 

إذا كان وجود الماء قبل الصلاة يبطل التيمم بالإجماع إلا ما روي عن أبي سلمة» 


.)١١( انظر المجلد الأول ح‎ )١( 


فكذلك وجود الماء أثناء الصلاة يبطلها. 

لا دليل من قال: يتم صلاته: 

قالوا: جعل الله للطهارة وقتاء وجعل للصلاة وقتا غبره» فوقت الطهارة: هو 
وقت القيام إلى الصلاة قبل الدخول فيهاء ووقت الصلاة: هو وقت الدخول في 
أدائهاء وهو حينئذ غير متعبد بفرض الطهارة. إذ لا يجوز له أن يدخل في الصلاة إلا 
بعد فراغه من طهارتهاء فإذا تيمم كا أمرء فقد خرج عن فرض الطهارة» وإذا كبر فقد 
دخل في فرض الصلاة» ولا يجوز نقض طهارة قد مضى وقتهاء وإبطال ما صلى من 
الصلاة» | فرض عليه وأمر به إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع. 

لاويجاب: 

بأن فرض الطهارة لا شك أنه قبل الدخول في الصلاة» ويلزمه استصحاب 
حكم الطهارة» فلو ورد ما ينقض طهارته أثناء الصلاة بطلت» كما لو خرج منه ريح 
ووجود الماء في حق المتيمم سبب في رجوع حدثه السابق» وإذا رجع حدثه السابق إل 
بدنه بطلت صلاته ىا لو أحدث فيها. 

2 الدليل الغاني: 

إذا تلبس بمقصود البدل: وهو الصلاة لم يلزمه الخروج» كا لو آنه شرع في 
الصيام» ثم قدر على العتق لم يجب عليه الانتقال على الصحيح. 

لا ويجاب عن هذا بجوابين: 

الجواب الأول: 

هناك فرق بين المسألتين» فوجود الماء سبب في رجوع الحدث السابق» وهذا 
مبطل بحد ذاته للصلاة» فإن من شروط صحة الصلاة مطلقًا أن يكون متطهرًا من 
الحدث. فإذا رجع إليه حدثه لوجود الماء بطلت صلاته» بخلاف وجود الرقبة فليس 
مبطلًا للصيام» فمفسدات الصيام:هي الأكل والشرب والجماع» وليس وجود الرقبة 


يخل بعبادة الصوم لا من قريب ولا من بعيدء فاعتبر تلبسه بالصيام قبل قدرته على 
العتق كاف في براءة ذمته. 

الجواب الثاني: 

ما ذکره ابن رجب في قواعده» قال: من تلبس بعبادة» ثم وجد قبل فراغها ما 
لو كان واجدًا له قبل الشروع لكان هو الواجب. دون ما تلبس به هل يلزمه الانتقال 
إليه» أم يمضي ويجزيه؟ 

هذا على ضربين: 

الضرب الأول: أن يكون المتلبس به رخصة عامة» شرعت تيسيرًا على المكلف. 
وتسهيلا عليه» مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف. فهذا لا 
يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل كالمتمتع إذا عدم الحدي, فإنه رخص له في 
الصيام رخصة عامة» حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته» وهو ميسور في بلده 
لم يلزمه. 

الضرب الثاني: أن يكون المتلبس به إن| شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره 
بالكلية» فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه» ولو في أثناء التلبس كالعدة 
بالأشهرء فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيضء ولهذا تؤمر من ارتفع 
حيضها لعارض معلوم» أن تنتظر زواله» ولو طالت المدة» وإنها جوز لن ارتفع حيضها 
لا تدري ما رفعه أن تعتد بالأشهر؛ لأن حيضها غير معلوم» ولا مظنون عوده. 
وسواء كانت هذه المعتدة مكلفة قبل هذا بالاعتداد بالميض كمن ارتفع حيضها لا 
تدري ما رفعه أن تعتد بالأشهرء ثم حاضت في أثنائهاء أو لم تكن مكلفة به كالصغيرة 
إذا حاضت في أثناء العدة بالأشهر. وهاهنا مسائل كثيرة مترددة بين الضربين» منها: 

المتيمم إذا شرع في الصلاة» ثم وجد الماء» ففي بطلانها روايتان؛ لأن التيمم من 
حيث كونه رخصة عامة» فهو كصيام المتمتع» ومن حيث كونه ضرورة يشبه العدة 


بالأشهرء وبيان الضرورة أنه تستباح معه الصلاة بالحدث فإنه غير رافع له على 
المذهبء فلا يجوز إتمام الصلاة محدثًا مع وجود الماء الرافع له)0©. 

الدليل لفالف 

أن هذا المتيمم قد دخل في الصلاة بإذن من الشارع» ولم تثبت سنة عن النبي كَل 
توجب قطع الصلاة بعد الدخول فيها بوجه مشروع. 

لا ويُجاب: 

بأن قولكم قد دخل في الصلاة بوجه جائز مسلمء وأما قولكم بأنه لا توجد 
سنة توجب قطع الصلاة فإن هذا هو محل النزاع» وقد اتفقنا معكم أن الصعيد طهور 
المسلم بشرط عدم وجود الماء» وأن وجود الماء يوجب على المتيمم أن يمسه بشرته» 
فالنتيجة: أن المصلي بالتيمم قد صل بالتيمم مع وجود الماء» ولم يمسه بشرته في عبادة 
من شرطها الطهارة بالماء مع وجوده» فكيف نصحح طهارة المتيمم مع وجود الماء 
والقدرة على استعماله» ولو سلمنا صحة بعض الصلاة قبل وجود الماء» فإننا لا يمكن 
أن نصحح القدر الباقي من الصلاة مع وجود الماء» وإذا تطرق الفساد إلى جزء من 
الصلاة فسدت كلها؛ لأن الصلاة يبنى آخرها على أوهما. 

لا دليل الشافعية على التفريق بين الصلاة التي يازمه إعادتها وبين غيرها: 

الشافعية بنوا تعليلهم على قول ضعيف» وهو أن الرجل إذا عدم الماء في الحضر 
تيمم وصلى» فإذا قدر على الماء وجب عليه إعادة الصلاة التي صلاها؛ لأن فقد الماء 
في ا لحضر عذر نادرء فآلزموه أن يصلي الظهر مرتين: مرة بالتيمم» ومرة حين وجود 
الماء» فإذا كانت صلاته بالتيمم ليست مغنية له عن إعادة الصلاة» ولم تبرأ ذمته بذلك 
فلماذا تجب عليه الصلاة بالتيمم» وإن كان قد فعل ما أمر به» فقد برئت ذمته. فلماذا 
إذَا الإعادة» وسبق مناقشة هذا القول وبيان ضعفه. فإذا وجد الماء أثناء الصلاة» فإن 


)€ قواعد ابن رجب: القاعدة السابعة (صن: 06 


كانت تلزمه إعادة الصلاة حسب مذهبهم» بطلت صلاته؛ لآنه لما كانت الإعادة 
واجبة عليه» وقد وجد الماء» فوجب أن يشتغل بالإعادة» وإن كانت لا تلزمه الإعادة» 
لم تبطل صلاته» ويمضي فيها ولو وجد الماء في أثنائها. وهذا التفصيل ضعيف؛ لأنه 
بني على قول ضعيف من وجوب الإعادة على المتيمم في الحضرء والله أعلم. 

لا دليل من قال: يتطهرويبني على صلاته : 

لم أقف لمم على دليل من الكتاب أو السنة في هذه المسألة» ولم تذكر الكتب التي 
رجعت إليها في ذكر هذا القول دليلًا هم» ولعلهم قاسوا ذلك على من خرج منه 
رعاف, وهو في الصلاة»» فقد ثبت عن بعض الصحابة القول بالخروج من الصلاةء 
والوضوء. ثم البناء على ما مضى» من ذلك وقد روي مرفوعاء ولا يصح. وأما 
الموقوف فمنه: 

)٠١١1-1075(‏ مارواه مالك, عن نافع 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء كان إذا رعف انصرفء فتوضأء ثم رجع؛ فبنى. 
وم يتكلم" 

[وهذا إسناد في غاية الصحة» وهو موقوف على ابن عمر]”". 

(۱۰۲-۱۰۲۰) ومنها ما رواه ابن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع» عن علي بن 
صالح وإسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» 

عن علي قال: إذا وجد أحدكم في بطنه ررًا أو قينا أو رعافًا فلينصرف. فليتوضأء 
ثم ليبن على صلاته مالم یتکلہ". 

اجا 
)١(‏ الموطأ(١/8").‏ 
(0) سبق تخريجه في نواقض الوضوء. انظر ح .)٤١١(‏ 
(9) المصنف .)17/١(‏ 
(4) سبق تخريجه والكلام على طرقه في نواقض الوضوء. انظرح: .)5٠07(‏ 


)1١75-075(‏ ومنها ما رواه ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن سفيان» عن عمران 
ابن ظبيان» عن حكيم بن سعد أبي يحيى؛ 

عن سلمان» قال: إذا أحدث أحدكم ني صلاته» فلينصرف غير راع لصنعه. 
فليتوضأء ثم ليعد في آيته التي كان يقرأ”". 

[ضعيف] ”". 

فهذه الآثار تبين أن الإنسان ممكن أن يبني على صلاته إذا وجد في أثنائها ما يقتضي 
الطهارة» وهو جار على خلاف القياس؛ لأن إيجاب الوضوء من الرعاف يعني: 
بطلان الطهارة» وبطلان الطهارة يلزم منه بطلان الصلاة كخروج البول والريح إذا 
خرجا من المصلي أثناء الصلاة» فإنه يجب استئناف الصلاة بعد إعادة الطهارة» فصحة 
الآثار عن الصحابة لا نقاش فيهاء فإن ثبت الخلاف عن الصحابة كان الأمر واسعًاء 
وتقديم قول الصحابي الذي يوافق القياس أولى من غيره» وإن لم يثبت الخلاف بينهم» 
بحيث لا يعلم خالف لقول من قال بالبناء» فإنا نقول به» ولو خالف القياس» لكن لا 
نتعداه إلى غيره» ولا نقول به في وجود الماء أثناء الصلاة» وإن| يقتتصر فقط على ما ورد 
عن الصحابة» والله أعلم. 

لا الراجح من القولين: 

بعد استعراض الأدلة نجد أن أقرب القولين إلى الصواب هو القول القائل بأنه 
يلزمه الخروج من الصلاة فإنه يعضده بعض النصوص المرفوعة كحديث أبي ذر 


رضي الله عنه» والله أعلم. 


$B B&B & 


OEM O) 
.)507( (؟) سبق تخريجه والكلام عليه في كتاب نواقض الوضوء. انظر ح‎ 


المبحث الثالث 
في وجود الماء بعد الفراغ من الصلاة 


مدخل 4 ذكر الضابط الفقهي: 
لا وجود الماء بعد الفراغ من الصلاة لا يبطل الصلاة؛ لأن القدرة على الأصل 





[٤١١-۴1‏ إذا تيمم» ثم صلى» وبعد فراغه من الصلاة وجد الماء» فإن كان وجود 
الماء بعد خروج وقت الصلاة فلا إعادة عليه إجماعا. 

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن من تيمم صعيدًا طيبًا ىا أمر الله» وصلى» 
ثم وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة. لا إعادة عليه)0©. 

وإن وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة» فهل تجب عليه إعادة الصلاة» أو تجزته 
صلاته؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة» 


)١(‏ الأوسط(؟57/5). 





فقيل: لا يجب عليه أن يعيد صلاته» وهو مذهب الجمهور”", إلا أن المالكية 
استحبوا له الإعادة مادام في الوقت. وحصل تقصير في طلب الماء ". 

وقيل: يستحب له الإعادة مطلقاء وهو قول في مذهب الحنابلة”"» وقول 
الأوزاعي رحه الله تعالى. 

وقيل: إن رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة تُظر: فإن كان في الحضر أعاد الصلاة 
وإن كان في السفر نظر: فإن كان في سفر طويل لم يلزمه الإعادة» وإن كان في سفر 
قصيرء ففيه قولان: أشهرهما أنه لا يلزمه الإعادة» وهذا مذهب الشافعية. 

وقبل: تجب عليه الإعادة» وبه قال عطاء وطاووس والقاسم بن محمدء 


ومكحولء وابن سيرينء والزهريء وربيعة”". 


ل دليل من قال: لا يعيد صلاته: 

2 الدليل الأول: 

)٠٠١٤١-۱٠۲۷(‏ ما رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن محمد ويحيى بن سعيد» 
عن نافع» 


أن ابن عمر تيمم» وصلى العصر وبينه وبين المدينة ميل أو ميلان ثم دخل المدينة 


.)٥۸/١( بدائع الصنائع‎ »)١٠١ /١( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 
«قال مالك في الجنب. لا يجد الماء» فيتيمم» ويصلي»‎ :)46 /١( وفي مذهب المالكية جاء في المدونة‎ 
ثم يجد الماء بعد ذلك» قال: يغتسل لما يستقبل» وصلاته الأولى تامة».‎ 
.)۱۷۷ /١( وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (۱/ ۲۳۲)ء كشاف القناع‎ 

(۲) مواهب الجليل /١(‏ ۷١)ء‏ الخرشي (١/١۱۹)ء‏ مدونة الفقه المالكي وأدلته .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) الفروع (۲۳۲/۱). 

.)77 5 /5( تفسير القرطبي‎ »)٦۳ /۲( الأوسط‎ )٤( 

() المهذب (١/١۳)ء‏ المجموع (۲/ ١٠)ء‏ حلية العلماء »)۲٠۸/١(‏ مغني المحتاج »)٠١١/١(‏ 
منهاج الطالبين (ص:۷)» السراج الوهاج (ص: .)٠٤٤‏ 

(5) انظر المجموع (۲/ »)٠٤‏ المغني /١(‏ ١١٠)ء‏ الأوسط لابن المنذر (؟/ 57). 


أن من تيمم» وصلى» وفرغ من صلاته قبل وجود الماء فقد فعل ما أمر به شرعَاء 
ومن أوجب عليه الإعادة فإنه يطالب بحجة من كتاب الله» أو من سنة رسول الله كلا 
أو من إجماع الصحابة» ولا يوجد حجة على بطلان عبادة كان صاحبها ممتثلًا الأمر 
الشرعي في فعل. 

2 الدليل القالث: 

)٠١١5-1١7(‏ مارواه أبو داود» قال: حدثنا محمد بن إسحق المسيبى» أخبرنا 
عبد الله بن نافع» عن الليث بن سعد» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار 

عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر» فحضرت الصلاة وليس 
معهم| ماء» فتيمم| صعيدًا طيبّاء فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت, فأعاد أحدهما الصلاة 
والوضوء. ولم يعد الآخرء ثم آتيا رسول الله ءي فذكرا ذلك لهء فقال للذي لم يعد: 
أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال للذي توضا وأعاد: لك الأجر مرتين”". 

[رجح أبو داود أن الحديث مرسل» وأن ذکر آبي سعید لیس بمحفوظ ]0 . 
)١(‏ المصنف .)۸۸٤(‏ 
(۲) انظر تخريجه: في الأرقام (۹۸۰ ۰۹۸٦‏ ۹۸۷). 
(۳) سنن ابي داود (۳۳۸). 
(5) اختلف فيه على الليث بن سعد: 

فرواه عبد الله بن نافع» كا في المجتبى من سنن النسائي (۳۳٤)ء‏ والدارمي (٤۷)ء‏ والطبراني في 

الأوسط (۲٤۱۸)ء‏ (۷۹۲۲) والحاكم /١(‏ ۱۷۸) وعنه البيهقي في السنن (۱/ )۲۳١‏ عن الليث 

ابن سعد» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار» عن ابي سعيد الخدري. 


وروا ابو علي بن السکن کا ني کتاب الوهم والاإیہام (۲/ »)٤۳٤‏ قال: حدثنا أبو بكر بن أحمد 
الواسطيء قال: حدثنا عباس بن محمد قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي» قال:نبأني الليث بن - 


= سعدء عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار» عن 
أبي سعيد. اه 
فهذا وإن تابع عبد الله بن نافع في وصله» إلا أنه خالفه في إسناده» فجعل الليث لا يرويه عن 
بكر بن سوادة ى) ذكر ذلك عبد الله بن نافع» بل جعل بينهما عمرو بن الحارث» وعميرة بن 
أبي ناجية. 
وهذ إسناد منكر» والوهم قد يكون من الواسطي أبو بكر محمد بن أحمد لم أقف على ترجمته. 
وقيل: عن الليث بن سعدء عن عميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة. 
رواه يحبى بن بكير كما في مستدرك الحاكم (۱/ ۱۷۹)» وسنن البيهقي (۱/ ۲۳۱)» عن الليث ابن 
سعد عن عميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار» عن النبي ية مرسلا. 
وقيل: عن الليث؛» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار مرسلا بإسقاط عميرة بن أبي ناجية. 
رواه ابن آبي شيبة في المصنف )۸٠۳۲(‏ عن وكيع» عن ليث» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن 
يسار أن رجلين ... مرسلا. 
ويحبى بن بكير من أثبت الناس في الليث بن سعدء وهو مقدم على وكيع. 
ورواه عبد الله بن المبارك بالإسنادينء تارة عن الليث» عن عميرة» وتارة عن الليث عن بكر بن 
سوادة» وکلاهما مرسل. 
فرواه الدارقطني /١(‏ ۱۸۸)ء عن إسحاق بن إبراهيم الدبري» عن عبد الرزاق» عن ابن المبارك 
عن ليث» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار» أن رجلين أصابته) جنابة فتيمم) ... مرسلا. 
وزؤاة سويد ين نضرء كا في ستن المجتبى من سنن السائي »)٤۳۳(‏ عن ابن المبارك» عن ليث؛ 
عن عميرة وغبره» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار ... وذكر الحديث. 
وسويد بن نصر أرجح من عبد الرزاق في ابن المبارك» خاصة أن الراوي عن عبد الرزاق هو 
الدبري» وقد سمع من عبد الرزاق بعد أن عمي عبد الرزاق. 
فصار يحيى بن بكير» وعبد الله بن المبارك من رواية سويد بن نصر عنه» يرويانه» عن الليث» عن 
عميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار مرسلا. 
ويرويه وكيع» وعبد الله بن المبارك من رواية عبد الرزاق عنه» يرويانه عن الليث» عن بكر بن 
ساةة فصن عطاء درساة ورو اة کی ین کی وما و اھا کن روات ابن اللبارك أقرى» رال 
أعلم. 
ورواه عبد الله بن مسلمة کا في سنن ابي داود (۳۳۹)» ومن طریقه البیهقي (۱/ ۲۳۱)» قال: 
حدثنا ابن يعة» عن بكر بن سوادة» عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد» عن عطاء بن يسار 
مرسلا أيضًا. = 


وجه الاستدلال: 

أن الرسول ييه قد صرح بأن ترك الإعادة من إصابة السنة» فمن علم السنة 
لزمه الأخذ بهاء وعدم مخالفتهاء وأما من صلى مجتهدًا لا يعلم السنة في هذاء فله أجران 
بمجوع الاجتهادين: أجر على صلاته بالتيمم» وأجر على إعادة صلاته بالماء. 

أت الدليل الرابع: 

القياس» فك) أن من صلى جالسًا لعلة» ثم فرغ من صلاته» ثم قدر على القيام 


= وهذا الطريق تفرد به ابن يعة» وهو ضعيف» وقد أدخل بين بكر بن سوادة وبين عطاء 
ابن يسار مولى إسماعيل بن عبيد» وهو مجهول. 
فإذا طرحنا رواية أبي علي بن السكن؛ لأن فيها مجهولاء وما تفرد فيه ابن لميعة» بقي لنا ثلاث 
الات ن إسنادمه أحدها موص ولا عن أي سعيفه رها شاف کرد ب عبد الله بن تاقع» وق 
والثاني: مرسل عن الليث بن سعد» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار عن رسول الله ي 
فالليث وإن كان سماعه ممكن من بکر بن سوادة إلا أن جل روایته عنه بواسطة» إلا ما کان من 
هذا الحديث» وقد ذكر ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإہام (۲/ )٤١١‏ أن رواية الليث 
عن بكر بن سوادة منقطعة. 
والثالث: مرسل موصول» عن الليث» عن عميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن عطاء 
ابن يسار مرسلاء وهذا أرجحهاء والإسناد إلى عطاء إسناد صحيح. 
وقد أعله ابن القطان الفامي في بيان الوهم والإهام (۲/ )٤١١‏ بعميرة بن أبي ناجية» وذكر أنه 
مجهول» وهو وهم منه» فالرجل ثقة» قد وثقه النسائي» والحافظ ابن حجرء وقال أبو القاسم بن 
بشكوال: لا بأس به. ولم أقف على أحد جرحه. 
وقال الدارقطني في سننه (۱/ ۱۸۸): «تفرد به عبد الله بن نافع» عن الليث بهذا الإسناد متصلا 
وخالفه ابن المبارك وغيره». 
قال أبو داود: «وغير ابن نافع يرويه عن الليث» عن عميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» 
عن عطاء بن يسارء عن النبي كلد قال أبو داود: وذكر أبى سعيد الخدري في هذا الحديث ليس 
بمحفوظ وهو مرسل». 
وقال الحافظ في الدراية في تخريج أحاديث الهداية :)۷١ /١(‏ «أخر جه أبو داود والحاكم» وأعل 
بالإرسال». 


في الوقت لا يعيد صلاته» فكذلك من صل بالتيمم في وقت لم يوجد فيه الماء» ولم 
يكن قادرًا على استعاله فإنه لا يعيد» ولو قدر على ذلك بعد فراغه من الصلاة» وفي 
الوقت. 

لا دليل من فرق بين الحضر والسفر: 

الشافعية بنوا تعليلهم على قول ضعيف» وهو أن الرجل إذا عدم الماء ني الحضر 
تيمم وصلىء فإذا قدر على الماء وجب عليه إعادة الصلاة التي صلاها؛ لأن فقد الماء 
في الحضر عذر نادرء فآلزموه أن يصلي الظهر مرتين: مرة بالتيمم» ومرة حين وجود 
الماء» فإذا كانت صلاته بالتيمم ليست مغنية له عن إعادة الصلاة» ولم تبرأ ذمته 
بذلك فلاذا تجب عليه الصلاة بالتيمم» وإن كان قد فعل ما أمر به» فقد برئت ذمته» 
فلاذا يطلب منه الإعادة» وسبق مناقشة هذا القول وبيان ضعفه» فإذا وجد الماء بعد 
الصلاة» فإن كانت تلزمه إعادة الصلاة حسب مذهبهم» بطلت صلاته؛ لأنه ما كانت 
الإعادة واجبة عليه» وقد وجد الماء» فوجب أن يشتغل بالإعادة» وإن كانت لا تلزمه 
الإعادة» لم تبطل صلاته» ولم يجب عليه إعادتها. وهذا التفصيل ضعيف؛ لأنه بني على 
قول ضعيف من وجوب الإعادة على المتيمم في الحضرء والله أعلم. 

لادليل من قال: يستحب له الإعادة: 

لعلهم استحبوا له الإعادة خروجًا من خلاف من أوجب عليه الإعادة 
والحقيقة أن الخروج من الخلاف ليس من أدلة الشرع المتفق عليهاء ولا المختلف 
فيهاء والاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي من كتاب الله» أو من سنة 
رسوله عَلة. 

لا دليل من قال: يجب عليه الإعادة: 

لم أقف على دليل لهذا القول في الكتب التي رجعت إليهاء وكتب الخلاف التي 
وقفت علیها تذکر قوهم» ولا تسوق دلیلهم» وهل يمكن أن يستدل له بحديث 


المبيء في صلاته» بقوله: (ارجع فصل فإنك لم تصل)”". 

وجه الاستدلال: 

أن المسيء في صلاته لم يكلفه الرسول ئي إعادة تلك الصلوات التي لم يحسن 
صلاتهاء وقد خرج وقتهاء وخاطبه بإعادة الصلاة الحالية التي لم يزل وقتها قاتا فهل 
يمكن أن يقال: يؤخذ من الحديث وجوب الإعادة ما دام الوقت قاتًا. 

والحديث ليس فيه دليل؛ وذلك لأن المسيء في صلاته لم يمتثل الأمر الشرعي؛ 
بخلاف المتيمم الذي صل بتيممه فقد كان متثلا أمر ربه» بقوله: لمكم دوا مآ 
قَتَمَسّمُوأ © [المائدة: 5]» فيكف يطالب بالإعادة» ثم إن الرسول يك حين ردده ليعيد 
الصلاة ربما لم يكن لأجل الإعادة» فقد تكون الصلاة من قبيل النافلة» وكان بإمكانه 
تعليمه من أول مرة» وإنما ردده ليستشعر قدر حاجته إلى معرفة الصوابء وهذا الذي 
دفعه لأن يقول: (والذي بعثك باحق لا أحسن غير هذاء فعلمني)» ولم ينقل أنه 
حين علمه الصواب رجع فصلى. 

لاالراجح من الخلاف: 

بعد استعراض الأقوال والآدلة نجد أن القول بعدم إعادة الصلاة هو أقوى 
الأقوال» لقوة دليله وضعف أدلة المخالفين. والله أعلم. 
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6 آخرجه البخاري )۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة. 
(۲) سبق تخريجه. انظر العزو السابق. 


الفصل الثالت 


خروج الوقت 





ش مدخل 4# ذكر الضوبط الفقهي: 
لا جميع الأحداث متعلقة بالبدن» فاعتبار خروج الوقت حدثا حالف للقياس. 





[م-517] تكلمنا في شروط التيمم للصلاة اشتراط دخول وقت الصلاة عند 
الجمهورء وأنه لا يصح التيمم قبل دخول الوقتء والآن نتناول تأثير خروج وقت 
الصلاة على صحة التيممء فإذا تيمم للصلاة» فهل يبطل التيمم بخروج الوقت» في 
هذا خلاف بين آهل العلم» 

فقيل: لا يبطل التيمم خحروج الوقت» فإذا تيمم له أن يصلي ما لم يحدث أو يجد 


الماع وهذا مذهب الحنفة. 


وقيل: يبطل التيمم بخروج الوقتء وهو المشهور مذهب الحنابلة”". 


(1) المبسوط )١١١/١(‏ الحداية »)70/١1(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 55)» تحفة الفقهاء »)517/١(‏ نور 
الإيضاح (ص: ۲۷)» تبيين الحقائق .)٤١ /١(‏ 

() قال ابن قدامة في عمدة الفقه (ص: :)١١‏ «وإن تيمم لفريضة» فله فعلهاء وفعل ما شاء من 
الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها». 





وأما مذهب المالكية والشافعية وإن لم ينصوا على أن خروج الوقت مبطل للتيمم 
إلا أهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك» حيث منعوا صلاة فريضتين بتيمم واحد("» واشترط 
المالكية الموالاة بين التيمم والصلاة» فإن وجد فاصل طويل بين التيمم والصلاة بطل 
تيممه» وهذا القول أبلغ من اعتبار خروج الوقت مبطلًا للتيمه”". 

لا وسبب الخلاف بين الحنفية وغيرهم: 

اختلافهم في التيمم» هل هو رافع للحدثء أو مبيح لفعل المأمور مع قيام 
الحدث؟ 

يقول الكاساني الحنفي رحمه الله تعالى: «قال أصحابنا: إن التيمم بدل مطلق» 
وليس ببدل ضروريء وعنوا به أن الحدث يرتفع بالتيمم إلى وقت وجود الماء في 
حق الصلاة المؤداة» لا أنه يباح له الصلاة مع قيام الحدثء وقال الشافعي: التيمم 
بدل ضروريء وعنى به أن يباح له الصلاة مع قيام الحدث حقيقة للضرورة كطهارة 
المستحاضة ... وعلى هذا الأصل يبنى التيمم قبل دخول الوقتء أنه جائز عندناء 
وعند الشافعي لا يجوز؛ لأنه بدل مطلق عند عدم الماء» فيجوز قبل دخول الوقت 
وبعده» وعنده بدل ضروري» فتتقدر بدليته بقدر الضرورة» ولا ضرورة قبل دخول 


)١(‏ انظر في مذهب المالكية: انظر التمهيد (۱۹/ ))۲۹٠-۲۹٤‏ المقدمات /١(‏ ١١١)ء‏ التهذيب في 
مختصر المدونة (1/ »)75١5‏ المعونة .)١59/51(‏ 
وفي مذهب الشافعية: جاء في الأم /١(‏ 57): «وإن كان قد فاتته صلوات استأنف التيمم لكل 
صلاة منهماء ىا وصفت,. لا يجزيه غير ذلك, فإن صلى صلاتين بتيمم واحدء أعاد الآخرة منهما؛ 
لأن التيمم يجزيه للأولى» ولا يجزيه للآخرة». 
وقال في كتاب البيان في مذهب الشافعي :)7١77/1١(‏ «وإن كان عليه صلوات فوائت» وأراد أن 
يقضيها في وقت واحدء وهو عادم للاء» قال الشيخ أبو حامد: فإنه يطلب الماء للأولى» ويتمم» 
ويصليهاء فإذا أراد أن يصلي الثانية أعاد الطلب لماء ثم يتيمم» وكذلك الثالثة والرابعة وإن كان 
في موضع واحد؛ لآن ذلك شرط في التيمم». 

)۲( قال في الشرح الصغير :)3٠١-1١99/1١(‏ «ومما يبطله -يعني التيمم- طول الفصل بينه وبين 
الصلاة» ى| علم من الموالاة». وانظر الخلاصة الفقهية (ص: .)5١‏ 


الوقت» وعلى هذا يبنى أنه إذا تيمم في الوقت يجوز له ن يصلي ما شاء من الفرائض 
والنوافل مالم يجد الماء أو يحدث عندناء وعنده لا يجوز له أن يؤدي به فرضًا آخر غير 
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ما تيمم لأجله)” '. 

الأمر الأول: أن التيمم طهارته طهارة ضرورة» فتقدر بقدرهاء وأنه يبيح فعل 
الصلاة» ولا يرفع الحدث. 

وقد ناقشت في مسألة مستقلة: هل التيمم يرفع الحدث» أو يبيح فعل المأمور مع 
قيام الحدث في مسألة مستقلة» وذكرنا أدلة الخلاف. والراجح فيهاء فأغنى عن إعادته 
هناء كا ناقشت في مسألة مستقلة: في| إذا تيمم للصلاة فرصا كانت أو نفلاء هل له أن 
يصلي به فريضة أو نافلة أخرى» أو يجب أن يتيمم لكل صلاة؟ وذكرت أدلة الأقوال 
مع مناقشتها وبيان الراجح فأغنى عن إعادته هنا أيضًا. 

وقد تبين لنا من كل هذه المسائل أن التيمم بدل عن طهارة الماع وأنه يرفع 
الحدث» وأن له أن يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل» سواء تيمم قبل الوقت» 
أو تيمم في الوقت وخرج عليه الوقت» ون خروج الوقت ليس بناقض له. 

الأمر الثاني: 

القياس على طهارة المستحاضة» فك| أن المستحاضة طهارتها طهارة ضرورة» 
وقد أمرت أن تتوضأ لكل صلاة» فكذلك المتيمم يجب عليه أن يتطهر لوقت كل 
صلاة عند الحنابلة» أو لكل صلاة كى| عند الشافعية والمالكية. 

لاودليل المستحاضة عندهم: 

)٠١5-1079(‏ ما رواه البخاري من طريق أبي معاوية» قال: حدثنا هشام 


ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: 


.)٠١ /١( بدائع الصنائع‎ )١( 


جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي بي فقالت: يا رسول الله. إني امرأة 
أستحاض فلا أطهر, أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله كَكِِ: لا؛ إنم) ذلك عرق» وليس 
بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. 

قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت"". 

[زيادة قال هشام: قال أبي» الراجح أنها موقوفة على عروة» ورفعها غير محفوظ ]”". 

لا ويجاب بأمور: 

الأول: أن أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة موقوف على عروة. 

ثانيًا: أن المرفوع من الأحاديث بأمر المستحاضة لكل صلاة» لا يثبت منها شيء. 

قال ابن رجب: «أحاديث الوضوء لكل صلاة قد رويت من وجوه متعددة» 
وهي مضطربة ومعللة» '". 

ولهذا لم يذهب مالك بوجوب الوضوء على المستحاضة» 

قال ابن عبد البر: «والوضوء عليها - أي على المستحاضة - عند مالك على 
الاستحباب دون الوجوبء وقد احتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقول 
رسول الله َلْةٌ: فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي ولم يذكر وضوءًاء قال: «ونمن قال 
بأن الوضوء على المستحاضة غير واجب ربيعة وعكرمة ومالك وأيوب وطائفة»)©. 

ثالثا: لو آخذتم بالقياس على وجوب الوضوء على المستحاضة» للزم الحنابلة 
القول بوجوب الوضوء لكل صلاة» ىا هو مذهب الشافعية والمالكية» وذلك لأن 
الآثار الواردة في ذلك توجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة» وليس الوضوء 


(۱) صحیح البخاري (۲۲۸). 
(۳) شرح ابن رجب للبخاري (۲/ ۷۳). 


لوقت كل صلاة» وبينهما فرق0©. 


)١(‏ حمل الحنابلة على أن قوله: (توضئي لكل صلاة) بأن المراد بكل صلاة بوقت كل صلاة» قالوا: 
وإطلاق الصلاة على الوقت جاء الدليل على صحته من القرآن والسنة: 
الدليل الأول: 
من القرآن وله تعاى: 98 أكرآلصّكرة لرك لسن إك حَسَق الل © الأسر 3/8121 
فقوله: دلوك ألشَّمين © أي: لوقت دلوكها. 
الدليل الثاني: 
ما رواه البخاري من طريق هشيم» قال أخبرنا سيارء قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير 
- قال: أخبرنا جابر بن عبد الله» أن النبي 7 قال: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من قبلي» نصرت 
بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصلء» وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبليء وأعطيت الشفاعةء وكان النبي بيه يبعث إلى 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ورواه مسلم »)07١(‏ واللفظ للبخاري (775). 
وجه الاستدلال: 
قوله: (أدركته الصلاة) أي أدركه وقت الصلاة. 
الدليل الثالث: 
ما رواه مد (7/ ۳۳۲)» قال: ثنا حمد بن فضيل» ثنا اللأعمش» عن أي صالح» عن أي هريرة 
قال: قال رسول الله يلله: إن نلصلاة أولا وآخرّاء وإن أول وقت الظهر حين نزول الشمسنء وإن 
آخر وقتها حين يدخل وقت العصرء وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتهاء وإن آخر وقتها 
حين تصفر الشمسء وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس.ء وإن آخر وقتها حين يغيب 
الأفق» وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق» وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل» وإن 
أول وقت الفجر حين يطلع الفجر» وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. 
وجه الاستدلال: 
قوله: (إن للصلاة أولًا وآخرًا). أي إن لوقت الصلاة» فأطلقت الصلاة وأريد بها الوقت. 
والحديث ضعيف والمحفوظ أنه مرسل ووصله شاذ. وسبق بحثه في مجلد الحيض والنفاس» ح 
(9/ا5). 
وأما حمل الأمر بالوضوء لكل صلاة: أي لوقت كل صلاة» فيحتاج الأمرإلى دليل على أن المراد الوقت» 
وليس خروج الوقت حدنّاء ويكفي أن حملهم خلاف ظاهر اللفظ بلامسوغ. 
والجواب عما قالوه رحمهم الله: إن إطلاق الصلاة قد يطلق ويراد بذلك الوقت إذا صح إن| 
يصح لقرينة تمنع من إرادة الصلاة نفسهاء وإلا فالأصل في الكلام عدم الحذف وعدم التقدير» 
ولا قرينة هنا تمنع من إرادة الصلاة» أي فعلهاء فوجب حمل اللفظ على ظاهره وهذا لو قلنا 
بصحة أحاديث وضوء المستحاضة لكل صلاة» ولكنها لم تصح كما قدمنا. 


وإذا لم يجب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة» كان القول ببطلان التيمم 
بخروج الوقت قياسًا على المستحاضة قياس غير صحيح.ء وبهذا يتبين أن القول 
ببطلان التيمم بخروج الوقت قول ضعيف. والله أعلم. 

وببذه المسألة نكون قد أنهينا مبطلات التيمم» وبه نكون قد أنبينا الكلام على 
التيمم» بل وعلى طهارة الحدث من وضوء وغسل وبدهماء وهو التيمم» فلله الحمد 
أولّا وآخرّاء اللهم كا يسرت هذا البحث بفضلك ومَنّْك وكرمك» من غير حول 
مني ولا قوة فتقبله مني» واجعله خالصًا لوجهك. لا أبتغي به إلا رضاك» ودفع 
سخطكء. اللهم كفر به زلاتي» وارفع به درجاتي» وصحح به نياتي» واستر به عيوبي» 
اللهم إني أعوذ بك أن أقصد به أو بغيره من أعمال الآخرة شيئًا من حظ الدنيا ما يحبط 
به عملي» ويوجب غضبك علًِ» اللهم ارزقني شكر نعمتك التي أنعمت علي» وأن 
أعمل صا ًا ترضاه. اللهم علمني ما ينفعني» وانفعني ب| علمتني» واجعله حجة لي» 
ولا تجعله حجة علي» آمين آمين» اللهم صل وسلم على محمد, وعلى آله وسلم. 
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الملبحث الثاني: الأدلة على مشروعية التيمم 0 
المبحث الثالث: في بدء مشروعية التيمم O iss‏ 
المبحث الرابع: التيمم من خصائص الأمة المحمدية 8 1000 
المبحث الخامس: مشر وعية التيمم على وفق القياس O‏ 
الباب الأول: في حكم التيمم ا E‏ 
الفصل الأول: طهارة التيمم بين الرخصة والعزيمة E‏ 
المبحث الأول: في تعريف الرخصة E‏ 
المبحث الثاني: في تردد التيمم بين الرخصة والعزيمة asia‏ ا 
الفصل الثاني: طهارة التيمم ترفع الحدث EE SSSR DR‏ 
الفصل الثالث: في إمامة المتيمم للمتوضئ ا O‏ 
الفصل الرابع: إذا عدم الماء والصعيد E‏ 
الفصل الخامس: في تأخير الصلاة لمن يرجو وجود الماء في آخر الوقت .... ۷٣‏ 
الفصل السادس: في وطء عادم الماء ال 
الباب الثاني: في الأسباب الموجبة للتيمم 000011 
الفصل الأول: مشروعية التيمم لفقد الماء از[ 0000 
المبحث الأول: انعدام الماء O‏ 

6... 


المبحث الثانى: إذا وجد ماء لا يكفى للطهارة TTT‏ 


الملبحث الثالث: لو كان مع الجنب ماء يكفي للوضوء فقط وو كا 
المبحث الرابع: لو اجتمع حدث وخبث ووجد ماء يكفي أحدهما 115 
الفصل الثاني: في تعذر استعمال الماء E‏ 
الملبحث الأول: في تيمم المريض O‏ 
المبحث الثاني : في تيمم الصحيح إذا كان محتاجًا للماء لشرب ونحوه sea‏ 
المبحث الثالث: في الماء يباع بأكثر من ثمنه E O‏ 
المببحث الرابع: في قبول الرجل هبة الماء ah‏ 
الفصل الثالث: في التيمم خوفا من فوات العبادة 
المبحث الأول: إذا خاف خروج وقت الفريضة 0 0 0 
المبحث الثاني: في التيمم خوفًا من فوت صلاة الجنازة والعيد ee‏ ا 
اللبحث الثالث: التيمم خوفًا من فوات الجمعة E‏ 
الباف الثالك: في شروط التيمم ا 
الشرط الأول: النية ااا 


الفصل الأول: في اشتراط النية لطهارة التيمم O‏ 
الفصل الثاني: لو سفت الريح التراب على وجهه ونوى به التيمم وا 
الفصل الثالث: في صفة التيمم ا 
الملبحث الأول: لو نوى مطلق التيمم ا 


اللبحث الثاني: إذا نوى المتيمم رفع الحدث E‏ 
المبحث الثالث: في اشتراط نية ما يتيمم عنه ا 


الفرع الآول: لو تيمم ولم ينوى ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر .... ١75‏ 
الفرع الثاني: إذا تيمم للأصغر فهل يرتفع الأكبر 000001 
الفرع الثالث: في نية ما يتيمم له من صلاة ونحوها AT‏ 


المسألة الأولى : لو نوى بالتيمم الصلاة وأطلق 1[ ز[ز ز[ ز ز 0000 
المسألة الثانية: لو نوى بالتيمم نفلا فصلى به فريضة ا 
المسألة الثالثة: لو تيمم للفريضة فصى به نافلة ااا 
المسألة الرابعة: في أداء الفرائض بتيمم واحد 1 
المسألة الخامسة: إذا تيمم للنافلة فصلى به نوافل أخرى 0 
المبحث الرابع: لو تيمم يريد به تعليم الغير O‏ 
الشرط الثاني: من شروط التيمم الإسلام OV‏ 
الشرظ القالع: التكليقف 00 
الشرط الرابع: انقطاع ما يوجب الحدث إلا في المعذور ا ا 
الشرط الخامس: طلب الماء قبل التيمم o‏ 
الفرع الأول: في تقدير المسافة التي تبيح التيمم ويسقط فيها طلب الماء ... 517 
الفرع الثاني: لو تيمم ناسيًا وجود الماء TE CS‏ 
الشرط السادس: في اشتراط دخول الوقت ا ا 
الشرط السابع: في الشروط المتعلقة بالأرض المتيمم عليها مد سا TE‏ 
الفرع الأول: في التيمم بغير التراب 00 
الفرع الثاني: في طهارة ما يتيمم به 2 
الفرع الثالث: في التيمم على الأرض التي أصبتها نجاسة ثم جفت YO ss.‏ 
الفرع الرابع: في التيمم في التراب المستعمل في طهارة واجبة OT ees‏ 
الفرع الخامس: التيمم بالتراب المغصوب E‏ 
الباب الرابع: في| يتمم عنه متع شنط فد لسو رو اا TOV see‏ 
الفصل الأول: في التيمم عن الحدث 0 
الفصل الثاني: في التيمم عن النجاسة O‏ 


TV SS SRS SSSR a الباب الخامس: في فروض التيمم‎ 


الفرض الأول: مسح الوجه واليدين مع الاستيعاب a‏ 


المبحث الأول: ضرب اليدين في الأرض ليمسح با وجهه ويديه 


المبحث الثاني: استيعاب المسح للوجه واليدين 0 
المبحث الثالث: مسح ما تحت الشعر الخفيف في التيمم a‏ 
المبحث الرابع: صفة مسح الوجه واليدين عند الفقهاء 0 
الملبحث الخامس: في اشتراط ضرب الأرض بالكفين للتيمم ا 
الملبحث السادس: مسح الوجه بيد واحدة أو أصبع واحد 020000000008 
الفرض الثاني: حكم الترتيب في طهارة التيمم O‏ 
الفرض الثالث: الموالاة في التيمم 151 
الباب السادس: في سئن التيمم له 
الفصل الأول: في التسمية 0 


الفصل الثاني: تكرار المسح في التيمم 0 


الفصل الثالث: نفخ الأيدي بعد ضربها في الأرض e‏ 
الفصل الرابع: في استحباب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى 


الفصل الخامس: تجديد التيمم O O‏ 
الفصل السادس: استقبال القبلة حال التيمم O‏ 
الفصل السابع: إقبال اليدين وإدبارهما في التراب حال الضرب .. 
الفصل الثامن: البداءة بأعلى الوجه حين المسح ا 
الفصل التاسع: استحباب الصمت أثناء التيمم 25277370000 
الباب السابع: في مبطلات التيمم ا ا ا 
الفصل الأول: يبطل التيمم ما يبطل الوضوء 0000000 


الفصل الثاني: يبطل التيمم بوجود الماء شق اطوطخ ةف د ا 
المبحث الأول: وجود الماء قبل الصلاة DS‏ 


المبحث الثاني: ف وجود الماء أثناء الصلاة ayas‏ 2 
المبحث الثالث: في وجود الماء بعد الفراغ من الصلاة e‏ 
الفصل الثالث: خروج الوقت 0 
فهرس الموضوعات ا ا ا ل NASON SSSA SESE‏ 
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